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وفيه أبواب . 

[ الباب ] الأول : في خصائص رسول الله ميف في التكاح وغيره ٠.‏ قال 
الآعة : هي أربعه أضرب . 

أحدها : ما اختص به رسول الله مَيفلي من. الواجبات » والمكة فيه زيادة 
الزلفى والدرجات » فلن يتقرتب المقرتون إلى الله تعالى عثل أداء ماافترض عليهم. 
لت : قال إمام الحرمين هنا : قال عض عدائنا : الفريضة يزيد ثواا على ثواب 


التافله سسين در<ه »© واسثا انوا فيه تحديث . وشاع 


فن ذلك » صلاة الضحى » ومنه الأضحية » والوتر > والتبحّد » وااسواك » 
والثاورة على الصحيح في الخسة . 

والأرجم : أن ااوتر غير التبحد . 
مت + جبور الأصحاب» على أن التبجد كان واحبا عليه مَتظيةٌ .قال القفال : 
وهو أن يصلي في الابل وإن قل" . 

وحدى الشيخ أبو ايد ا الشائمي رحمه الله نص على أنه أسخ وحوبه 


في حقه م نك تخ في حق غيره وهذا هو الأصح أو الصحيح ٠.‏ وي 


دع - 
« صحيح مسلم » عن عائشة رضي لله عنبا ما يدل عليه 0© . واتأعم 


وكان عليه مَية » إذا رأى منكر؟ أن ينيّرت. , لأن الله تالى وعدء بالمصمة. 
لت : قد يقال : هذا ليس من الخصائص»بل كل" مكلف تمككن من إزالته» 
لرمه تشيره » وتحجاب عنه يأن المراد أنه لاسقط عنه لاخوف » فانه ممصوم ٠‏ 


بخلاف غيرء . واشأعم 


وكان عايه مكئئية “.بمصابرة البدو" وإ كثر عددم . 

وكان عليه ميك » قضاء دن من عات من السدين مسرا . وقبل : كان 
يقضيه نكراماً . وف رجوب قضاء دن امسر على الامام من مال المصالح؛ وجبان. 
وقبل : كان يجب عليه ميب إذا رأى شيشا يسحبه أن يقول : لبيك إن الميش 
عش الآخرة . 

وأما في اانكاح » فأوجب لله سبحانه وثالى عليه ص تخيير نسائه 
بين مفارقته واختياره . وحكى الحناطي وجبا أن هذا التخيير كان مستحياً » 
والصحيع الآد ل . وانا خيرهن » اخترنه والدار الآخرة » فحرام ان تعالى عليه 
يده التزويج عليبن والتبدل بهن مكافأة لمن على حسن صنيممن » فقال تمالى : 
( لاحل لك النساء من بعد ولا أن تبدئل بهن من أزواج ) [الأحزاب:؟5] ثم ناخ 
ذلك لتكون اانئّة أرسول الله مَييةٍ بترك التزوبج عليين » بقوله تعالى : ( إنا أحللنا 


)١ (‏ هو مارواءه ملم في ه صحيحه » عن ءائثة رضي الله عنها قالت ': إن الله افترض 
قيام اليل في أول هذه الورة ( تمني « يا ألا المزمل » ) فقام ني الله على الله عليه وسم وأصحابه 


حولا <تى أنزل الله في آخر هذه الورة التخفيف » فصار قيام اليل تطوعاً بمد فرضيته . 


لك أزواجك اللاتي آثبت أجورهن...)الآنة [الأ-زاب:.] وهل حرم علب ويه طلافون 
بعدما اخترنه ؟ فيه أوحه . أصحي) : لاء واثاني : نهم . وائثااك : بحرم عقيب 
اختيارهن » ولاتحرم إن انفصل ٠‏ ولو فرض أن واحدة منبن" اختارت الانيا » 
هل كان حصل الفراق بنفس الاختيار ؟ وجبان . أصدم : لا . وهل كات 
حواون مشروطا بالفور ؟ وحبان . أمحيا :لا . فان قانا بإلفور » قبل كان عتندا 
بامتداد الجاس »؛أم الممتبر مايعد" حواباً في العرف؛وجباك . وهل كان قوها : اخترت 
نفبي » صريحاً في الفراق ؟ فيه وحبان . 

وهل كان تحل' له ميقب التزويج بها بعد الفراق ؟ وجباك . 

الضرب ااثانىي : ما اختص به من الم رمات ء» وهي قسإن . 

أحدهما : الحرمات في غير ااتكاح » فنها الزكاة » وكذا الصدقة على الأظير. 
وأما ال كل متكا » وأكل الثوم واالصل والكر"اث » فكانت مكروهة له وبل 
على الأصح . وقيل : عحر”مة. وما عند من الحرمات »2 الحط والشعر » وإِما بتجه 
القول بتحرعما تمن يةول : إنه ميفنة كاك بحسنا . وقد اختلف فيه » فقيل : كارت 
تحسم لكنه متنع منهها » والاصح أنه كاك لاحسنا . 


جمت : ولاعتنم تحريما وإنالم بحسنما . والراد تحريم التوصل إابهما . 


وانذأعلم 

وكان بحرم عليه مقي » إذا لبس لأمستته أن ينزعتها حتى يلقى المدوة ويقاتل» 
وقبل : كان مكروهاً لاعحر”ما . والصحيح الاول . وقيل : بناءَ عليه أنه كان 
لابتدىء تطوعا إلا" ازمه إتامه . 


وكان بحرم عليه مين ميث المين إلى ما متدْدّم به الناس » وحرم عليه خائنة. 


وات 


الادين » وهي الاماء إلى مباح من .فتل أو ضرب » على خلاف مايظبره ويشمر 
به الحال . وقال صاحب «١‏ التلخيص., : ولم يكن له أن مخدع في الحرب » 
وخالفه امور . وفي « الحرجانيات » ذكر وجبين » في أنه هل كان تجوز له أن 
يصلي على من عليه ددن ؛ وهل كان موز أن يضلي مم و<ود الضامن 9 
قلت : الصواب الحزم يوازه مع الضامن » ثم نسع التحريم » فكان مكلاية 
بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن. له » ويوفيه من عنده . والاحاديث 
الصحيحة مصرحة با ذكرته 60 , واتأعر 


القسم الثافي : الحرمات التملقة بالتكاح . فنها : إمساك من كرهت تكاحه على 
الصحيح . وقيل : إنا كان نفارقها تكرثماً . ومنها : تكاح الكنابية على الأصح » 
وبه قال ابن سريج والفاضي أبوحامد والاسطخري . وقال أبوإسحاق: ليس بحرام» 
وري الو<بان في التسرئي الأمة الكتابية وتكاح الآمة المسائة » لكن الأسح في 
التسرءي بالكتابية » الحل' . وفي تكاح المسامة » التحريم . قاوا: ولو قدر نكاح 
أمة» كان ولده منها حر"أ على الصحيح مع تجويزنا جريان الرق على المرب.وفي ازوم 
قيمة هذا الولد وجبان . قال أبو عاصم : نمم . وقال القاضي حسين :لا » مخلاف 
ولد الرور بحرية أمه » لأنه فوت الرق بظنه »وهنا الرق متعذتر . وأما الأمة 
الكتاة ؛ فكان نكاحبا محرماً عليه على المذهب . وطرد الناطي فيه الوجبين . 


)١(‏ روى ملم عن أي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى. الله عليه وسل كات يؤتى 
بالرحل المت عليه الدن . فسأل 3 هل ترك لديئهة من قضاء » فان حدث 5 ترك وفاء ؛صلى علية» 
وإلا قال : « صلوا على صاحيسم » فها فتح الله عليه الفتوح قال : « أن أولى بالمؤمنين 


من أنفوم . فن توفي وعليه دين فلي قضاوّه » ومن ترك مالا فهو لورثته » . 
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الضرب الثالث : التذفيفات والمباحات . وما أبسح له يُيَليٍ دون غيره قسان. 
أحدها : متعلق بغير النكاح » فهزه الوصال في الصوم » واصطفاء مامختاره من 
النثيمة قبل القسمة من جارية وغيرها » ويقال لذلك الختار : الصفي” والصفيئة » 
والجع : الصفابا . 

ومنه » خمس حمس الفيء والننيمة » وأربعة أخماس الفمء » ودخول محكة 
بير إحرام » تقله صاحي « التلخيص » وغيره . ومنه » أنه لايورث ماله . ثم حكى 
الامام وحبين . أحدهما : أن ماتركه باقر على ملكهء بنفق منه على أهله م كات 
ينفق في حياته . قال : وهذا هو الصحي_ح . والثاني : أن سبيل ماخلّفه سبيل 
الصدقات . ومذا قطم أو العياس الروياني في « الحرجانيات , . ثم حكى وجبين 
في أنه هل يصير وتنا على ورثته ؛ وأنه إذا صار وقفاً » هل هو للواقف أقوله 
متي : ١‏ ماتر كنا صدقة » 0© ؟ وحباك . 
راكع 2 كل هذا ضميف » والصواب الحزم بأنه زال ملكه ويل » وأتف 
مازركه فهو صدقة على المسلين لامختص به الورثة . وكيف يصح غير ما ذكرته مع 
فوله مي : « لانورث ماتركناه فهو صدقة » ؟؛ فهذا نص على زوال اللك . 


اناعم 


وهذه الصلة » عدها النزالي من هذا الضرب ». وعدها الأكثرون من الضرب 
الرابع . ومنه » أنه ملل كان له أن يقضي بملله » وفي غيره خلاف . وأن يحم 
لنفسه ولولده على الذهب »وأن إشبدك لنفسه ولولده »6 وأن يقيل شبادة من يشبد له» 


)0( رواه النخاري ؟6/ع »ومسل فضا بافظ « لانورث مائر كنا صدقة » ورواء 


التر مذي يافظ 5 من معاشر الانبياء لا'ورث مات ركناه صدقة » وقال : هذا حديث حسين صحيح . 


عار - 


وأن يحمي الموات لنفسه » وأن يأخة الطمام وااشراب من مالكيا الحتاج إليها إذأ 
احتاج إليها » وعلى صاحبها البذل ©» ويفدي ببحته مبجة رسول اله ا » قال 
الله تمالى : ( الني أولى إاؤمنين من أنقسهم ) [ الأحزاب: 5 ] : 

تلت : ومثله ماذكره الفوراني وابرهم المر'وذي وغيرهما » أنه لو قصده ظالى 
وجب على من حضره أن يذل فسه دونه مي . وانتأعم 


وكان لاينتقض وضوؤه مي #أنوم مضطجبا » وحكى أبو الياس فيه وجبا 
غرييا ضميفاً » وحكى وجبين في انتقاض طبره بلامس . 
تمت : الذحب الحزم إنتقاضه بالمس ٠‏ وارّاءا 

وحكي أيضأ صاحب ٠‏ التاخيص » : أنه كان نحل يي دخول امسجد 
جنا » ولم يساكمه القفال له » بل قال : لا أظنه صحيحا . 
تيمت : هذا الذي قاله صاحب «١‏ التاخيص » » قد حتج له بما رواء الترمذي 
عن عطية عن أبي سعيد [ الحدري ] رضي الله عنه قال : قال اانيضيظ8 ٠لا‏ علي 
لاحل لأحد يجنب في هذا السجد غيري وغيرك » قال الترمذي : حديث حسن غريب 
لانمرفه إلا من هذا الوجه . قال الترمذي : قال ضرار بن صرد » معناء : لاحل 
لأحد يستطرقه حنباً 56 وغيرك » وهذا التأويل الذي قله شر ال ا حكن فول 
وقال إمام الخحرمين : هذا الذي قاله صاحب « اتاخيص » هوس لايدرى من أن 
قاله . وإلى أي أصل أسنده . قال : فلوجه : القطم بتخطئته » وهذا كلام من 
م يعم الحديث المذكور » لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية » فانه ضميف 
عند حمهور الحد"ثين » احكن قد -.نه الترمذي » فلمله اعتضد يا اقتضى حسنه 
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كي تقرر لأهل هذا الفن » فظبر ترجيح تقول صاحب « التلخيص » 0©. 
واعلم أن معظم هذه المباحات لم يفعلبا مكاي وإن كانت مباحة له . 


القتسم الثافي : النملق بالتكاح » فنه الزيادة على أربع نسوة . والأأصح أنه 
ص ن منحصراً في تسع » وقطع بعضهم بهذا » وينحصر طلافه مِيليةٌ في اثلاث » 
وينمقد نكاجه ‏ بلفظ المبة ‏ ميل على الأصح قي . وإذا انعقد بلفظ المبة ل يحب 
مور بالمقد ولا الددول 2 ويشترط لفل التكاح من حنه ا على الأصح . قال 
الأصحاب : ويندقد نكاحه مَكيةٌ عمنى الحمبة » حتى لاحب امبر ابتداء ولا انتباء ؛ 
وي 5 المرد « للحناطى وغيره وحه غر يب : أنه يحب المى . ؤمئه » أنه ا 


و رغب ف ذكاح امرأة ل فات كانت خليئّة 3 لزهها الاحاية على الصحيح ؛ وبحرم 
على غيره خطتبها 5 وإن كانت. مزوحة » وحب على زوحما طلاقبا لينكحبا على 


الصحيح . ومنه العقاد تكاحه م بغير ولي ولا شبود » وقي حال الاحرام 


)١(‏ حديث علي هذا ضيف السند من أجل عطية ااءوني » وهو في « ٠مابيح‏ السنة » للغوي؛ 
و« مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي » وقد قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديثك 
وقمت في « مصأ بيبح الئة »© ووصفا أبو حفص عمر بن علي بن عمر اأقزوبني بالوضم » وقد قام 
بطيعا المكتب الاسلامي وحملها في آخر « متكاة المصابيح » : وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة 
أن الني صلى الله عليه ول ا أمر بسد الابراب الشارعة في المسجد » إلا باب على » فشق على يعض 
الصحابة » فأجاءهم بعذره في ذلك , قال : وقد ورد ذلك في حديث طويل لابن عباس آخر جه أحص. 
والطبراني بسئد <يد . قال : وقد وقم في بعض الطرق هن حديث أني هررة أن سكنى 
علي كانت مع الني صلى الله عليه وسلم في المسجد » يعني حاورة المسجد . أخرجه أبوعلي في 
« مدنده » . قال ٠‏ وورد لخحديث أني سعيد ( بريد هذا الحديث ) شاهد وه هن حديث 
سعد بن أي وقاص » أخر حه اليرزار من رواية خارجة بن سهد عنأبيه » ورواءة ثقات » والله أعل. 
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انلوانت 


عل الأصح في الجيع . وفي و<وب القسم بين زوجاته » وجماك. قال الاصطخري :لا. 
والأصح عند الشيخ أ حامد والعراقيين واارئوي : الوجوب » وأكثر هذه المسائل 
وأخواتما » :تخرج على أصل اختاف فيه الأصحاب » وهو أن الذكاح في حنه ميل » 
هل هو كالتسري في حتنا ؟ إن قلنا »نعم © لم ينحصر عدد المنكوحات والطلاق » 
وانمقد اله.ة وممناها ؛ وبلا ولي وشهود » وني الاحرام » ولم تحب القسم» وإلا" 
انفكتن الك : 

وكان آه ميقي تزديج المرأة يمن: شاء ٠بغير‏ إذنما ولا إذث وليها » ونزوحبا 
لنفسه » وتوائي الطرفين بغي إذنها و[لا | إذن وليبا . قال الحناطي : ومحتمل 
أنه إِعا كان بحل بإذنها » وكان يحل له تكاح الءتدة على أحد الوجبين . 
يت : هذا الوحه حكاء الينوي » وهو غلط لم يذكره جيور الأصحاب » 
وغدّطوا من ذحكر. . بل الصواب القطع بامتناع نكاح أمتدة من غيره . 


وان أعلم 


وهل كان يازمه نفقة زوحاته: ؟ فيه. وحبان. بناءَ على المهر . 
تلت : الصحيح الوجوب . والتأعلم 


وكانت الرأة تحل له 0 بتذويج الله تعالى»اقوله في قصة زينب امرأة زيد: 
( فادا قضى زيد منبا وطر] زوجناكها ) [الاحزاب:0] وقيل : بل نكحبا بنفسه . 
ومعنى الآنة : أحللنا لك تكاحبا . وهل كان نحل له الجع بين امرأة وعمتها أو خالتها؟ 
و<بان بناء على أن الخاطب هل يدخل في الخطاب ؟ ولم يكن يحل المع بننها وبين 
أختها وأمما وبتها على المذهب . وحكى الحناطي فيه وجبين » وأعتق. متي صفية 


ورروحبا » وجعل عتقبا صداقها . فقيل : معناء : أعدقها وشرط أن ينكحبا » فلزمها 


1ت 


الوفاء» لاف غيره . وقيل : حمل نفس اامتق صدافاً ».وجاز ذلك » مخلاف غيره . 
“مات : وققمل _:. معنا : أعتقها بلاعوض ‏ » وز وحبا بلا مبر لاف الحال ولا قي 
ماابمدة. وهذا أصح.. اسأب 

الذرب الرابع : ما اختص به ميدي من الفضائل والا كرام » فنه أن 
زوحانه اللاني توفي عنون '- رذي الله عنون _ محرمات على غيره أبداء وفيمن فارقا 
لي الماة أوحه . قال ان أي هريرة : حزم 0 وهو النصوص ف أحكام القرآل» 
لقول الله تعالى : ( وأزواحه: أمباتهم ) [ الاحزاب :5 ] . والثاني » نحل . واثااث: 


فان حرمنا » ففي أمة يفارقا بألوت أو غيره بعد وطئبها وحباك . ولو فرض 
أن بعض الخيئّرات اختارت الفراق » ففي حلبا لنيره طريقان . قال العراقوون : 
فيا الأوحه» وقطع أبو يعقوب الأسوردي وآخرون الحل » لتحصل فائدة التخيير» 
وهو التمكن من زينة الدنيا » وهذا اخثيار الامام» والنزالي . ومنه » أن أزواجه 
أمبات المؤمنين » سواء من مالك مه ا 
5 ترم تكاحبن ووجوب احترامرن وطاعتين » لافي النظر والخحلوة » ولايقال : 


6.ومن مات عنها وهدي وه » وذلك 


ا أخوات المؤمئين » ولا أناؤهعن وأمراتمن أحداد وجدات المؤمئين» ولا إخومن 
وأخواتن. أخوال المؤمنين وخالاتم : وحكى أو الفرج الزاز وحباً أنه يطلق 
| اسم الاخوة على .بناتون » واسم اللدؤولة على إخوتن وأخواتهن »ثبوت حرمة الأمومة 
لحن .ء وهذا ظاهر لفظ « المتصر ». 


تك : قل الينوي : كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء » روي ذلك 


5 2 


عن عائشة رضي الله عنبا (© ء وهذا جار على الصحيح عند أصحابنا وغيرم من 
أهل الأصول » أن اانساء لايدخان فيخطاب الرجال . وحكى اماوردي في تفسيره 
خلاناً في كونهن أمبات اللؤمنات » وهو خارج على مذهب من أدخلين في خطاب 
الرجال . قال البئوي : وكان الني مَكَفْيةٍ أب الرجال والنساء جيماً . وقال الواحدي 

أصحابنا:قال بض أصحايبنا : لاوز أن يقال : هو أب المؤمنين» لقول الله تمالى: 
" ما كان مود 1 أحد من رجام ) [الاحز اب:.4] قال: نص الشافمي على أنه جوز 
أن يقال : هو أبو المؤمنين » أي :في الحرمة . وممنى الآنة : ليس أحد من رجاتم 


وا واناع 


ومنه » تفضيل زوحاته على سائر التساء » وجعل ثوامهن وعقاهرف مضاعقا + 
ولاحل: أن سألحن ' أحد شيا إلا" من وراء ححاب 0 ووز أن سأك غيره ن مشافية. 
ممت ٠‏ ::وأفشل ‏ زوحاية ل » خدحة ؛ وعائشة رضى الله عنه1 قال المآولي: 


واحتافوا أيتها أفضل : واتأعم 


4 ومئه »> فى غير التكاح « أنه خاتم النبيين »صاوات ألله وسلامه علييم أجمين‎ ٠ 
وأمته حير الأمم ؛ وشربعته مؤئّدة وناسحخة سب لع الشرائم 2( وكتابه معدحر عفوظ.‎ 


عن التحريف والتيديل 3 وأقم عدم ححة على الثاس 34 وممحزات ت سائر الأ نبياء 


)١(‏ قال ابن كير في التفسير : وهل يقال لن : أمبات المؤمئنات فدخل النساء في 
جع المذكر الالم تغليباً 9 فيه قولات ء صح عن عائتة رضي الله عنها أنبا قالت : لايقال 


ذلك » قال ٠:‏ وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافمي رضي الل عنه . 
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انقرضت » ونصر إلرعب مسيرة شبر © وجملت ل اللأرض مسجدا ووترابها طبور » 
وأحلت له الننائم » ويشنم في أهل الكبائر . 
تقلت : هذه المبارة ناقصة أو باطلة » فال شفاعته ميله التي اختص بها ليست 
الشفاعة في مطلق أهل الكبائر » فان لرسول ال متي في القيامة شفاءات حمسا . 

أولاهن : الشفاءة المظمى في الفصل بين أهل لوقف حين يفزعوث إليه بعد الأفبياء » 
كما ثبت في الحديث الصحيمح » حديث الشفاعة 0© . 

والثانية : في جماعة ؛ فيدخلون الحنة يشير حساب . 

والثالثة : في ناس استحقوا دول النار فلا بدخلونها . 

والرابعة : في ناس دخلوا النار » فبخرحوذ . 

واطخامسة : في رفم درجات ناس في الأتة 4 وقد أوضحت ذلك [ كله أ ف 
« كتاب الايمان » من أول وشرح صحييح ملم » رحمه الله » والشفاعة الختصة به 
حب . هي الأولى والثانية » ويجوز أن تحكون الثالثة والحامة أيضاً . 


1 
عر 


وت ا إى اناس كانة © وعو مسنك ولد آدمر, وأول من شق عنة 
الارض » وأول شافع ومشفّم . وأو من يقرع إب الحنة » وهو أكثر الآنبياء 
أتباعا » وأمته سعصومة لاتجتمع على ضلالة » وسقوفهم كصفوف اللائكة . وكان 
لاينام قلءه 0 ذرقىق هن وراء ظبره. 1-53 برك من دثةأنه 4 وتطواعه بالصلاة قاعدا 
كتطوعه قَامّأْ وإن لم يكن عذر ه وفى. <ق” غيره ثواب القاعد اانصف . 


)00( انظر حدضيث الثفا عق الظمى بطوله في صحييج البخاري »»؛ م موا وي « صحيح ملم » 


فى هن حديث ألي هريرة رضي أبن عنه ., 


- ١8 - 


كت :هذا قد قله صاحب « التلخيص » » وتابعه البئوي » وأنكره. القفال 4 
وقال : لايعرف هذاء بل هو كغيره » والتار الآرل» لحديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما قال : « أتيت رسول لله ينوه فوجدته يصلي جالساً » 
فقلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت: و صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة »وأنت 
تصلي قاعد] : قال : « أحل ولكني لست كأحدك » روآاه مسل ف و صحيحه 6006 


والتأعلم 


وخاطيه 0 الصلي يقوله : السلام عليك أب الني و رحمة الله » ولامخاطب 
سائر اناس » ولابجوز لإأحد رفم صوتئه فوق صوته ولا أرق يناده من وراء 
الحجرات © ولا أن يناديته باسمه فيقول : با د . بل يقول : يا رسول الله » 
ب! ني الله » ويجب على المسلي إذا دعاه , أل بيه > ولاتطل صلانه . وحكى 
أو الماس الروياني وحبا أنه لايخب » وتيطل به الص_لاة » وكا يتبرك ويستشفى 
سوله ودمه » ومن زنا حضر ته أو استباث به » كفر . 


تلت :في الزنا » نظر . واتتأعم 


وأولاد باه ينس.وك إليه م( وأولاد بنات غيره 4 لاننس.وك إليه ف الكفاءة وغيرها. 


)01 روى سل في و صحسه » عن عبد الله بن تحرو قال : حدثت أن رسول الله 
على الله عليه وسل قال : « صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة » قال : فأتيته فوجدته يصلي 
حالاً ٠‏ فرضءت يدي على رأسه » فقال : و ءالك يا عبد الله بن عمرو 9» قال : حدثت 
يا رسول الله أنك فلت : « علاة الرجل قاعد] على نصف الصلاة » وأنتا تصلي قاعداً 7! 
قال : م أجل ولكني لت كأحد من 6 
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درت : كذا قال صاحب « اانلخيص » وأنكره القفال وقال : لا اختصاص في 


تكساب أولاد النات 5 داتعم 


وقال 0 : ذا كل سبب ولسب منقطع وم القيامة » إلا سبي ونسي 5 4 
قيل : عمتاه : أن أمته يتتسبون إلبه يوم الفيامة » وأعم سائر الأنبياء لايتسبون إأيرم. 
وقيل : ينتفع يومئذر بالنسبة إليه » ولابنتفع بسائر الأنساب. وقال ويفا « تسموا 
باعي » ولا تكتنوا بكنيتي , © وقال الشافمي رضي الله عنه : اس لآاح--د أن 
يكتي 0 القاسم » سواء كان اسه مدا ؛أم لاء ومنبم من حله ع_-لى كراهة 
الجع بين الام وا 
الئاس عازالوا يكتنون به في جبيع الاعصار من غير إنكار . 


لكنية 4 وحوز الا رأذ ؛ ورشيه أن يكوك هذا أصح 4 لارت 


مت : هذا الذي تأو آله الرافمي واستيدل به فيها؛ ضعيف » وهذه امسأله فيا 
ثلاثة مثاهى . أحدها : مذهب الشافعى» وهو ما ذكره . وااثانيى : مذهب مالك:: 
أنه جوز التكني بأبي القاسم إن أسمه عمد ولثيره . والثااث : يجوز أن اسمه شمد 
دون غيره . ومن جوز مطلقاً » حمل اانبي متصاً >ياة رسول الله مي » وقد 
يستدل لله با ثبت في الحديث من سبب النهي » وأن اليبود تكنّوا به » وكنوا بنادون: 
با أنا العاسم » فاذا التفت الني مَيفههِ قلوا: لم نمنك > إظباراً للايذاء » وقد زال ذلك 


)000( رواه الطيراني » والحا م 3 والبيهقي عن حمر بن الطاب رضي أبن عله , 
ورواه الطيراني عن عند الله بن عباس رضي الله عنبعا وعن المسور دن مخرمة رضي أل عنه 
قال الهاكم : صحيح »2 وقال الذهي : بل منقطمءوقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات , 

)١(‏ دراه أحمد ء والبخاري . وسلم ؛ والنائي » وابن ماحه عن أنس بن مالك 


رضي الله عنه » ورواه أحمد » والبخاري » ومسم » وابن ماحه عن حاير رضي أله عنة , 
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المنى > وهذا المذهب أقرب» وقد أوضحته مم مايتءلق به في حكتاب ١‏ الأذكار» 
وكتاب ١‏ الأسماء » 0© , 

وما يتعلق بهذا الضرب » أن شمره يبع طاهر على المذهب وإإن نيّسئا شعر 
غيره » وأن ووله ودمه وسائر فضلاته » طاهرة على أحد الوجبين ا سيق » 
وأت المدة له حلال ؛ بخلاف غيره من الكام وولاة الأمور من رعاام . 
وأعطي حواءمع الكلم . ومن. خصائصه ميقي ؛ ما ذحكره صاحب « التلخيص > 
والقفال قالا ٠‏ كان الني 0 يوْسْدْ عن الأنيا عند تلقي الوحي » ولاتسقط عنه 
الصلاة ولا غيرها . وفانه مِيكبةٍ ركمتان بعد ااظبر ؛ فقضاها بعد العصبر ثم واظب 
عليه بعد العصر . وفي اختصاصه هذه الداومة »2 وحبان . أصحيا : اماس 
ومنبا : أنه لاجوز الحنون على الأنبياء » بخلاف الاغماء . واختلفوا :في حواز 
الاحتلام » والأشهر امتناعه . ومنها » أنه من رآه ميته في المام فقد رآه حتناً. 
وأن الشيطان لايتمثل في صورته 9© » ولكن ايل 3 يسممه الرائي.منه في المنام 
ما يتعلق بالاحكام » لمدم ضيظ 'الرائي » لا لاشك في الرؤية »2 غاك 'الخبر لايقبل 
إلا" من ضابط مكلف » والتائم يخلافه . 

ومنبا » أن الأرض لاتأكل لحوم الأنياء » للحديث الصحيح في ذلك © . 


. » بريد به « تبذيب الأعاء واللفات‎ )١( 

(؟) روى أحمد ء والمخاري © واترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل:.ه من رآفي ٠»‏ ذقد رآني © فان الشيطان لابتثل بي » 
وروى أجد ٠‏ والبذاري ٠‏ ومسل عن أني ققتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من برآني فد رأى الحق ٠»‏ فان الشيطان لابتزيا بي » . أي : 
لايظير في زبي ٠‏ وفي رؤاية « بات الشبطان لايكونني » أي : لايتكاف كوت مثل كوفي. 

(؟) روى أبو داود «بتد صحديح واأعد ا .ع بوالنسلاي 2 والدارمي » وابن ماجهء 2 


25 0 


ومنبا فوله مِيتلة في الحديث : ١‏ إن كدب علي" ليس ككذب على أحد 007 . 
فالكذبي عمد عليه من الكبائر » ولايكفر فاءله على الصحيح وقول الجبور . 
وقال الشيخ أبو تمد : هو كفر . وانختم الاب بكلامين . 

أحدهما : قال إمام الحرمين :قال الحققون : ذكر الاختلاف في مسائل الحصائص 
خبط غير منيد » فانه لايتعلق به حم نادز تمس إليه حاجة» وإنما ري الخلاف 
فها لانحد بد من إثات - فيه » فان الأقسة لامجال ها » والأأح.كام الخاصة 
تتسع فيها النصوص » وما لانص فيه » فتقدير اختيار فيه » هجوم على النيب من 
غير فائدة ٠.‏ 

والكلام الثافي : قال الصيمري : منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصائص» 
لآنه أمر انقفى » فلا ممنى الكلام فيه . وقال سائر أصحابنا : لابأس به » وهو 
الصحيح لا فيه من زبادة الم » غبذا كلام الأسحاب » والصواب الحزم يواز 
ذلك » بل باستحبابه . بل أو قيل بوجوبه »لم بكن عيداء لآنه رءا رأى جاهل عض 
الخصائص ثبتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسّي » فوجب سانم | 


> والحام عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم : 
« إن من أنضل أيامكم يوم الممة ء فيه لق آدم » وفيه قبض ء وفيه النفخة » وفيه الصمقةء 
وأ كثروا علي من الصلاة فيه » فان صلاتكم مءروضة علي » قالوا : يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت + قال : و يقولون : بليت » قال : « إن الله حرم على الارض 
أن تأكل أجاد الانياء ٠‏ , 

)١(‏ روى البخاري ومسلم في « صحرحيها » عن الغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الشهعليه وسلقال:«إن كذياً علي ليس ككذب على أددء فن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقمده هن النار». 


الروضة ج | لام / ؟ 
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لتعرف فلا يعمل . بم ذا ؛» وأي :فائدة أم من هذه ؟! وأما مايقع قِ كي الخصائص 
مما لافائدة فيه اليوم فقليل :لاتخاو أواب الفنقه عن مثله للتدر ب ومعرفة الأدلة 


ولقيق الشيء على ما هو غليه . وات تأ عم 


لناب الثابى 


ف مقدمات النكاح 


وفبه فصول . 

[ الفصل ] الأول : فيمن يستحب له التكاح . 

الناان ضربإك » تاثق إلى اانكاح» وغيره . ا 

فالتائق ٠‏ إن وجد أهبة النكاحءاستحب له» سواء كان مقبلاً على العبادة »أم لا. 
وإن لم محدها » فالاولى أن لاوج ويكسر شبوته بالصوم ؛ فان لم تتكس به » 
لم يكسرها بالكافور ووه ٠»‏ بل يزوج . 

وأما غير النائق » فان لم يحد أهرة؛ أو كان به مرض أو عجز » جب" أو تمنينه 
أو كبر» كره له التكاح ا فيه من التزام مالايقدر على القيام به من غير حاجة . 
وإن وجد الأهبة» ولم يكن به علة ءلم يكره له النكاح » لكن التخلي للسادة 
أفضل . فان لم يكن مشتفلاً بالسادة » فوحبان حكاهما ابن القطان وغيره »وأصحما : 
التكاح أفضل كيلا تففي به البطالة والفراغ إلى الفواحش . واثاني : ركه أفضز» 
لل فيه من الخطر باأقيام بواجبه . وحكي وجه : أن النكاح أفضل من الاخلي 
للعبادة . وفي شرح « مختصر » الحويني وحه : أنه إن خاف الزنا » وجب عليه 
التدكاح . وقال القاضي أبو سعد المروي : ذهب بءعض أصحابنا بالعراق » إلى أن 


عاواءت 


تلت : الوجه المحكي” عن شرح الحوبي . لاحم التنكاح » بل مخيئر ببنه وبين 
التر"ي »© ومعناه ظاهر . واشأعل 


الفصل الثافي : إذا أراد النكاح ء فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر» 
واولود أولى » والنسبية أولى ٠‏ والتي ليست بقرابة قرببة أولى » وذات الدن أولى. 
تلت : وسد إلدن » ذات الال “والمقل أولى ٠‏ وقرابته غير القرببة أولى من 
الأجنبية » والمستجب أن لازيد على امرأة.من غين حاجدة:- ظاهرة » ويستحب أن 
لايتزوج من ممما ولد من غيره لثير مصلحة ءقله المثولي . وإنا قيدت لثير الصلحة» 
لأن رسول الله ميك .تزوج أم ساءة رضي الله عنبا ‏ ومسا ولد أبي سادة رضي الله عنهم . 
قال أصحابنا : وستحب أت يتذدج في شوال » 'لاحديث الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنبا [ في ذلك ] 20 . وامستحب » أن لايتزوجما إلا* يمد باوغباء 


نص عليه الشافمى رضي اله عنه » وهذا إذا لم يحكن حاحة أو مصلحة . 
والتءأعلم 
َع 
إذا رغب في نكاحا » استحب أن ينظر إليها اثلا يندم . وفي وحه: لايستحب 
)١(‏ روى أجد © وملم > والناي عن عائشة رذي الله عنبا ثالت ٠‏ تزوجني رسول ألله . 


صلى الله عليه وسلم في شوال » وبنى ني في شوال ٠»‏ فأي نشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


كان أحظى عنده من 7 وكانت عائثة تتحب أن تدخل ناءها في شوال . 


0 ا ا 


هذا النظر » بل هو مباح . والصحيح الاول ءالأحاديث 20 .ووز تكرير هذا 
النظر ليتبيّن هيثنها » وسواء النظر بإذنها وبنير إذنها . فان لم يتيسر اانظر » بسث 
امرأة تتأملبا وتصفها له » وائرأة أيضا تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه » فانه 
يعجبها منه مايمجبه منبا » ثم المنظور إايه الوجه والكفان ظبراً وبطناً » ولاينظر 
إلى غير ذلك . وحكى الحناطي وجبين في المفصل الذي بين الحكف” والمعمم . 
وفيه شرح مختصر الحويني »وجه : أنه ينظر إليبا نظر الرجل إلى الرجل . والصحيح 
الاول . قال الامام : وبباح هذا النظر وإن خاف اافتنة لغرض ااتزوجء ووقتهذا 
النظر » بعد المزم على نكاحباء وقبل الخطبة. اثلا يتركبا بعد الخطية فيؤذهاء هذاهو 
المحيح . وقلى : ينظر حين تأذن في عقد التكاح . وقيل : عند ركون كل واحد 
منها إلى ماحبه » وذلك حين تحرم الميطبة على الميطبة . 


)١(‏ روى هلم في « صحيحه » عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند الني 
صلى الله عليه وسم »2 فأتاه رجل تأخبره أنه تزوج أمرأة من الانصار : فقالكه ردول الله 
على الله عليه وسلم : « أنظرت إليها : » تال : لا » قال :« فاذهب فانظر اليبا فات في أعين 
الانصار هيا » . 

وروى أجد » واترء.زي » والتسائي » وابن ماجه © والدارمي عن المفيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال : خطبت امرأة ٠‏ ذقال لي رسول الله صلى عليه وسلم : « هل نظرت 
إلييا * » تلت : لاء قال : م فانظر إلا » فانه أحرى أن يؤّدم بينكما » . 

وروى أحمد بسند حسن 2 وأبو داود فيوسته» عن حابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إذا خطب أحدم المرأة » فات استطاع أت ينظر إلى مايدعوه إلى تكاحبا 


خللفمل » . 


اسه 
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حت : وإذا نظر في تعحه » فليسكت » ولا يقل : لا أريدهاء لأنه إيذاء . 


واتتأعلم 


الفصل الثالث : في أحكام النظر . 

حرت العادة بذكره هنا » وله حالان . أحدهم) : أن لاتمس الحاحة إليه . 
والثاني : أن تمس . 

و[ الخال |الارل : أربعة أضرب » نظر الرجل إلى اللرأة “وعكسه » والرجل إلى 
الرحل » وامرأة إلى المرأة 

[ الضرب ] الاول : نظر الرجل إلى المرأة» فيحرم نظره إلى عورتما مطلقأء 
وله دجما وكفيها إن خاف فتنة . وإِنْلم يخف » فوجبان » قال أكثر الأصحاب 
لاسما المتقدمون : لاتحرم» لقول الله تمالى : ( ولابيدين زينتبن إلا” ماظبر مننها ) 
[الأحزاب ب:1م] وهو مفسر لوحه والكنين » لكن يكره ء قاله الشيخ أبو حامد وغيره . 
والثاني : حرم قاله الاصطخري وأنو على الطبري > واختاره الشرخ أبو عد .والامام 5 
وبه قطم صاحب «١‏ المبذب » والرويافي » ووجبه الامام بإتفاق المسلبين على من-م 
النساء من الخروج سافرات » وبأن الانظر مظتّة الفتنة » وهو عحر"ك للشبوة » 
اللا بحاسن الشرع » سد الباب فيه؛ والاعراض عن تفاصيل الأحوال» الماوة 
بالاجنبية . ثم المراد بالكف » اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصر .. وف وجه: 
مخقنص الحم بالراحة . وأما أخمصا القدمين » فعلى الخملاف السابق في ستر العورة . 
وصوتما ليس بعودة على الأصم » لحكن حرم الاصناء إليه عند خوف الفتنة . 
وإذا قرع ها » فينغي أن لاتجيب بصوت رخم » بل تنلظ صوتما . 
ع : هذا الذي ذكره من تنليظ سوتها » كذا قاله أصحابنا . قال إيراهم 
المروذي : طريقبها أن تأخذ ظبر كفا بفيها وتجيب كذلك. واأعم 
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هذا كله إذا كان الناظر بالنأ فحلا » والمنظور إليها حرة كبيرة أحنبية .ثم الكلام 
ف سث صور . 

إحداها؛ : الطفل الذي لم يظبر على عورات التساءعء. لاححان ٠:‏ منه 1 وفي الراهق 
وجمان . أخدحما : له النظز »كم له الدخول بلا استئذان' إلا في الأوقات الثلائة 00 
فملى هذا » نظره كنظر اله ارم الالثين . وأصحي : أن نظره كنظر البالدخ إلى 
الاحنبية ؛ لظهوره على الءورات . وززثل الامام أمر الصي ثلاث درجات . إحداها : 
أن لا يلغ أن محكي مايرى . والثانية : يبلنه ولا يكونافيه ثتَوران شبوة ونشوثف. 
وااثالثة: :: أن. يكون فره ذلك . فالاؤل حصوره "له ؛ و#وز التكشف له من 
كل وجه . والثاني : كالحرم ٠‏ والثااث : كالبااغ ٠‏ واعم أن الصي لاتكليف عليه 
وإذا دملتناه كالبالغ 04 فمناه يلزم النظاور إلمها الاحتحاب منه 7 بلزمها الاحتحاب دن 
الجنوذ قطماً . 
تلت : وإذا جملنا الصبي كالبااغ » لزم الول أن عنمه اانظر » كأ يلزم أن عنمه 
الزنا وسائر الحرمات . واتأعم 


[ الصو وة] الثانية: في السموح وجبان . قال الا كثرون : نظره إلى الاجننية » كنظر 
الفحل إلى الحارم » وعليه حمل قول الله تعالى : ( أو التايمين غيد أولي الازبة من 
الرجال ) [الأحزاب:١م]‏ ,والثاني : أنه كالفحل مع الاجنبية » لانه محل له تكاحبا . 


)١(‏ قال الله تعالى : ( يا اا الذين آمنوا ليستأذنكم الذن ملكت أيمانك ‏ والذين ل 
يبلغوا الام منكم ثلاث مرات . من قبل صلاه الفجر » وحين تضعون ثيابيم من. الظبيرة 2٠‏ 
وهن بعد صلاة المشاء » ثلاث عورات لم .ليس عليكم ولا عليهم جناح بعسدهن طوافون 
عليين بمضكن على بعض ©» كذلك يبين الله ليم الآيات والله علم حكي ). 
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نت : والتار في تفسير « غير أولي الاربة » أنه النفّل في عقله الذي لايكترث 
للنساء ولايشتبيبن » كذا :قاله .ابن عباس وغيره . واتأع 


وأما الممبوب الذي بقي أش_اه » واللحصي الذي بقي ذكره » والمنين » والخنث 
وهو المشبه بالنساء » والشيخ اليه » فكالفحل »كذا أطلق الاكثرون. وقال في 
د الثامل » : لاحل للخصي النظر » إلا* أن يكبر وهرم وتذهب شبوته © وكذا 
الخنث . وأطلق أبو مخلر البصري التأخر في المي والخنث وحبين . 
همت :هنذا المذكور عن « الشامل » قاله د القاضي أبو الطيب » وصرح 
بأن الشيخ الذي ذهبت شبوته » جوز له ذلكء لقوله تمالى : (أو التابمين غير أولي 


الاربة ) [ الأخزاب : #١‏ ] . وانتأعم 


[ الصورة]الثالئة : ملوك المرأة محر'م لما على الاصح [ عند الا كثرين ] . 
فلك : وهو النصموص 4 وظاهر الكتاب والسئة وإن كان فيه نظر من حيث 


المنى » قال القاضي حسين فال كاتبته 7 فلس بمحرم . والتأعم 


[ الصورة |الرا,عة : إذاكان المنظور إليها أمة » فثلاثة أوحه . أصحها فها ذكره البغوي 


عر 1 والرونافي 5 ترم النظار إل مابين السرة واأر كبة ؛ ولانحخرم ما سواءة لكن د ره. 


والثاني : بحرم مالاسدو حال المبئة دون غيره . واثالث : أنها كالخحرة 3 وهذا غريب 
لأيكاد بوحد اغير النزالي . 

كلتك : قد صرح صاحب 0 السيان « وغيره 6 بأن الامة كالخحرة وهو مقتفضى 
إطلاق كثيرن » وهو أرجح دايلاً. داعم 
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وو الام :في النظر إلى الصبية ؛ وجبان . أحدجما : اانع . والاصح 
الحواز » ولافرق :بين عورتها وغيرها » لك- ن لابنظر إلى الفرج . 
تلت : جزم الرافمي » بأنه لاينظر إلى فرج الصغيرة . ونقل صاحب « المدة» 
الاتفاف على هذاءوليس كذلك . بل قطع القاضي حسين في تمليقه بواز النظر إلى 
فرج الصميرة التي لاتشتهى » والصغير » وقطسع به في الصغير إبراهم المروذي . 
وذكر التولي فيه وجبين » وقال : الصحيح الجواز » لتسامح ااناس بذلك قدعا 


0 3 7 ب ذلك تقى إلى بلوغه سن التمبيز ؛ ومصيره محيث محكنه 


وأما المجوز » فألمقها النزالي بالشابة » لان الشبوة لاتنضبط ‏ وهي محل الوطء. 
وقال الروياني إذا لنت ملفا يؤمن الافتتان باانظر إليها » جاز النظر إلى وحببا 
وكفيها لذو الله تعالى : ( والقواعد هن التساء ... ) ) الآية [الفور: 5 ]. 

[ الصورة] السادسة : الحرم لابنظر إلى 0000 الركبة ؛ وله النظر إلى ما سواه 
على المذهب . وفي وحه : أنه بباح ماييدو عند البنة . وهل الثئدي زمن الارضاع 
نما دو ؟ وحباك . وصواء الحرم بانسب والمصاهرة والرضاع ؛وقيل : لاينظر بالمصاهرة 
والرضاع إلا" إلى البادي في المهنة . والصحيح الاول . 
تلت : و>وزالمحرام الللوة والمسافرة ما. وشاع 


الضعرب الثافي : نظر الرجل إلى الرجل > وهر جائز في جيم البدث ءإلا* 
مابهن السرة والركية ؛ لكن بحرم النظر إلى الأمرد وغيره «الشبوة » وكذا اانظر 
إى الارم وسار الذحكورات في الضرب السابق بالثبوة حرام قطنا . ولاتحرم 
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النظر إلى الامرد بمير شبوة إن لم مخف فتنة ؛ وإن خافها ء حرم على الصحي_ح 
وقول الاكثرن . 

كلت : أطلق صاحب « الهذب » وغيره : أنه حرم النظر إلى الامرد لنير حاجة» 
وتقله الداركي عن نص الشافمي رحمه الله . واتأع 


الضرب الثالث : نظر الرأة إلى المرأة كالرجل إلى الرجل إلا” في شيئين . 
أحدها : حكى الامام وجب : أنها كالحرم » وهو شاذ ضميف . الثاني : في نظر 
الذمية إلى المسامة وحباك . أصحها عند النزالي : كاللمة . وأصحم عند البنوي: 
المنع . فى هذا © لاتدخل الذمية الخام مع المسامات »وما الذي تراه من الساءة ؛ 
قال الامام : هي كالرجل الاجني . وقيل : ترى مابيدو في اابنة » وهذا أشبه . 
"قلت : ماصححه البنوي هو الاسح أو الصحيح » وسائر الكافرات كالذمية 
في هذا » ذكره صاحب « البيان » . داتأعر 


الضرب الرابع : نظر الرأة إلى اأرجلءوفيه أوجه . أصحبا : لها النظر إلى جميع 
بدنه إلا”ما بين السرة والر كبة . والثاني : لما نظر ماسدو منه في الممهئة فقط . 
والثاات : لاترى منه إلا" مارى منها . 
مت :هذا الثاك » هو الاصح عند جماعة » وبه قطع صاحب « المبذب » 
وغيره » لقول الله تمالى : ( وقل المؤمنات ينضضْن من أبصارهن ( [اانور: ]#١‏ 
ولقوله مِتالية : «أفسياوان أثم » ألس تتصرانه ,20 الحديث »2 وهو حديث حسن. 


8 
م 


500 0 
دلق روى أجد 4 وأبو داود 5 والترءذي ف عن ام سلة رضي أبنه عنبا أنها كانت 2 
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وأما نظرها إلى محرمبا » فلا يحرم إلا" مابين اللرة والركية على المذهب ؛وبه قطم 
الحققوث . وقيل : هو كنظرء إأيها » وتحرم عايها النظر إلى الرجل عند خوف الفتنة 


قطمأ . وحديث « أف.مياوان » » تحمل على هذا أو على الاحتباط . 


و 


ما لاجوز النظر إليه متصلاً كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسبا وشعر عانة 
الرحل وما أشيهها » نرم النظر إليه بمد الانفصال على الاصح . 

وقيل : لا » وقال الامام احتالً انفسه : إن لم يتميز البانث من المرأة بصورته 
وشكاه عمثا اللرجل : كالقلامة » والشعر » والجلدة » لم تحرم . وإك تميز »حرم. 
ترح : ماذكره الامام » ضعيف » إذ لا أثر للتمييز » مع العم بأنه جزء بحرم 
نظره ٠.‏ وعل الاصح : حرم اانظر إلى قلامة رحلبا دون قلامة يدها » ويده ورحله. 


وانقاأعلم 


عند سول أيه صلى الله عليه وسم وميمونة 5 قالت هُ فيين) 00 عنده )2 إذ أقبل ابن أم مكتوم 
فدخل عليه » فقال رسول ايله دلى الله عليه وسام:غ احتد.ا مئه » )اذثّلت : يا رمول إلله 
ألس ه؛ أتمى لابيعرنا : ذقال رسول الله على الله عليه وسلم : « أنممياوات أنعا : ألما 
تمع ر أنه 2 » وي سند هطهفه © قال الحافظ أبن <جر ف 2 ريج الكقاف 0 أبو داود» 
والترمذدي 4 والنسائي 3 وابن مان 4 وأحمد 5 وإسحاق 4 وابن أي شيية 2 وأبو على 43 
1 

والطيراني كايم من رواية ثمبان كانتب آم سلمة عنهاأ » قال النا ي : لاتعلم " رواه عن تبات 
إلا الزهري » وقال إسحاق في « مسنده »م : أخبرنا يحيى بن إدم 2 حدثنا مندل عن 

5 0 . 5 ؟ .6ه ٍ 0 

يونس عن الزهري عن تباث عن أم سلة قالت : استاذن ابن ام هكتوم وأنا وزينب 


ل نم الحديث 5 قال ٠.‏ ومتندل ضعيف حالف ف ذكر زياب بدل هيمونة بام 


59 سس 


وبنئي ان حلق عانته » أن يواري الشعر ؛ لثلا ينظر إإيه أحد . وفي« فتاوى» 
البنوي : أنه لو أبين شمر الآمة أو ظفرهاء ثم عنقت » نشي أن يوز النظر إأيه 
وإ قلنا : إن المماث كالتصل ء لآنه حين انفصل ل يكن عورة » والمّق لايتمدى 
تإلى التفصل .. 


رع 


يجوز لازوج النظر إلى جميع بدذ زوحته غير الفرج . وني الفرج » وحبان. 
أرما : بحرم ٠‏ وأصدما : لا » لكن يكره ٠‏ وباطن الفرج أشد كراهة » 
وبكره للانسان نظره إل فرج ذفسه بلا حاجة » ونظر السيد إلى أمته اأتي جوز 
استمتاعه بها كنظر الزوج إل زوحته » سواء كانت قنة» أو مدبرة » أو مستولدة» 
أو عرض مانع قربب الزوال كالحيض والرهن » فان كان مرئدة » أو محوسية » 
أو وثنية » أو مزوجة » أو مكانبة » أو مشتركة يه وبين غيره » حرم نظره 
إلى مابين السرة والركبة » ولا حرم مازاد على الصحيح . وزوحته المئدة عن 
وطء أجني بشببة » كالكاتبة . ونظر الزوجة إلى زوجبا كنظره إليها . وقيل : 
جوز أظرها إلى فرحه قطماً . 
جمت : ونظرها إلى سيدها كنظره إليبا . 


والتمأ عم 


باه 


حيث حرم |انظر ؛ درم اأس بطريق الأولى > لأنه أبلغ لذة ؛فيحرم على الرجل 
دك فود رجل بلا حائل . فان كان ذلك فوق إزار » جاز إذا مخف فتنة. 


خم" - 


وقد بحرم المس" دون النظر » فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز اانظرء ومس كل 
ما جاز اأنظر إليه من الحارم والاماء, بل لابوز للرجل ٠س‏ بان أمه ولا ظبرها؛ 
ولا أن ينمز ساقبا ولا رحلبا » ولا أن قبل وجبهاء حكاء المبادي عن القفال. 
قال : وكذا لاجوز المرجل أن بأمر ابنته أو أخته بغمز رجله . وعن القاضي حسينه 
أنه كان يقول : العدائز اللاقي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات لاحرام . 


زع 


لاوز أن يضاجم الرجل الرجل » ولا امرأة المرأة وإن كان كل واحد 
في جاب من الفراش © وإذا بِلم السي أو المبية عشر سنين » وحب التفريق 


نه وبين أمه وأبه وأخته وأخيه قِ المضجع 5 


رع 


يستحب مصافحة الرجل الرجل » واارأة المرأة . قال البفوي: وتكره الممائقة 
والتقسل » إلا" تقبيل الولد شفقة . وقال أبو عبد الله الزبيري : لابأس أن يقبن 
الرحل رأس الرجل وما بين عينيه » عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه . 
وس : الختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو عالمه أو ششرفه 
وصيائته » وو ذلك من الامور الذينية » فهو مستحب . وإث كاك لنتاه ودنياه 
وشوكته ووحاهته عند أهل الأنيا ونحو ذلك » فكروءه. وقال التولي في م باب صلاة 
اخممة» : لانجوز . وتقيل الصنار شفقة سسأنتّة » سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن 
يثبوة . والسلْدّة مصائقة القسادم من سفر وتقبيله . ولابأس بتقبيل وجه اليت 
المالح ؛ ويكره حني ااظبر في كل حال لكل أحد » ولا بأس بالقيام لأهل الفضل» 
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جل هو مستحب للاحترام » لا للرياء والاعظام » وقد ثبتت أحاديث صححة بكل 
ما ذكرته م وقد أوضحتبا مسوطة ف « كتاب السلام « من و كتاب الأذكار لف 
وهو ما لايستني متديّن عن مثله » وفيه كتاب الترخرص في القيام » . وان عم 


رع 
الحنتى المشكل فيه وجبان . أصحئ : الأخذ الأشد” , فبحمل مع اأنساء 
رحلا » ومع الرجال امرأة. والثاني : الحواز » قاله القفال » استصحابا الحسي الصغر . 


قت : قطم الفوراني وامتولي بالثاني » وإبراهم المروذي » ونقله الروذي عن القاضي . 


وادأعر 


الحال الثافي : إذا احتاج إلى اانظر » وذلك في صور . 
عنها : أن بريد نكاحبها »2 فله النظر كم سبق . 
ومنها : أن يريد شراء جارية » وقد سبق في البيع. 
ومنها : إذا عامل امرأة دبيع أو غيره » أو تحمل شبادة عليها » حاز النظر 
إلى وحها فقط ليمرفها . وإذا نظر إليما و#مّل الشهادة » كلدّفت الكشف عن وحها 
عند الاداء . فان امتنعت » أمرت امرأة بكشفه . 
ومنبا : جوز النظر والمس للفصد والححامة وممالحة الءلة » وايكن ذلك ضور 
حرم أو زوج » ويشترط في جواز نظر الرجل إلى اارأة لهذا أن لايسكون 
هناك امرأة تلج » وفي جواز نظر المرأة إلى الرحل » أن لايكوذ هناك رجل 
يعالج ٠‏ كذا قله أبو عبد الله الزبيري والروياني » وعن بن القاص" خلافه . 


0-7 ري 5 


تت : الأول أصح » وبه قطم الفاضي حسين والتولي . قالا أيضاً : ولايكون 
ها مع وجود مسلم . واتنأع 

ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين » وني النظر إلى سائر 
الأعضاء يعتبر تأكثد الحاجة » وضبطه الامام فقال : مايجوتز الانتقال من الماء إلى 
التيمم وفاقاً أو خلاناً » حكندة الضنى وما في'ممناها » تجوز النظر بسيبه » 
وي النظر إلى اأسوأتين © يمتير ه: بد تأعنوة فان الذزالي : وذلك بأن تكورف 
المانوة سيق الابيد النكنتك مهتا اللرونة يدن ل النادفةء 

ومنها : وز المرجال اانظر إلى فرج الزانبين لتحمثّل شهادة الزن » وإلى فرج 
اأرأة للثبادة على الولادة » وإلى مدي الرضمة لاشبادة على الرضاع © هذا هو 
الصحيح . وقال الاصطخري : لانجوز كل ذلك . وقيل : يوز في الزنا دوت 
غيره . وقيل : عكسه. 

الفصل الوابع : في الدطبة ‏ بكسر الخاء_» قال الازالي:هي مستحبة » ويمكن 
أن تسج له بفعل أأني ا . وما حرى عليه الناس 6ولكن لاذكر للاستحياب 
في كتب الأصحاب » وإفا ذكروا المواز . ثم امرأة إن كانت خلية عن الذكاح 
والددة » جازت خطتمبا 006 وتصرحاً ٠‏ وإذ كات معتدة 6 حرم التصريح 
طبتها مطلةأ . وأما التعريض » فيحرم في عدة الرجميئّة » ولابحرم في عدة الوفاة. 
وقيل : إن كانت عدة الوفة بالجل » لم تخطب» خوفاً من تكلف إاقاء ولدها . 
والصحيح الأول . والبائن بطلاق أو فسخ ؛ حل التعريض يخطبتها عل الأظبر . 
وااتي لاتحل ان منه العدة بلمانث أو رضاع أو طلاق الثلاث » كالمتدة عن الوفاة . 
وقيل : كالفسخ . ثم سواء كانت المدة في هذه الصور بالأقراء أم بالأشهر .وقيل: 


إن كانت بالاقراء 03 وم قط ٠.‏ والصحح وبه :قطع بور 9 أزرن لافرق 35 
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وني المّدة عن وطء بشيبة » طريقان . المذهب : القط ام بالجواز ٠‏ والثاني : طرد الخلاف. 

وااتصريحء كقوله : أريد نكاحكر 6 أو إذا انقضت عدتك نكحتك.. ٠‏ والعريض 
عا تحتمل الرغة ف النكاح وغيرها » كقوله : ر'بة راغب فيك » من جد مثلك 7 أنت 
جيلة » إذا حلات فآذنيني » لاتبقين أ"عأ » لست عرغوب عنك » إن شاء الله لسائق إايك 
حرا ونحو ذلك » وح حواب المرأة قي هذه الصمور تصر ا وتعريضاً 3 
المطبة . وحميم ماذكرناء » فيا إذا خطبها غير صاحب المدة . فأما صاحبها الذي 
يحل له نكاحباء فله التصريح يخطيتها . 


رع 


تحرم الخطبة على خطدة غيره بعد صريح الاجابة » إلا” إذا أذن ااذير أو ترك. 
وصريم الاجابة أن تقول : أجبتك إلى ذلك » أو تأذن لولييا [ في ] أن يزوحبا 
إاه » وهي ممثبرة الاذن . فلو لم تصرم بالاجابة » لكن وجد ما يشعر بهاء كقولها : 
لارغة عنك » فقولان ٠‏ القدم » ترم الحطة. والحديد » الحوازن. ولو رداته, 
فللغير خطيتبا قطعاً ٠‏ ولو لم يوجد إجابة ولا رد » فقيل : موز قطماأ . وق 
بالقولين . والمعتبر » رد الولي وإحابته إن كانت محبرة » وإلا" فردها وإجابتها ,» 
وفي الأمة رد السيد وإجابته » وفي المنونة رد السلطان وإجابته . ثم المفبوم من 
إطلاق الأكثرين » أن سكوت الولي عن الحواب » فيه الملاف المذكور » وخص 
حي لكلاف وار ولاو رار ناض لاني انار الات 
في سكوت البكر ؛ ولاعنم سكوت الثبب حال . 


د الخد 
فرع 


جوز الحجوم على الحطبة لمن لم يدر أخاطيت أم لا ه ولم يدر أجيب خاطبها 
أم رد ء لأن الأسل الاباحة . 


زع 
منواء فها ذكرناء الخاطب المسلم والدمي إذ1 كانت اكتاسة . وقيل ع مخقتص 
المنم بالخطبة على خطية المسم . 
جمت : قال الصيمري : لو خطب حمس نسوة دفمةء فأذن” » لم محل” لأحد 
خطبة واحدة منبن حتى يتركبا الأول ؛ أو يقد على أريع فتحل الخامسة . وإن 
خطب كل وا<هة وحدهاء فأذنة » حلت الخامسة دون غيرها . هذا كلامه ؛ والختار 


تحرجم الخيم » إذ قد يرغب في الخامسة .قال أصحابنا : ويكره التمريض بالجاع للاخطوبة» 


ولابكره التمريض والتصريح به ازوحته وأمته . واشاع 


بر 


يجوز الصدق في ذكر مساوىء الخاطب ليحذر . وكفا من أراد نصيحة غيره 
ليحترز عن مشاركته وتحوها » ولس هذأ عن النة الحرمة . 
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فلت : الغيية تباح بستة أسباب قد أوضحتها بدلائلها وما بتملق بها وطرق مخارحها 
قِ آخر 0 كنات الأذكار 6 

أحدها : التظل» فيجوز لهظلوم أن ينظدّم إلى الساطان والقاضي وغيرها من له 
ولابه أو قدرة على إنصافه عن ظلنه» فيقول - ظفني لال وفمل شي كذا. 

الثالفي : الاستمانة على تخيير اأنكر ورد العاصي إلى الصواب » فيقول أن برجو 

الثالث : الاستنتار) بأن يقول للففتي : ظامني قلا أو أبي أو أخي بكذا 2 
قبل له ذلك , أم لا ؟ وما طريقي ف الحلاص | منه ]| ودفم ظلءه عني ؟ ونخو ذلك. 
وكذا قوله : زوحي تفعل ممعي كذاء وزوجي يضرنني ويقول لي كذا » فهذا جائز 
للحا دة 5 والأحوط أن يقول 5 ماتقول في رحل أو زوج أو والد مدن امرك كذاء 

الرابع : #ذير امسلين من ااشر » وذلك من وجوه . 

منبسا : حرح الجروحين من الرواة والشهود والمصتفين 4 وذلك جائز بالاججاعء 
بل واحب 34 0 تاشر مة 5 


ومن ا 6 الاخار بعيمة عتد المشاورة قِ مواصلته ٠.‏ 


)00( وى البخاري وهسام في 2 صحيحيرما ) عن عائشة ري ألله عنها أن هنداً قالتك: 
دا ارسول الله إن أباسفيان رحل شحيح ٠‏ وليس بعطيني مايكفينٍ ووادي إلا ماأخذت منه 


وهو لايعلم » قال : « خذي مايكفيك وولدك بلمدروف ». 


الروضة ج / 7- م/م 
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ومنها : إذا رأيت من يشتري شيا مميباً » أو عبدا سارقاً » أو زانياً » 
أو شاريا تذكره للشكري إذا / يعامه ‏ نصيحة » لابقصد الايذاء والافساد . 

ومنها : إذا رأيت متفقباً بتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما » وخفت 
عليه ضرره » فبايك تصيحتة بساك حاله قاصداً اأنصيحه ٠.‏ 

ومنها : أن يكوث له ولانة لايقوم بها على وجيها لمدم أهليئته أو فسقه » 
فتذكره ان عليه ولانة ايستدل به“أو يعرف له فلا يعبر به أو بلزمه الاستقامة. 

اظامس : أن يكون محاهراً بفسقه أو بدعته » كالخر »ومصادرة ااثاس .وحبابة 
المكوس » ونواتي الأمور الباطلة » فيحوز ذحكرء عا تجاهر به » ولاتجوز بغيره 
إلا” سبب آخر. 

السادس : التمريف » فاذا كارف معروفاً بلقب » كالأعمش والأعرج والأزرق 
والقصير ونحوها » جاز تعريفه به » وبحرم ذكره به تنمأ » ولو أمكن التعريف 


بغيره » كان أولى. هذا مختصر ماتيام به النية . داشاعر 


الفصل الخامس : في اللاطية » يضم الحاء . يستحب ان خطب امرأة أن يقدام بين 
يدي خطيته ختطية » فيحمد الله تمالى » وبثني عليه » ويصلتي على الني متيو ؛دبوصي 
تقر الله تمالى 009 م يقول : جنك راغا في كرعدج ؛ ويخطي الرني كذلك: نم 
عوك “الست عرازوزن.عتكه الغو ذلك ب وتجحي الحللية أيمَاً صف )امقد » 


وحصل الاستحباب سواء خطب الولي أو الزوج أو أجني . وإذا قال الولي : 


)0:0 روف أحد وأبحاب 5 لذن » عن عيد أله بن هسهود رضي ات عنه قال ٠.‏ 


عفنا رسرل الله صلى الله عليه وملم التثهد في الحاحة د إن اخمد لله مده ونتينه وتستتفره .. 


الء ع ء ويقرآ ثلاث أيت أه, 
ا 


الجد لله , والصلاة على رسول الله » زو“جتكءفقال الزوج : الجد للهءوالصلاة على 
رسول الله » قبلت” تكاحبا © ووجبان . أحدهما : لا بصح التكاح »لافصل » والصحيح 
صحته » وبه قطع الجبور » وقالوا :لاتكاح خأطبتان مسنونتان » إحداها تتقدم العقد » 
والثانية :#تخلله » وهي أن يقول الولي : بم الله» والصلاة على رسول الله ؛ أوصيكم 
بتقوى الله تعالى » زو"حتك فلانة » ثم بقول الزوج «ثل ذلك » ثم يقول : قبلت. 
ثم قال الأصحاب : موضم الوجبين إذا لم يطل الذكر بينه) » فان طال » فالمقد 
بإطل قطءا . ولو تخلل كلام يسير لايتعلق به المقد ولايستحب فيه » بطل العقد 
على الأصح . واستحب انشافمي رحمه الله أن يقول الولي : زوجتكما على ما أمر الله المظلم» 
من إمساك عمروف » أو تسربح إحان . وهذا إن ذكراء. قبل المقد » فذاك . 
وإن قيّد الول الايجاب به» وقتبل الزوب” مطلقا أو ذاكرا له » فوجبان .أحده: 
يبطل اانكاح » واختاره الشيسخ أبو عمد » لآنه شرط الطلاق على أحد التقديرين . 
وأصحم : الصحة » لأن كل زوج مأخوذ به مقتضى الشرع » فهو ذكر لمقتضى 
المقد . وفصل الامام فقال : إن أجرياه شرطاً «ازماً » فلوحه البطلان . وإ قصدا 
الوعظ دون الالزام » لم يضر . وإن أطلقا » احتلل واحتمل » وقرينة الحال 


تقتغفى الوعظط ٠.‏ 
ضري 
ستحب الدعاء للزوحين بعد العقدء فيال : ارك الله لك » وبارك عليك اوجع 


سك في خير (0© , 


)1( روى أجد , وأو داود » والترمذي » وابن ماحه سند صحيح عن أبي هر برة 
رضي الث عنه أن الني على الله عليه وسل كات إذا رفاً الانان ( أي هأه حين زواءه) إذا 


اتزوج قال : 02١‏ بارك إبله لك 0 وبارك عليك 0 وجتع بيتك في خير ء 


تهت 


تمت : ويكره أن يقال : بالر“فاء واللنين » لحديث ورد بانمي عنه 6207 » ولآآنه من 
ألفاظ الحاهلية . 

وما يتعلق ,]داب المقد » أنه يستحب إحضار حمع من أهل الصلاح زيادة على 
الثاهدين ٠‏ وأت ينوي النكاح المقاصد الشرعية » كقامة السمّة » وصيانة دينه 
وغيرمها » ويستحب الول عرض موايت-ه على أهل الفضل والملاح » لحديث عمر 
رضي الله عنه في « الصحيحين »20 , واتأعم 


الماب اندَااتٌ 
قْ أركان النكاح 


وص أربعة . 
4 57 من سا ات م - 
[ الركن ] الأول : الصيؤة إحاباً وققولا »فيقول الولي" : زولك »أو أنكئتتئك. 
ويقول الزوج : زوحت" 34 أو لكات" »أو قيلات” زرحا أو نكاحبا. أو شول 
اازوج أولا : تزواحتها 6 أو تلكحتنها 3 فقول الولي* : زوتحتلك أو أنكعئنك 
ولا يذدقك بعير لفظ االلزويج والاد اح 7 وي انمقاده ععمى اللفظين المحميّة من العاقد دن 
أو أحدها أوحه . أصحبا : الانقاد . والثااث : إن لم بحسن العرية؛ انمقد» 
وإلا > فلا . وإذا صححناه » فذاك إذا فيم كل” منىا كلام الآخر . فلم يفرم؛ 
فأخيرء ثضفة عن معنى لفظه » في الصحة وحبان . ولايشترط اتفاق اللفظين منهاء 
)01 أخرج بقي بن علد عن رجحل هن بني تم قال + كنا نقول في الطاهلية : بالرفاء 
والبنين » فطنا رسول الله على الل عليه وسل ذتال : « قولوا : بارك الل لك ء وبارك 
عليك . وجم بينع) في خير » وفي سنده رجل يرول . 
(؟) وفه أن تمر رضي الله عنه عرض بثته حفصة رضي الله عنما حين تأعت على عمان 
ابن عفان وأبي بكر الصديق رضي الله عنه) » فامتئم عئان » وسكت أبو بكر : لأنهها 
عها أن الني صلى الله عليه وسم ذكرها ؛ ثم خطييا رسول الله على الله عليه وسلم فزوحه 


.رصي الله عنة إاها , 


أ سماد 


فاو قال ٠‏ زو'حتتك 0 فقال الزرج 0 تكعانة” “أو قال ِ انكئتك ( فقال 0 تزوةحت”» 


صح » ولا يتعقد إلكنانة . 


و 

إذا قال : زو“ حتكبا » فليقكل : قبلت” نكاحبا أو تزوحباء أو قبلت” هذا اانكاح» 
فان اقتصر على « قبلت' »2 لم يمد على الأظير . وقبل : قطما . وقيل : ينعقد قطما . 
وإن قال : قبلت” التكاح أو قبلتابا » فخلاف مرتب » وأولى بالصحة . ولو قال: 
زوتجني أو أنكحتتي » فقال الولي : فد فملت” ذلك ء أو نسم » أو قال اللي : 
زوحت كبا أو أتكئتكباء أقبلات” ؟ فقال : ندم » أو قال : لهم »من غير قول الولي : 
قلت » فقيل بانع قطما . وقيل بطرد الملاف» وهو أقيس . وفي نظائر هذه الصور من 
البيع » ينعقد البيع . وكذالو قال : بتك كذا » فقال : قلت" ينعقد على المع 
وحى الحناطي فيه وجبما . 


رع 


إذا كتب النكاح إلى غاب أو حاضر 6 ل يصح ء وقيل : بيصح 2 الغائت 
وادس بشىء ؛ لآانه كانة » ولا ينمقد «الكنايات . ولو خاطب غائياً بلسانه» فقال : 
زواحتلك بنتي ؛ ثم كتب » فبلئه الكتاب أو لم ييلئه » وبلئه الخير» فقال : قبلت' 


بحاس بأوغ امير » وأن يقم حضرة شاهدي الاماب 1 


ا 5 


تملت. : لايكفي القيول في الجلس » بل يشترط الفور . اتأع 


رئ 


إذا استخلف القاضي ذفيباً في تزويج امرأة » لم يكف الكتاب » بل يشترط 
اللفظ ل المذهب م وعدي الحن ذأ ط ي لجباإن 3 وآد س للكتوب إأيه اعماد الخط 
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0 قال [ للولي' ]: وجني » قال الولي : زوجتمك . فان قال الزوج بده : 


إا” 


6. 


قسلت »صمح التكاح قطمأ » ورلا” . فالذهب والنئص صحتئثه أيضاً . وقيل بطرد 
الملاف السابق في الليع في مثله . والختلع 5 والمذاح عن الدم » والاعتاق على مال 
ينءقد بالاستيحاب والايجاب على المذهب . وبه قطه ع اوور . فاذا قالت : طلةني 
أو خالءني على ألف » تأجابها الزوج » طلَقت' وازمها الأاف » ولاحاجة إلى قبول 
مده . وكذا أو قال الميد لسيده : أعنفي على كذا » فأجابه إليه » أو قال : 
من عليه القصاص : صالحي على حكذا » فقال الستحق : صال متك عليه . 
وقبل بطرد العاريقين في كل هذه المقود كالنكاح . وأما الحكتابة تكالءتق » 
وقيل : كاله اح . هذا كله إذا كانت صيغته : زواجي أو خالمني وأعتقني ونحوها . 

فلو قال الزوج : قلل : زو<تثكما » قال الشيخ أبو ممد: ليس هو باستيجاب,لأنه 
استدعى اللفظ دون التزوبج » غاذا تلفّظ اقاضى القبول . ولو قال الولي أولاً : 


اج ونفاودات 


تزواج ابنتي » فقال : تروحمت" فهو كا لو قال الزوج : زو"حني » قال الول : 
زوحتثك » هكذا قالوه . وقد حكينا عن بعضيم التع في البيسع » ويمكن أن يقال 
عثله هنا . ولو قال : أأزو'جي ابنشك إنقال الول : زوا<تلك لم تقد إلا ان. 
يقول الخاطب بعده : تزوكحت” » وكذا لو قال الولي: أتتزوج تي » أو تزواحةتها؟ 
فقال : تزوكحت”» لابنعقد» إلا أن يقول الولي بعده : زوتحتك » لأنه استفهام. واو قال 
التوستط للولي : زواحتته ابنتتك؟ فقال : زوئحت'عءثم أقبل على الزوج فقال : 
قات" نكاحبا ؛ فقال : قبلئثه » صح على الأصح » لوجود الابماب والقبول مترابطين » 


ومئعه القفال » أعدم التخاطب . 
4 


تشترط الموالاة بين الاجاب والقول على ماسبق في البيم . ونقل القساضي 
أو سعد الحروي : أن أصحابنا المراقيين اكتفوا بوقوع ا.قبول في مجلس الايحاب. 
نت : الصحيدح » اشتراط القيول على الفور » فلا يضر الفصل أأيسير » 
ويضر الطويل » وهو ما 5 أعراضه عن القيول ؛ فهذا هو أأءعروف في طر يقتي العرافق 


ع اسان 0 وما أدعاه الله وى عء الى أقان حملة لاما » والشاهدة تدقمه © 
اك ردي كللنن راكبال , السك و 


دالذلل بيطله؛ علاااد به . راردا م 


ءَ 


0 0 5 ادس 526 8 و ا ا 0 
إذا وحد أدد شدكدى مهلك من ادن المأعدن »2 9 ل من إمراره عليه حدى 


ولاه 2 لام 


توحد السدق الاخر 0 فلو ردم عه و4 لمأ |دقد 5 وحكدا و أو دنا 0 حءن 


اوم - 


أو أغمي عليه » لنا إصحابه © وامتنع القبول . وكذا لو أذنت الرأة في تزوسا 
حيث يعتبر إفنها » ثم عت عليها قل المقد » بطل إذنها . 


فصل 


النكاح لايقبل التعليق » كقوله : إذا جاء رأس الشبر » فقد زو“جتثك . فلو أخبر 
بمولود» فقال لخحايسه : إن كانت بنتأ » فقد زوكحةسكبا » أو قال : إن كانت بنتي طلقها 
زوجها » أو مات عنبا واتقضت عدتماء فقد زواج تشكباء أو لو كان ته أربع لسوة» 
فقال له رحل : إن كانت مانت إحداهن فقد زو“حتثك بنتي » أو قال : إن مات 
أبي وورثت” هذه الحارية » فقد زو“جتكباء وبان الأمر كم قدكر» لم يصح النكاح 
على الذهب » وبه قطم الا كثرون ٠‏ وقيل : وجبان كن باع مال أبيه ظائئأ حياته 
فيان ميتأ . قال البغوي : ولو بْشر ببنت » فقال: إن صدق الخبر فقد زوة حت كباء 
مح ؛ولايكون ذلك تمليقا »بل هو تحقيق » كقوله: إن كنت زوجتي فأنت طالق» وتكون 
« إن" » بمنى « إذ ». قال : وكذا لو أخبر من له أربع نسوة يموت إحداهمن »؛ 
فقال لرجل : إن صدق الخبر فقد تزوجئت” بنتك » فقال ذلك الرجل : زوحت كباء 
صح » وهذا الذي قاله البنوي » بحب أن يكوث مفروضاً فيا إذا تيقن صدق الخبر» 
وإلا » فلفظ «١‏ إك » لاتعليق . 
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قال : زواجتلك بنتي على أن :زوحنى بتنك » على أن يكون بْضع كل واحدة 
صداقاً للأخرى » ققل الآخرءأو قال : زوتجتتك بتتى ونزو"*حت” بتنك أو أختك» 


دقوت 


على أن بكون بضع كل واحدة صداقاً الأخرى » فقال الخاطتب : تزوةجت” وزوحت” على 
ما ذكرتتءفهذا نكاح الشدغار » وهو باطل ؛ لاحديث الصحيح 20 » وامثى الاشتراك 
5 البضع . وقك القفال : للتمليق والتوقف . 

ولو قال ذل واحد : زوءجتئك يتتي على أن تزو"جي بتتتكءوقسل: الآخر “وم 
يجعلا البتّضع صداقا » فوجباك . أصحها : الصحة لأنه ليس فيه إلا" شرط عقد في 
عقد » وذلك لادفسد التكاح ٠‏ فعلى هذا ٠6‏ يضح التكاحان » ولكل واحدة مبر 
الكل . والثاني : لايصح لمنى التمليق والتوقف . وخص الامام الوحبين عا إذا 
كانت الصيغة هذهوولم يذكرا مبراً » وقطم بالصحة فيا لو قال : زو“جتلك بنتي بأاف 
على أن تزوجي بننك »2 وفها قاله نظر . 

فعلى الوحه الأول » أو قال ٠:‏ زوةحتلك على أن تزو"<ني بنتك) و بضع” بنتك 
صداق لبتي » فقيل » صح الأو ل » وبطل الثاني . ولو قال:وبضع بنتي صداق لبنتك» 
بطل الأولءوصح الثاني» وهذا نظر إلى ممنى التشريك . ولو سمنّيا لما أو لأحداها 
مور ا مع حمل البضع صداقاً » بأن قال : زوكحتتك بتي رألف على أن تزو "جني بنتك 
بألف » وبضع كل واحدة صداق الاخرى »؛ أو قال : على أن تزوجي بننك»وبضع 
كل واحدة صداق للأخرى »2 أو قال : زواجتثك بتي على أن تزواجي بنتك 
ويكون بضع كل واحدة وأاف درم صداقاً الأخرى » فوحبان . أحدها : وهو 


ظاهر نصه في « الّتصر »: الصحة . وأصحي : البطلانىوهو نصه في ١‏ الاملائ». 


)١(‏ روى البخاري وم في م صححيجا م كن عبد الله بن حمر بن الطاب رضي الله عنهما 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثغار . والشغار : أت يزوج الرحل ابنته 


على أن يزوحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . 


ل ار كك 


قال : زوكحتك بنتي وتمة جاريتك » صح اانتكاح » وفسد الصداق . ولو قال : 
زواحتتلك جاريتي على أن زوحي بنك » ونكون رقبة حاربتي صداقاً لنتك » قال 
ابن الصباغ : صح التكاحان » لآنه لاتشسريك فيا يرد عليه عقد النكاح » ويفسد 
الصداق » ويجب لكل واحدة مبر المثل » ويحىء على ممنى التعليق والتوقف أن 
لح مطلان التنكاحين . ولو طلق امرأته على أن يزو"حه صاحاه بنته » ويكون 
يضع أمرأته صداقاً لها » وزو”حه صاحه على ذلك » فهبل سطل النكاح» أم يصح 


ويفسد الصداق ؟ وحباذث حكاحه) ابن كج عن ابن القطان . 


تلات : أففبه : الثاني . وان أعم 


وأو طلق امرأته على أن بعدق ضاحية عيده 4 ويكورة. طلاق امرأته عوك 
عن عتقه » قال ا خناطي : يقم الطلاى ولا رجوع بالممر على أَحَد . وفي عدقى العيد 


المتق ؛ ويرحم المطلق على المسّق عبر أمرأته » والعتق على المطلق بقيمة عبده . 
فصل 
النكاح الموقآّت بطل ء سواء قبده عدة محولة أو معلومة » وهو نكاس الئعة. 
احم اذأو واع فده عدة حيو و جام 
وإذا وطىء في تكاح التمة جاهلاً بفساده » فلا حدة ٠‏ وإن عل فل سين" اننا 


على المذهب ٠.‏ وحيث لاحدة. حب اله والمدة ؛ وشت السب : 


ولو قال : تكحتها متمة » ول يزد على هذا » حكى الحناطي ف صحة التسكاح وجبين. 


توت 


لتك . الأصح م( النطلان . دااع 


الر كن الذاني : الانكوحة »؛ ويشترط خلوها من موانع النكاح . والكلام ف 
الوانع مسو ط فِ مواضهها » لاسما « باب الموانع » » فيقتص هنا على عد تراجبا. 
فن اموانع أن تكون منكوحة أو ممتدة عن غيره » أو مطلقته بالثلاث مالم تحلل» 
أو ملاعنته » أو مرتدة » أو محوسية » أو وثنية » أو زنديقة » أو كتابية دخلت 
فى دينهم بعك مدءعث رسول ألله 0 أو بعك تمديلوم على الاظبر 6 أو تكون أَمة” 
والنا كم حر وادد” طو'ل حرة » أو غير خائف عنتاً » أو يكون بعضماأ أو كاتها 
ملم لانا كسم » أو كوك عرماً له » أو خامسة » أو يكون في نكاحه اخذنا 
وغيرها عن لاجمع بينها ولنبا » أو تكون حررامة لج أو عمرة: » أو تدأ صغيره » 


أو اتكرك بية لد 11 
مسال 


يشترط في كل واحد من الزو<ين أن يكون ص . فلو قال : زوةحتك إحدى 
بنتي” » أو زوحت بنتي أحدكم » أو أحد ابنيك ؛ لم يصح ٠‏ ولو كاتف له بت 
واحدة فقال : زوتحتك بشي » صح وإِن لم يسمنًا . ولو كانت حاضرة فقال : 
زوحتك هذه » أو كانت في الدار فقال : زوجتك ااتي في الذار» واس فيبا 
غيرها 6 صح. 

ولو كان له بنت واحدة »فقال: زو"حتك بنتي فلانة » وسماها بثير اسمرا » صح الذكاح 
على الأصحء لأأن البنتية صنة لازمة مميزة » فاءتبرت ولغا الاسم » كالو أشار إليها 


ومعاها بغير اميا 4 فانه صصح قطعا . وقد كنع هذه الصورة القائل الآخر ؛ والأصح 


8غ - 


الصحة في » حتى أو قال : زوجتك هذا الغلام » وأشار إلى بنته » نقل الروباني عن 
الأصحاب صحة النكاح »:نمويلاً على الاشارة . 

ولو قال : بمتك داري هذه ء وحددها وغلط في حدودها» صح الييم » بخلاف 
ما لو قال : بعتك الدار التي في الحلة الفلانية » وحددها وغلطء لآن التعويل هنا 
على الاشارة . ولو قال: بمتك داري » ولم يقل : هذه » وحددها وغلط » ولم يكن له 
دار سواها» وجب أن يصح تفريماً على الأس-ح في قوله : زوجتك بنتي فلانة وغلط 
في اعرد 

وأما إذا كان اسم بنته [ الواحدة ] فاطمة » فةال : زو<تك فاطمة » ولم يقل: بنتي» 
فلا يصح النكاح لكثرة الفواطم » لكن [ لو ] نواها » صح . كذا قال به المراقيون 
والبنوي ؛ واعترض أبن الصباغ بأن الشبادة شرط » والشهود لايطلمون على النية ؛ 
وهذا قوي » ولهذا الأصل منمنا التكاح بالكتايات . 

ولو كان له بنتاث فصاعدا ؛ اشترط تمبيز المنحكوحة بامم أو إشارة أو صنة» 
كقوله : فاطمة » أو هذه ». أو الكبرى . قال االكتفون بالنية : أو بأن بنويا واحدة 
بسينها وإِن لم بجر لفظ ميز. 

ولو قال : بنتي الكبرى وسماها يانم الصغرى » صح النكاح على الكبرى على 
الوصف . ويجيء على قياس الوجه المذكور في الواحدة أن بطل التكاح . وإذالم 
يتعرض الكبر والصغر »بل قال : زواجتك بنتي فلانة » وذكر اسم الكيرة وقصد 
تزوحه الصغيرة» أو بالمكس »وقصد الزوج التي قصدها الول » صح النكاح على ااتي 
قصداها . ولذت التسمية . وفي الاءماد على النية الاشكال السابق .واو قال الزوج : 
قصدنا الكبيرة » فالنكام في الظاهر منعقد على الكبيرة . وإن صداق الولي* 


5ع - 


في أنه قصد الصئيرة » لم يصحء لأنه قبل غير ما أوحب » هكذا ذكره 
العراقيون والبئوي المشبروتف للثنة » وهذا مخالف مسألة منقولة » وهي أن زيدا 
خطب إلى قوم » وعمرا إلى آخرين » ثم جاء زيد إلى الآخرين » وجمرو 
إلى الأولين © زوج كل فريق من جاءء. » قال ابن القطارن : وقمت في أنام 
أبي المائب بغداد » فأفتى الفقباء بصحة النكاحين » ومملوم أن كل ولي أوجب 
لغير من قبل. 
تت : ابسث هذه المألة مثلبا » والفرق أظبر من أن يذكر . 

ومن فروع السألة » زوتج رجل رجلا إحدى بنتيه ءات الأب » وادّعت كل 


ى 


الركن: الثالث : الشبادة» فلا ينعقد اانكاح إلا* حضرة رحلين مسلين مكانين 
حرن عدلين ععيمين بصيرين متيقظسين عارفين لاثف التماقدن . وقيل : يصح 
بالأعميين » وحكى أو الحسن السادي رحمه الله وحبا أنه ينمقد من لابعرف أساتف 
المتعاقدن » لأنه ينقله إلى الحالى . وأما الففّل الذي لايضبط» فلا ينعقد به »وينعقد 
عن تحفظ وبنى عن قريب . 

وف الأخرس وذي الحرفة الدنيئّة » والصباغ » والصائم » وجبان . وفي عداو”ي 
الزوحين أو أحدهما » أوحه . أصحبا عند الغوي وهو النصوص في « الأم : 


الانمقاد . وااثالك : ينقد بعدوي أحدها دوك عدوم » واختاره العراقيون . 


2 1 


وفي ابنيها 'وابي أحدها وابنه وابنبا هذه الأوجه . وقيل : مختص الخلاف بهذه 
الصورة » وينعقد في المدئوين قطلا » لأن المداوة قد رول . 

وقبل : يتمقد بابنيها وعداو”به دوك ابنيه وعدوايا ٠‏ لأنه محتاج إلى الاثبات 
دونها » وبحجري الخلاف قِ حده وحدها » وأسه مع حدها. 

وأما أبوها » فول عاقد » فلا يكون شاهداً. ولو وكلءلم ينقد حضوره» لأن 
الوكيل نائبه » وكذا لو وحكدّل غير الأب وحضر مع شاهد آخر » لم يتمقد . 
قال البئوي في «١‏ الفتاوى » :أو كان لها إخوة » فزوج أحدم ) وحصر آخراتف 
منبم شاهدبن ٠‏ ففي صحة التسكاح جواإن . وجه النع : أن الشترع جمل المياثير 
ائيأ عن الباقين فيا توجه عليهم . 
كلت : الراجح منها » الصحة . قال أصحابنا : وينمقد حضرة ابنيه مع ابنيها » 


او عدوايه مع عدوامها بلا خلاف )2 لامكا إئنات شقئته 3 وانتأعم 


م 


يتعقد التكاح بشبادة المستورن على الصحيح . وقال الاصطخري : لا . 

والمستور : من عرفت عدالته ظاهراً » لا باطنا . وقال النوي : لابتمقد عن 
لاتعرف عدااته ظاهر] » وهذا كأنه مصور فيمن لابءرف إسلامه » وإلا » فظاهر 
من حال المسلم الاحتراز من أسباب الفسق . 


قلك 8 الحق ؛ قول اللغوي »؛ وأن مراده *ن لادهرف ظاهره بالمدالة » وقد صرح 


الاع اب 


اليغوي هذا » وقاله شبخه القاضي حسين » ولق-له إراهم المروذي عن القاضي وم 


ذكد غده ٠‏ وشاع 


ولابنمقد عن لايظبر إسلامه وحريته » بأن يكوك في موضم ختاط فيه المسةوث 
كنار والأحرار المبيد ولاغالب . وتردد الشيخ أو جمد في مستور الحرية » 
والصحيح الأول » بل لايكتفى بظاهر الاسلام والحرية الدار حتى يعرف حاله 
فيه بإطناً . هذا مقتغى كلام الثوي وغيره » وفرقوا بأن الحرية يسبل الوقوف 
عليبا » مخلاف العدالة والفسق . ولو أخير عدل” بفسق المستدور © ف ل يزوك 
السثر فلا ينمقد حضوره ؛ وإرك زال فيسلك به مسلك الروابة ؟ أم يقال : هو 
شبادة فلا يقدح الا* قول من رح عند القاخي ؛ تردد فيه| الامام . 
تمت :أو ترافم الزوجان إلى حا كك » وأفرا بنكاح عقد مستورين © واختصما 
في حق زوحتهء كنفقة ونحوها » حم ينها » ولا ينظر في حال الشاهدين إلا أن بعل 
فسقها فلا 5 . فان ححد أحدها التكاح » فأقام ال مدعي مستورن ؛ لم 5 بصددته 


ره 


لو بان الشاهد فاسقا حال المقد » فالتكاح باطل على المذهب » لو بان كافرا 
أو عبداً » وإغا شين الفسق سينة أو بتصادق الزو<ين ا كانا فاسةين و تعام) » 
: أو نسمنا فسقه) . وأما أو قالا ٠:‏ عمنا [ فسقها | حرئد 6 أو عامه أدرنا ؛ ذقَال الامام : 


نشين النطلان بلاخلاف © أنه ل يكرا مستورن عند الزوحين 0 وعليها التعويل» 


دمع - 


ولا اعتيار بقول الشاهدين : كنا فاسقين يومئذ » كا لااعتيار بقولما : كنا فاسقين 
7 الحم بشبادتم) » وكذا لو تقار" الزوجان أن النتكاح وقع في الاحرام أو المدة 
أو الردة » نتبين بطلائه » ولا مير إلا" إذا كان دخل مها » فيحب مبر الكل . 
فلو نكح .ا بعد ذلك . ملك * ث طلقات . ولو اعترف الزوج بشيء من ذلك 
وأنكرت ؛لم يقبل قوله عليها في الور ٠‏ فيجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول» 
وكله إن كان بمده 6 ويفرق ينها بقوله . وفي سبيل هذا التفريق خ-لاف . قال 
أصداب القفال : هو طلقة بائنة» فلو نكحما بوماً » عادت بطافتين . قالوا: وهذا 
0 من نص *' الشافمي رضي الله عنه » أنه لو نكم أمة ثم قال: نك<تها وأنا 
5 رم حرة » نت بطلقة . وعن الشيخ أبي حامد والمراقيين : أنها فرقة 

خ لانتقص عدد الطلاق» كم أو أقر الزوج الرضاع . و إلى هذا مال الامام “والغزالي» 
وهؤلاء أ: روا نصه في مسألة الآمة » ولانكاره وجه ظاهر » لأنه نص في « عيوث 
المسائل » أنه إذا نكح أمة “ ثم قال : نكحتها وأنا أجد طلا » فصدقه مولاها » 
فسخ النكاح بلا مبر » فان كاذ دخل » فمليه مبر مثلبا. وإن كذبه , فسخ اأذكاح 
بأقراره ؛ولم يصداق على الور » دخل أم لم يدخل . هذا لفظه وهو بوافق قول المراتيين . 
تقلت : الأصح أو الصحيح » قول المراقيين . وحكى العراقرون وجبا: أنه يقبل 
قوله في البر » فلا يلزمه . وعلى هذا قلوا : إن كات اعترافه قيل الدخول » 
فلا شيء عليه . وإن كان يله © قعلية أقل الأمرن من المسسمى ومهبر الثل » 
ولاخلاف أنما إذا ماتت لايرثما . وإن مات قبلما » فان قلنا : القول قوله ولم يكن 
حلف » فيحلف وارثه:لابمامه وجرا بشبادة عدلين » ولا إرث لما . وإن فلنا : 
القول قولها » حلفت أنه عقد بعدلين وورئت. ولو قالت : عقدنا بفاستين »فقال: 


بل بعدلين . فأيما يقبل ؛ وجران. الأصح : قوله . فان مات » لم ترئه » وإن مات 


د هع - 
أو طلقبا قبل الدخول » فلا مهبر »لاتكارها » وبعد الدخول لها أقل الأمرن من 


المسمى ومبر الثل ٠‏ وارر) 3 


6 


ْ اسدئابة المستورن قل |أمقد 04 احتماط” واستظبار 3 ونوية المعلن بالفسق حمائد 4 
هل تلحقه بالستور ؟ فيه تردد للشيخ أبي جمد . والأسح : النم . فان ألمقنا 
خخاد إلى فدوره على قرب » قال الامام : فالظاهر أن تلك التوبة تكون ساقطة , 
غال : وفه احمال . 


ل 


الاءتياط » الاشباد على رضى المرأة حيث يشترط رضاها » لكنه لس ششرط 
في صحة التكاح . 
"فلت : ومن مسائل الفصل » أنه لايشترط إحضار الشاهدن » بل إذا حضرا 
بأنفسها » وممما الايجحاب والقدول » صح وإن : يسمءا الصداق . ولو عقد تشهادة 
خنثيين » ثم بإنا رجلين » قال القاضي أبو الفتوح : احتمل أن يكون في العقاده 
وحبان باءَ على ما لو صلَّى رجل خلفه فا رحلاً . هذا كلامه . والانءقاد هنا 


هو الأصح »لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة «انتأعطم 


اروداع لاحم 


66 سه 


الر كن الرابع : الماقدان» وما الموجب ءوالقابل . فالقابل : هو الزوج ومن 
ينوب عنه . والوجب : هو الول أر وكيله , ولانصح عبارة المرأة في الذكاح 
إيجاباً وقول . فلاتزوج نفسما بإذت الولي ولابغير إذنه » ولاغيرها » لاولاية 
ولاوكلة »[ ولابقبل النكاح لابولاة ولاوكلة ] .ولو وكل بنته بأن توكل رجلاً 
بتروحها » فوكلت » نظرءإن قال : وكلي عن نفسك “ لم يصح. وإن قال :وكلي 
عني » أو أطلق» فوجبان  .‏ 


ع 


روى بونس بن عبد الأعلى » أن الشافمي رضي الل عنه قال : إذا كان في 
الرفقة امرأة لا ولي" لما » فودّت أمرها رحلاً حتى يزوحبا » جاز» وليس هذا قولا 
في صحة النكاح بلا ولي » لأن أب عاصم ال_ادي حكى هذا اأنص في طبقات 
الفقباء » ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره “ ومنرم من قبله» وقال : إنه تكم » 
والمحكم قام مقام الحا كم . | 
تلت : ذكر صاحب «١‏ الحاوي » فيا إذا كانت امرأة في موضع لبس فيه ولي 
ولا حا » ثلاثة أوجه . أحدها : لاتزوج . والثاني : تزوج نفسها للضرورة . 
والثااث : تولي أمرها رجلاً يزوجبا . وحكى الشائي أن صاحب «المبذب» كان 
يقول في هذا : تحكم فقييأ عتبدأ » وهذا الذي ذكره في التحكم صحيح بناء 
على الأظبر في جوازه في النكاح » ولكن شرط الح أن يكون صالحاً لاقضاء» 
وهذا بمتبر في مثل هذه الخال . فالذي نختاره » صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلاً 


وإد / يكن تبدأ وهو ظاهر نصه الذي ثقله «ونس » وهو ثئة . وان عم 


اه 


إذا وطىء في سكام يلا ولي » وحب مير المثل ؛ ولاحدة سيواء صدر رن 
يقد تمرعه أو إباحته باحتباد أو تقليد أو حسيان محرد » لشببة اختلاف العاماء » 
ولكن ممتقد التحريم يمزئر . وقال الاصطخري وأنو بكر الفارسي والصيرفي : محدة 
معتقد التحريم » ولا مبر »وهو ضعرف.وأو رفم التكاح بلا وي إلى قاض يصححه» 
فح بدحتهء ثم رفم إلينا » لم تقض قضاءءه على الصحيح. وقال الاصطخري : 
ننقضه»ولو طلق فيه » لم بيقع » فلو طلق ثلاث »لم يفتقر إلى محلل . وقال أبو إسحاق : 
بقع ويفتقر إلى ءاس احتياطاً للابضاع »وهذا كوجبين ذكرها أبو الحسن الميادي 
عن القفال » أنها إذا زوحت نفسبا » هل للولي أن يزوحبا قبل تفريق القاضي بننما؟ 
قال : وطائم أجاب القفال الشائي ؛ لآنما في - الفراش » وهو تخريدج ان سريج . 


رىئ 


إذا أقرت حرة مكدفة إاتكاح » فقولان . الحديد الأظبر : يقبل إقرارها 
مع تصدبق الزوج بلابشنة » لأن التكاح حقي) » نقيت بتصادقها » كالبييع وغيره » 
ولا فرق على هذا بين اللكر والثب » ولا نين الاريين واللديين. والقدم : أنم 
إن كانا غريبين » ثبت النسكاح » وإلا* » طولا بالبيئة » لسبواتها عليهما » وللاحتياط» 
فعلى الحديد : هر يكفي إطلاق الاقرار » أم يشترط أن يفصصُل فيقول : زواحني به 
واي حضرة شاهدن عدلين ورضاي ؟ إن كانت ممتبرة الرضى ؛ وحبان . أسحي ': 


الثافي . ثم إذا أقرت وكنبها اولي » قلاثة أوجه . أمح) : مم بقولما؛ لأنما 


مم 


تقر* على نفسباء قله ابن المداد والشيخ أبو علي . والثاني : لا » لأنها كامقرة على الولي» 
قاله القفال » والثلك : يفرقٌ بين المفيفة والفاسقة » قاله القاضي حسين . ولافرق 
في هذا الكلاف بين أن تفصّل الاقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذتيها » وبين 
أن تطلق إذا قبلنا الاقرار المطلق فقال الولي : لاولي لك غيري » وما زوتحتك. 
وجري الملاف أيضأً في تكذيب الشاهدن إذا كانت قد عينته) . والأصح : أنه لايقدح 
تكذيها » لا<مال النسيان والكذب . فان قلنا : تكذيب الول نم قبول إقرارهاء 
فكان غانا » لم ينتظر حضوره » بل سكم إلى الزوج في الحال للضرورة » فان عاد 
وكذما » فهل, حال بسن لزوال الضرورة » أم يستدام ؟ وجبان» رجح النزالي الأول» 
وغيراه الثاني . 

وإذا قلنا بالقديم » فجرى الاقرار في الغربة » ثم رجما إلى الوطن © ففي 
الحوالة بينها الوحمان . قال الامام : ولاشك أنه أو قضى قاض بالاقرار لم ينقض. 


رن 


أقر الولي بإنكاحها ؛ إن كاث له إنشاء النكاح امقر به عند الاقرار بثير رضاهاء 
قبل إقراره » اقدرته على الانشاء. وحكى الحناطي وجبا أنه لايقبل حتى توافقه 
البالفة . والصحيح الأول . وإن لم يكن له الانشاء بثير رضاها » لحكونه غير 
بر »أو الحال غير حال الاجبار » أو الزوج ليس بكلفء ء لم يقبل إقراره . 
ولو قال وهي تب 4 كنت زوعتبا فى كارتا ؛لم يقل » واعتبر وقت الاقرار » 
كذا أطلقه الامام » وهو الظاهر . ويمكن جمله ع_لى الخلاف فما أو أقر مريض 


3 7-7 5 
نر 


أقرت ازوج » وأقر وليم! المقبول إقراره لآخر » فبل القبول إقراره ء أم إقرارها؛ 
فيه وحبان حكاما أبو الحسن العيادي والخليمي عن القفال الشاثي والأودني . 


مح 


قال اللماطب اولي المرأة : زوكجت نفي بنتك » فقبل » قال المثولي : يبى 
انعقاد النكاح على أن كل واحد من الزوجين ممقود عليه لآن بقاءها شرط ابقاء 
المقد كالموضين في اليم 2 أم الممقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جبته المبر 
لانفسه » ولانه لاححر عليه في ندكاح غيرها معبا ؟ فيه خلاف . فعلى الثاني : 
لاينعقد . وعلى الأول : وحبان . قال أبو عاصم وأو سبل الابيوردي : ينءقد 


الو أضاف إليبا » ومنمه القاضي حسين »© لآنه غير معبود. 


لباب الرابع 
ف سان الاولماء وأحكامهم 


وه مانية أطراف : 
[ الطرف ] الاول : في أسباب الولاية » وهي أربعة 3 
1 الدب ١‏ الاول : الاوة »وي ممئاها الجدودة ؛ وض أقوى الأسياب » لكل 


الشفقة 0 فللاب "زو يمسج الببكر الصؤيرة والكييرة بغير إذنها 4 و اسشححب استكذاكث 


قدت 


البالفة . ولو أجبرها » صم النكاح . فلو كان بين الأب وببنها عداوة ظاهرة » قال 
ابن كج: ليس له إحبارهاء وكذا ثقله الحاطي عن أبن المر زاك » قال : وحتمل حوازه. 
فأما الثيب » فلا يزوجها الأب إلا” ,اذا في حال الباوغ » والحد كالأب في كل هذاء 
وحكى الحناطي قولاً : أن الجد لايجير البحكر الباانة » واختاره ان القاص 
وأبو الطيب بن سابة » والشبور الأول . 

وسواء حصلت الثيوبة بوطء عترم أو زنا . وحي عن القدم : أن ااصابة بالزنا 
كالبكر . والمذهب الاول » ولو زالت بكارتما بسقطة » أو أصبسع » أو حدكة 
الطمث » أو طول التمنس » أو وطئت في دبرها » فبكر على الصحيح . 

واو وطئت محنونة” » أو مكرهة » أو ثامّة» ضشيب على الصحيح . ولو خطب 
لبكر رجل”؛ فنا أيؤها » فذهبت وزوجت نفسها به ء ثم زوجها الأب غيره بنير 


ذنها » إن كان الاول بطأها 8 تزويج الاب »> وإلا > قلااء؛ لاما سس 
9 صح تزويج الاب هآ سس 


تلت : انا بصح تزويج الاب » إذا لم يكن 5 بصحة نكاحها بنفسها حنفي 


و#وه 3 واتأع 


4 


ذا اتممت النكن البالئة التزويج وة- خطبها كفء لزم الاب والحد إجابتهاء 
فان امتنع ؛ زوأجبا الساطان . وفي وحه : لاتلزيه الاحابة ولايأثم بالامتناع » 
لان الغرض محصل بتزويج السلطان »© وهو ضعيف . ولو التمست صغيرة* بلنت 
إمكان الشنبوة » قال بمطهم : ازمه إجابتها . 


686 مس 


- 


0 0 هذا ضعيف . وان علم 


رع 

غك كفءا ا وازاد الأن #وهانرت فو تترء كان 'له :ذلك على الأسم: .+ 
تقلت : قال الشافممي رضي الله عنه : أستحب للآأب أن لايزواج البكر حتى تبلغ 
ويستأذنها. قال الفسورف : فان قاربت البلوغ , وأراد تزويها » استحب أن برسل إليبا 
قات ينظرن مافي نفسبا . قال الصيمري : ولو خلقت الرأة بلا بكارة » فهبي بكر. 
ولو ادعت البكارة أو الثيوبة » فقطم الصيمري وصاحب « الحاوي » : بأن القول 
قولها » ولايبكشف حالبا » لأنها عل 

قال صاحب « الحاوي » : ولاتسأل عن الوطء » ولايشترط أن يكوت لا 
زوج . قال الشاشي : وفي هذا نظرءلأنها رعا أذهبت بكارتما بأصبمما » فله أنت 


يسألها . فان اتهما » حلفا ٠‏ ا اعم 


السبب الثافي : عصوبة من على حاشية النسب »كالخ والعم وبنيى) » فلاتزوج 
ها الصغيرة بكرا كانت أو ثناً . 

وأما اليالنة » فان كانت ثيب » فلهم تروحبا باذنها الصريح . وإن زوحت غير 
رضاها »> لم ينقد . وإن كانت بكراء فليم ويا إذا استأذنودا . وهل يكفي 
ياوا و أم يشترط صر يح تعلقبا ١‏ وح,_ان 53 سد : : الأاول ٠.‏ و<-كي وحه : 
أنه لاحاحة للاستئذان أسلاً » بل إذا عقد بين يدها ولم #نكز 4 كان رض" 
والصحييح الاشتراط . وإذا اكثفينا بالسكوت » حصل الرضى »ضحكت ؛أم بكت» 


5 


وإذا أراد الأب ترويج البكر بنير كف د فاستأذنها » فهل يكفي السكوت ؟ 
فيه الوحبان . ش 
لت : ونقل الرافمي في آخر « كتاب النكاح » عن فتاوى القاضي حسين 
الحزم بصحة ااتكاح إذا استأذها ولي في تزوكرا بنير كفء فسكنت . قال صاحب 
د البيان » :قال أصحابنا المتأخرون : إذا استأذن الوليه النكر في أن بزوحبا بثير نقد اليإرء 


أو يأقل من مهبر المثل » لم يكن كوا إذناً 5 ذلاك . واتأع 


2# 
قال : أزوجك بشخص؟؛فسكتت » قال بعض التأخرين : الأليق مذهينا أنه 
لايكون رضى » لأن الرضى بالجيول لايتصور . 
ولك أن تقول: هذا يخرئج على أنه يشترط تعبين الزوج في الاذن . والأمح 
أنه ايس بشرطء فلا يضر الحبل إذا ا كتفينا بالسكوت. 


ا : هذا الذي أورده الرافمي 5 هو الصواب 3 والتأعلم 


و 


قال : أموز أن أزوجك ؟ فقالت : لم لاجوز ؟أو قال: أتأذنين ؟ فقالت : 
م لا آذن ؛ حكى بعضبم : أنه ليس باذن » ولك أن تقول : هذا مشمر برضاها » 
فهو أولى من سكوتها . 
نت : التار أنه إذث . واتأع 


لاه - 
فرع 


قالت : وكلتك بتزوحى ؛ فالذي لقيناهم من الأعْة لاسلأونه إذنا» لان توكيل 
المرأة في التكاح باطل » لكن المسألة غير مسطورة » و>وز أن يمد" به إذناً » 
يم إذا فسدت الوكلة » نفد التصرف بالاذن. 
تت : هذا عحب من الامام الرافمي » والمسألة منصوصة للشافمي . قال صاحب 
0 النياك © تحوز اللراة أن تأذن لوليما غير المير بافظ 1 الاذن |» وتجوز يلفط 
الوكالة » نص عليه الشافمي رحه الله » لأن المنى فيا واحد » فهذاهو الصواب 
نقلاً ودليلاً 5 وأو أذنت له ثم رحهث »© لم يصح نوها » كالوكل إذا عزل الوكيل » 
فا زوحها الولي بعك المزل قل العم 4 ففي معدنه وحبات باع عل بع الى قلة 


واتأعر 
في 


في « فتاوى » البنوي : أن ااي يشير إذنها في نويا إذا قالت وها وهي 
ف نكاح أو عدة : أذنت” اك في تزو>حي إذا فارقي زوجي أو انقضت عدتي » 
فينبغي أن يصمح الاذث» لو قال الولي للوكيل : زوكج بنتي إذا فارقبا زوجبا 
أو انقضت عدتها . وفي هذا التوكيل وحه ضعيف : أنه لابصح »وقد سق في الوكالة. 
وفيها أنه لو قيل لكر : رضيت ها تنمله أمك ؟وهي تعرف أنْهم يعنون الندكاح؛ 
فقالت : رضمت” م يكن إذنا »لآن الأم لاتمقد نخلاف ما لوقالت : رضيت ءا يفعل 


اولي . ولو قالت : رضيت بالتزويج عمف تختاره أمي » .جاز . ولو قالت : 


حت ارت 


وشيك” رطمت أء ي » لاموز.واو قالت : رضيت إن رضي واي . فان أرادت التمليق» 
ف . وإن أ رادت: إني رضيت عا يفءله الولي» كاك إذناً. وفيها :لو أذنت ١‏ في التزويج 
بألف »ء ثم قيل لها عند العقد : مخمسثة » فسكنت وهي بكر » كان سكوتما إذنا 
في ترويبا مخمسائة . ولو قيل ذلك لأمما وهي حاضرة»فكنت » لم يكن إذنا . 
السبب الثالث : الاعتاق » فالمتق وعصيته يزوجون كالاخ. 
السبب الرابع : السلطية» فيزوج ااسلطان بالولانة العامة البوااغ باذنهن » ولايزوج 
الصفار . ثم السلطان يزوج في مواضم . أحدها : عدم اولي الخاص . الثاني : 
عند غيبته . الثاك : عند إرادته تزوجبا انفسه . الرابع : عتضئله » فذا عضلبا 
ولبها بقرابة أو إعتاق ؛واحدا كان ء» أو جماعة مستون » زوحها ااسلطاث . وهل 
روه في هذا الال بالولاءة » أم النيابة عن الولي ؟ وحبان حكاما الامام فيه وني 
جيم صور تزويج السلطان مع وجود أهلية الولي الخاص . ثم إنما محص_ل العضل 
إذا دعت البالنة العاقلة إلى ترويحها بكفء فامتنع . فأما إذا دعت إلى غير كفءٍ » 
فله الامتناع؛ و لايكوث عضلاً . وإذا حصلت الكفاءة » فليس له الامتناع أنقصان 
0 لانت دض حقرا . ولاعط من هوت الول عتد الا 5 ابزو'حرا . قال اللغوي : 
يقي العطيل هو همع بين بيني القلض . ولاك أن تر التطابب وار 
0 القاخي باللذويج فيقول : لاأفمل »أو يسكت . فحينئة يزوحهسا 
القاخي . وكان هذا فما إذا تبسر إحضاره عند الفاضي . فأما إذا تمذر بتمزثز أو توارء 
فيجب أن يروز الاثينات بالينة حكثائر الحقوق . وفع تطلين الشيخ أني .«امد 


م يدل عليه د عند د الحضور لاممى لحنة 3 فانه إن اد نفج ؛ والا قعغل. 


5 5 
8 


سيأتي خلاف في أن السيد بزوج أمته بالاك » أم بلولاءة ؟ إن قلنا: بالولاية» 
غارة الأسات عيةة: 

الطرف الثاني : في ترتيب الأولياء » فتقدم حرة القرابة ء ثم الولاء» ثم السلطنة. 
ويقدم من القر ابة الأب» ثم أوه » ثم أنوه؛ إلى حيث نتم ي » ثم الاخ من الأبون » أو من 
الأب 5 ثم ابنه وإث سفل » ثم العم من الأون » أو ف الأب 5 ثم ابئه وإث 
سفل » ثم سار العصيات . والترتيب في التزويج » كاترتيب في الارث » إلا في مسائل. 

إحداها : الحد يقدم على الأخ هنا 

[ المسألة ] الثانية : الأح الأبون يقدم على الأخ لأف في الارث » وهنا قولان. 
أظيرها وهو الحديد : يقدم أيضاً . والقدمم : يستويان » وجري الفولان في 
ابني الآخ والعهين وابني الم إذا كان أحدها من الابوون والآخر من الاب 
ولو كان ابنا عم أحدها أوها من الام »أو ابنا ابن عم أحدها اننا » فقال 
الامام : ها سواء . وطرد البور الفولين وقلوا : الحديد : يقدم الاخ والابن .ولو كان 
أبنا عم أحدها من الابوين » والآخر من الاب © لكنه أخوها من الام » فلثاني 
هو الولي : لانه يدلي بالد رالام, والاول بالد والحدة . ولو كان ابنا ان + 


م6 
رب . ولو كان 


أددها اناا ) والآخر أخوها من الام ٠‏ فالان هو ا مقدم » لانه أ 


نا مودق أحدهمها ايها ( لبو 


اأعدم ؟ وريه قال ان الحداد 0 لكنه 2 قِ أده م 
أنه أو أراد المت لكام عددقئه وله أن متنا وان من غيرها لاما اساعدق الحرية 
ييه 6 زو حه أنه نبأ دون انه “ن غير هأ مه وهدا غاط عند حموور الاصحاب» 


لان ان التق لايزوتج في حياة المنق » وإنا يزوجه السلطان » وإنغا يزرج 


هك -ه 


ان الممتى بعد موته . وهذا كله على الحديد . وأما على القديم » فيسوى بينها في الصور. 
مت : ولو كان ابنا عم أحدهما معتق © فعلى القولين » أو اننا عم أحدها 


خال » فها سواء بلاخلاف . واتأع 


[ المسألة ] الثالثة : الابن لابزواج «البنوة » فا شا ركبا في نسب كابن هو 
ان ابن عمبا » فله الولالة بذلك. وكذا إن كان معتقا أو قاضياً » أو تولدت قرابة من 
أنكحة الجوس » أو وطء الشببة » بن كان ابنها أخاها » أو ابن أخيبا » أو ابن عمباء» 
ولاتمنمه البنوة التزويج الحبة الاخرى . 

فصل 

وأما الولاء» من لاعصية لما يشمب » وعليها ولاء » فينظر » إن أعتقبا رجحل » 
فولانة تزويحها له .فاك لم يكن بصقة الولانة ؛ فلعصياته, ثم لممتقه » ثم لعصمات معتقه » 
وهكذا على ترتبهم في الارث . وترتيب عصبات الممتق في التزويج » كترتيب عصبات 
النلس » إلا في ثلاث مسائل . 

إحداها : ناهأ أولى دعن اين 6 وفي حد المعدق وأخيه قولات كارنها بالولاء. 
أظير ها : تقدم الاخ , والثاني : يستوياك . ولو اجتمع حد المتق وابن أخنه »فاك 
قدمنا الاخ على الحد . قدمنا ابنه » وإلا فيقدم الحد. وقد حكينا في الارث تفريماً 
ص هذا القول وحبا أنى يستوباك 4 فيحوز أن يطرد هنا 5 

المسألة ] الثانية : ابن المرأة لازوجبا » دابن المتق يزوج » ويقسدم على 


[ المسألة ] الثالثة : إذا اجتمم أخو المدن لابويه وأخوه لابيه » فالذهب 


اك - 


القط-م بتقدحم الاح الآبون . وقيل بطرد القولين كالنسب . وقيل: يستويات 
قطمأ . أما إذا كان اللممتق امرأة » فلا ولانة لماء لعدم أهليتها » فان كانت حية » 
فوجبان . أحدهما قاله صاحب «١‏ التلخيص » : بزوجبا السلطان . والصحيح أنه 
يزوجبا من يزوج ممتقبا » فيزوجها أبو المتقة ثم جدها على ترتيب الاولياءء 
ولايزوحما ابن الممئفة » ويشترط في تزوحها رضاها » ولايشترط رضى الممتقة على 
الاصح » إذ لا ولابه لا . وقيل : يشترط » فا عضات » ناب الساطات عنها في الاذن» 
ويزوج الول . 

فان كانت المتقة ميتة » زوحبا من له الولاء من عصبات المتقة » ويقدم الابن 
على الاب . وتمود الصور المذكورة في مفارقتهم عصبات النسب فيا إذا كاك الممدق 
رجلا . وحكي وجه : أن الاب يقدم على الابن بمد موت المّقة © ووجه: أن 


الابن يقدم على الاب ف حماتها )وها شاذاك . 


ري 


متى اجتمع عدد من عصبات المئق في درحة» كالبنين والاخوة ٠»‏ أبم كالاخوة 
في النسب . فاذا زوحم!ا أحدم برضاها » صحء ولابشترط رضى الآخرين . واوأعتق 
الامة اثنان » اشترط رخاهماء فيوكلان »أو وكل أحدها الآخر »أو اشر انف 
المقد مما . ولو أراد أحد المقين أن يتزوحبا » اشترط موافقة السلطانك الآخر . 
ولو مات أحدهما عن ابنين أو أخون » كفى موافقة أحدهما لامتق الآخر . 
وأو مات كل من عن ابنين » حكنفى موافقة أحد ابي هذا أحد ابي داك . 


وأو مات أدهها ووارثه الآخر » استقل بتزوكا . 


5-0 
فرئ 


كان الممتق خنئى مشكلاً » ينبني أن يزوحبا أبوه بإذنه » فيكون ولي أو وكيلآ 

إن كان المنشى ذكراً . 
فصل 

فيمن بعضبا حر » خمسة أوجه . أصحبا : بزوجبا مالك البعض وممه وليها . 
القريب . فاك لم يكن » فمئق بمضها »وإلا » فالسلطان . وااثاني : يكون معه 
معتق البعض . والثااث : ممه السلطان .والرابع : يستقل مالك الب.ض . والحا.س : 
لاجوز تزويها أصلاً » لضمف الك والولاءة بالتبميض. 

الطرف الثالث : في موانع الولاءة » وهي خمسة . 

[ المانع ]| الأول : الرق» فلا ولابة لرقيق » ووز أن يتوكل لنيره في قبول 
التكاح باذن سيده قطمأ » وبثير إذنه على الأصح » ولايصح توكيله في الايجاب 
على الأصح عند الخبور . وقد سبق هذا في الوكالة . 

[ المانع ] الثاني : مايسلب النظر والبحث عن حال الزوج » وفيه صور ست . 

إحداها : المتبا والمنون المطبق عنمان الولانة وينقلاها إلى الأبمد. وفي الجنون 
التقطع وحبان . أصحيا : أنه كااطيق » ويزوجبا الأبعد بوم جنونه , لبطلان أهليته. 
والثاني : لايزبل ولايته كالاغماء ؛ فعلى هذا بننظر حتى يفيق على الصحيح . 
وقيل : يزوجبا الحا كالنيية » والخلاف جار في اثيب اانقطم جنونما. فءلى رأي: 
تزوج في حال جنونا . وعلى رأي : يننظر إفقتها لأذن . ولو ودل هذا الول في 


إفافته » اشخرط عقد وكيله قللى عود الحنون : وكذا إذا أذات اثب © لشعرط 


ا 5 


تقدم المقد على عود الحنون . قال الامام: وإذا قصرت نوبة الافاقة جدا »لم تكن 
الال حال تقطم » لأن السكون اليسير لابد” منه مع إطياق الحنون . ولو أفاق» 
وبقيت آثآر خبل حمل مثلبا من لابمتريه الحنون على حدةة في التلق » فهل تعود 
ولابته » أم يستدام 5 الحنون إلى أن يصفو من الخبل ؟ فيه وجباك . 


فلك : لمل الثاني اصح . واتتاع 

الصورة الثانية : اختلال اانظر لهرم أو خبل جببلءي * أو عارض » عنع الولانة 
وينقلبا إلى الأبمد » والحجر بالفلس لاعنمها » وبالسفه عنمها على المأهب . وقيل : 
وحبات ٠‏ 


32 


فرت : وح الشاثئي في الفلس وجبا . وشاع 

1 الصحورة ا الثالثة 9 الاغماء الذي لايدوم غالاً 04 فبو كالنوم » يناظر إفاقته» 
نقل الولاءة إل الأسد كالحنون . وأصح) : المنع . فءلى هذا »© قال البغوي وغيره: 
تلظ ر إفاقته 00 : وقال و 0 أن 2 مد نه 00 . فأان كت مده 
0 00 ؛ وبرحم في معرفة مدنه إل أهل 2 1 

[ الصورة ] الرابعة : السكران الذي سقط تبيزه بالكلية كلامه انو 
فان بقي له تنيز وافان » فااذهب أنه لايزوج » وتنتظار إفافته . 
1 (لصورة ١‏ اثامسة ِ الأسقام والآلام ١١‏ شاغلة عن النظر ومعر َ اأضادة ‏ 


تنم الولاية وتنقلها إلى الأبسد » نص عليه » وأخذ به الأصحاب . 


52000008 


[ الصووة ] السادسة : الأعمى أن يتزوج قطها , وله أن يزوج على الأصح. 
وجري الخلاف في ولانة الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة . وقيل : يزوج 
قطمأ . فان لم تكن مفبية . فلاولاة له . 

المانع اثالث : الفسق فيه سبع طرق . أشبرها : في ولانة الفاسق 
قولان » وقيل بالنع قطمأ . وقيل : يلي قطما . وقيل : بلي الجير فقط . وقيل : 
عكسه ء لأنه لايستتقيل” . وقبل : بلي غير الفاسق بشسرب ار . وقيل : بلي الستتر 
بفسقه دون المملن . وأما الراجح » فااظاهر من مذهب الشافمي رضي الله عنه : 
منع ولانبة الفاسق »> وأفتى أكثر التأخرين بأنه بلي » لاسا الحراسانيون » 
واختاره الرواني . 
تلت : الذي رححه الرانمي في « الحرر » : ملع ولايته . واستفتي الغزالي 
فيه فقال : إن كارت حيث أو سلبناه الولاءة لانتقلت إلى حاك يرتكي مايفسقه؛ 


ولية » وإلا » فلا . وهذا الذي قاله حسن »© وبنه 


1 
الات 


5 أن يبكون العمل به . 
ف 


قال القاضي حدسين والشيرخ أو علي وغيرمهما : ولابة الفاسق لال ولده ىس الملاف 


في ولانة التكاح بلا فرق . وقطع غيرم انع » وهو الذهب . 


واه 


ممبى أزنف الامام الأعظم لابنمزك بالفسق ص الصحيح 4 وحينئذ قِ زوه 


576 


بناته وبئات غيره بالولاءة العامة وحران » تفريماً على أن الفاسق لابلي . أحدهما: اانع 
كثير.ه » وزدحن مدن دونه من الولاة واه كام . وأصحها : أنه يزوج » تفخها 
لشأنه » ولهذا لم 5 بانعزاله . 


420 


إذا ثاب الفاسق » قال البنثوي في هذا الباب : له التزويج في الحال » ولانشترط 
مضي مدة الاستبراء . والقياس الظاهر وهو المذكور في الشبادات: اعتبار الاستبراء» 
لعود الولاءة حيثث يعدبر لقبول الشبادة 3 وستفصاله إن شاء الله تعالى 8 


م 


لافاسق أن يتدج لنفسه على الذهب »وبه قطع لبور . وفي تمليق الشيخ 
ملكداذ القزويني » عن القاضي أبي سعد وجه : أنه ليس .له التزويج إذا قانا :لا يلي . 


رع 


إذا قإنا 8 الفاسق لابلي 4 قالولاءه لأ بعد على الصحيح 6وبه قطمع اخبور 5 وحدى 
الحذاطي وحباً : أنما لاسلطات 7 ثم الفسق إِعا يتحفق بارتكاب كبيرة )أو إصرار على 
مغيرة 6 ولنين. المعل بهي الكبار » وَإنما يفستق به إذا عضل مرات أقلها -فها حكى 


يعضوم ثلاث » وحينئك قلولاءة الأبمد . 


زوع كمه 


كات 


فلك 0 المذمب القطع بوت ولايتهم 6 قاله اغوي وعيره . وار 


المانع الرابع : اختلاف الاين فلا يزوج المساة قربها الكافر » بل يزواحما 
الأبسد من أولياء النسب أو الولاء » وإلا » فالسلطان . ولايزو”ج الكافرة قريببا 
الم » بل بزوحبا الابعد الكافر . فاك لم يكنءزوتحبا قاضي السامين بالولاءة العامة» 
فان لم يكن هناك قاض لمسللمين . فحى الامام عن إشارة صاحب « التقريب » : 
أنه يجوز للمسل قبول نكاحباءمن قاضييم . والمذهب المنع . 

وهل يزوج الببودي” اانصرانية ؛ يمكن أن بلحق بالارت © وعمكن أن عنع . 

ثم الكائر إفها بلي بزويج قريبته الكافرة إذا كان لارتكب عحر'ماً في دينه » 
فان ارتكيه » فتزوحجه إباها كتزويج اسم الفاسق بنته . وعن الحليمي أن الكافر 
لايلى التزويج » وأن الم إذا أراد تزوج ذمية » زوجه بها القاذي . والصحيح 
أنه بلي . 


ع 


نكاح نصرانية » ولايجوز في قبول نكاح مسدة » ووز توكيل النصراني ما في 
قبول نكاح نصرائية » ولاتجوز في قبول نكاح محوسية , لأن المسلم لامجوز له 


د لإ د 


تكاحرا [ محال ] لاف توكيل ااسر موسر في تزوج أمة » فانه جائز ء لآنه 
يستبيحبا في أخخلة . 


رع 
الرتد لا ولاءة له على مساة ولامرتدة ولاغيرها من الكافرات ٠.‏ 


تمت : لابزواج مسلم كافرة إلا السلطات والسيد على الأسح وإذا زوج 
أعة موليته » ولا يزوج كافر مساءة إلا* [ أمته و ] أم ولده على وحه» قاله الفوراني . 


واشاع 


المانع الحامس : الاحرام . فاحرام أحد العاقدن أو الرأة ينع انمقاد التكاح . 
وقيل : إن كان الماقد الامام أو القاضي » فله التزويج » لقوة ولايتها . والصحيح 
المتع . وني تأثير الاحرام وحبان . أحدهما : سلب الولاة ونقابا إلى الأبعد » 
كالحنوث . وأصحم : أنه محرد الامتذاع دون زوال الولابة » ابقاء الرشد والنظر » 
فملى هذا »؛ بزوجبا الساطان كا لو غاب . وسواء الاحرام بالج أو الممرة »والصحيح 
والفاسد » [ وقيل : لاعنع 'الفاسد ]| ؛ ويتءقد بشبادة "لحر م على الصحيح © وخالف 
الامطخري . وتصح الرحمة في الاحرام على الأصح . 

ومن فاته المج ؛ هل يصح نكاحه قبل التحلل سمل عمرة ؛ فيه وجبات 
حكاهما المناطي : 


تمت : الصحيح النم » لأنه تحرم . داتع 


م5 - 


وى 

إذا وكل حلال حلالاً في التز وبيج » ثم أحرم أحدها » أو المرأة » ففي انمزال 
الوكيل وجبان . أصحما : لاينمزل» فيزوج بمد التحلل بلوكالة السابقة » ولس 
للوكيل الملال أن يزوج قبل تحال الموكل . هذا هو المروف في المذهب » وتقل 
النزالي في « الوجيز » فيه وجبأ »“ولم أره لغيره ولا له في « الوسيط ».واو وكله 
في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو اارأة » نظر ءإن وكله ليمقد في الاحرام » 
لم يصح . وإن قال : اتذوج بعد التحلل » أو أطلق » صح ء لأن الاحرام عنسع 
الانمقاد دون الاذث . ومن ألحق الاحرام بالحنوذ 2 لم يصححه . 

وأو قال : إذا حصصل التحلل فقد وكاتك » فهذا تعليق الوكلة » وقد سق 
الحلاف فيه . وإذن الرأة في حال إحرامها على التفصيل المذكور في التوكيل . 

وأو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً بالتزويج » صح على الاصح ©لأنه سفير 
مخض لسن إلبه من العقد ثيء . 

واعل أمن وكيل المصلي يزوج ©» يخلاف وكيل الحرم ؛ لآن عبارة الحرم 
غير صحيحة » وعبارة المصلي صحيحة . حتى لو زوجها في صلاته ناسياً » 
صح النكاح والصلاة 1 


نان 
إذا لم يكن الولي الأقرب حاضر] »نظرء إن كان مفقوداً لايمرف مكانه ولاموته 


وحياته ٠‏ زوحبا الساطان » لتمذار تكاحبا من حبته . وإ اقتبى الأمر إلى غاة 


م القاضي فيبا عوته وقَثم ماله بين ورثته ‏ على ماسيق في الفرائض - انتقات 
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الولاية إلى الأبمد . وإن عرف مكان النائب » فان كان على مسافة القصر » زوأحبا 
الساطان » ولابزوجبا الأبمد . وقبل : يزوج الأبمد . وعن القاضي أبي حامد : إن 
كان من الملوك وكبار اأناس » اشترط مراحءته » وإث كان من التحار وأوساط 
الناس »© فلا . والصحيح الأول . وإ كارت دوك مسافة القصر » فأوحه 5 
أحدها : كالطويلة؛ وهو ظاهر نصة قِ و الغتصر» 3 وأصحبا . لانزوج حتى براجع 
فحضّر أو وكل ؛ نص عليه في < الاملاء ». 

والثالث : إنكان بحيث يتمكن البتكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الايل » 


مءً 


عن الشافمي رضي الله عنه : أن السلطان لايزوج من تداعي غنيبة وليها حتى 
يشبد شاهدان أنه ليس لما ولي حاضر »© وأنها خليّة عن ااتكاح والمدة . فقيل : 


جمت : الأسح أنه مستحب» وبه قطع إبراهم المروذي » ذكره في آخره كتابالطلاق». 


وانذأعلم 
فى هذا » لو ألحت في المطالبة.ورأى ااسلطان التأخير » فبل له ذلك ؛ وجمان» 


ولايقيل 2 هذا إلا” شهادة معالتم على باطن أحواهًا . وإث كان الول الغائب كن 


لايزوتج إلا" بإذن » فقالت : ما أذنت” له » فللقاضي تحلينها على نفي الاذن. 


هللات 


فلت : قال النزالي : وللقاضي تحليفبا أن وليوسا لم يزوجبا في الغيسة إن رأي 
ذلك . ومثل هذه اليمين التي لاتاملق بدءوى.» هل هي مستحرة) أم واحبة؛وحهان. 


وانتأع 


ثرى 


إذا غاب الولية الافر ب الفيبة المتبرة » فالأولى للقاضي أن يأذن الأبسد أن 


ذدج ؛ أو إستأذنه ليزوج ااقاضي . 


2 

وها بعد المقدييحيث يعم أنه كان قرييا من البإر عند المقد » لم يصج النكاح . 

الطرف الراسع : في تولدّي طرفي العقد » فيه مسائل . 

إحداها : هل يتولى الحد طرف تزويج بنت ابنه الصغيرة أو الكبيرة بابن ابن 
آخر مولى عليه ؛ فيه وجبان . اختار ان المداد والقفال وابن الصباغ الحواز » 
وصاحب « التالحيص »© وحماعة من المتأخرن المنع , 
قلت : قال الرافمي في « المحرر» : رجح المشّبرون الحواز. تأ 

فان حوزناء اشترط الانبان بشقّي الايجاب والقدول على الاصح . وقول : يكفي 


أحدهما . وإن منعنا » فان كانت إلغة » زواجبا السلطان بإذنها » ويقبل الحد للان. 


وإن كانت صذيرة » وجب الصبر إلى أن تبلغ فتأذن » أو يلغ السغير فيقيل » 


5 


الساطان ايتولى أحد الطرفين . قال : ثم تمل أن بتخيئر منهما »عرو >تمل أن يقال: 
يأتي ما يستدعية الول » وهذا مفروض فا إذا كانت الولالة بسبب الحنون » وإلا”» 

[ المسألة ] الثانية : للم زويج نبت أَخيه بأيئه 0 2 ولان العم تزوحها 
بايئه على المذهب فيه . هذا إذا أطلقت الاذن وحوتزناه . فاك عسّنته في الاذنذ» 
حاز قطما » لانتفاء التبمة 

وإن زواحبا ننه الطفل» لم يصح على المذهب » لانه نكاح م حضره أربعة » 
ولس له ووة الجدودة ٠.‏ 

1 المسألة ] اثالثة : إذا كان الولي من يجوز له نكاحبا ء كبن العم » والمشق» 
فان لم 0 » فالقاضي . وإن كان الراغب القاضي كه وال فوقه » أو خرج 
إلى قاضي بلر آخر » أو يستخلف من بزوحه إن كان له الاستخلاف . وإن كان 
الراغب الامام الاعظم 04 زواحه بض قضاته . هذا هو الصحيح 5 وف الامام وحه 
وحمحكي الوحه ف القاضي عن أبي حبى البلحي 5 وأو أراد أحد هؤلاء رويهبا 
آبنه الصغير » فكنفسه . وحيث حوزنا لنفسه » فذلك إذا سمثّته تي إذنما . قفارت 
أطلقت » وحوزنا الاطلاق » فوحبات ح_كاهها الخناطى . وني « فتاوى» اللنوي : 
أنه أو أراد نسكاح بت عمه وهو وايباء وهو غائب عنها » زوتحبا به قاضي تلد 
المرأة » لاقاضى لد الرجل . 

[ المسألة ] الرابعة : هين منءناه تولي الطرفين » ف وكتّل في أحدهماء أو وكثّل 
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أوجود العدد ٠‏ دقيل : يجوز لاجد » امام ولابته من الطرفين . ولو وكبّل الول* 
رحلاًء ووكله الخاطب ء أو وكثلل في ترويحه لنفسه » فتولى الطرفين » لم يصح 

1 المسألة ْ الخامسة 3 زواج أمته بعمكه الصغير ؛ وحوازنا له إحاره م6 فهو 
كتولي الحد طرفيه . 

1 المسألة ْ السادسة : انا عم ” ؛ أحدثهما لاب » والآخر لاون » أراد الاول 
نكاحبا » بزوحه الثاني 2 وإن أراد ا'ثاني وقلنا : هما مدواء 04 زواحه الاول 6 
وإلا” ؛ فالقاضي . 

1 السألة ا السابعة 98 قالت لابن عمما أو معدقما 3 زوحي 04 أو زوحي من 
كت 6 لس للقا “حي 'زونحه م_- هذا الاذن ل لان المفهوم كا التزو, - بأحني ' 5 
وإ قاات 2 زو-<ي نفسك ؛ حى اللخوي عن عض الاسحاب 55 أنه وز لاقاضي 
زوه إنأها . قال : وعندي لاوز » لانما عا أذزنت له لا للقاض 


فلت :الصواب الحواز» لان ممناه : فوض إلى من بزوحك إباي . واناعلم 


الطرف الخامس : في التوكيل » ا.توكيل التزوي.ج جائز . فان كان الولي 
مرا فله التوكيل بخير إذنها على الصحيح . وقيل : يشترط إذنم!» كاه الحناطي 
والقاضي أنو حامد . فعلى هذا » إن كانت صفيرة » امتنع التوكيل ا 
إذا وكل لايشترط تعيين اازوج عل الاطرف ب وو أذنث لقنت في لدكاح أو البسكر 
لير الاب والحد ؛ فى يي اشتراط ااتمين القولان . وقيل : لايشترط قطمأ» لأرن 
الولي .ني بدفم اأمار عن !اندب + يخلاف الوكيل . قال الامام : وظاهر كلام 
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الأسحاب يقئفي طرد الخلاف وإن رضيت بترك الكفاءة » لكن القياس تخصيصه 
من لم ترض . فأمدًا من أسقطت الكفاءة » فلا ممنى لاشتراط التمبين فيها .وإذا جوزنا 
التوكيل المطلق » ظّ الوكيل رعاة النظر . فاو زوج لثير كفء 2 لم بصح على 
الصحيح . وحكى ان حكحج وجب : أنه يصحءوذا الخيار . فان كانت صغيرة » 
خيدّرت عند البلوغ . 

واو خطب كتآن » وأحدهما أشرف » نزوتج الآخر »لم يصح . وإذا جوزنا الاذن 
اأطلق ؛ فقالت : زوحني ممن شئت » فبل له تزوها غير كفء ؟ وجبان» أصحها 
عند الامام والسرخي وغيرهما: نمم »م لو قات : زوجي تمن شئت كفءا 
كان أو غيره . هذا كله إذا كان الولي محبراً . فان كان غير محبر » لكونه غير 
الأب والحد » أو كانت ثسا © ففيه صور . 

إحداها : قالت : زوحي ووكل » فله كل واحد متها . 

الثانية : نمت عن التوكيل » لاوكل . 

الثالثة : قالت : وكل بتزوجي واقتصرت' عليه » فله التوكيل . وهل له أن 
إزدج بنفسه ؟ وجبان ٠‏ أصحها :نمم 

الرابعة : قالت : أذنت' لك في تزويجي» فله التوكيل على الأسحءلأنه متصرف 
بالولاءة . ولو وكثل من غير مراحمتها واستئذاها بالكلية » لم يصح على الصحي-ح» 
لأنه لاعلك التزويج بنفسه حينئف . وااثاني : يصح. فعلى هذا » يستأذن الولي* 
أو الوكيل” للولي » ثم يزوج . ولاوز أن إستأذن لنفسه . ثم إذا وكّل غير 
الجير بمد إذن المرأة » فهل يشترط تعيين الزوج إن أطلقت الاذن ؛ وحبان 5 في 
توكيل المبر . 


قال الامام : وإذا عينت زوداً » سواء شرطنا تعيينها » أم لا » فليذكره الولي 


25 0 3 


الو قي فان م يفعل وزداج الوكيل” غيره ©» ' يصح . وكذا أو زواحهءم نصح 
على الظاهر»لأن ااتفويض اإطلق ‏ مع أن المطلوب معيئّن ‏ فاسد . وهذا كأ لو قال الولي 
للوكيل بع مال الطفل المين 4 فباع بالفطة لم يصح . 


و 


قالت : أذنت” لك قِ زوجي 4 ولانزواحي بنفسك 3 قال الامام:قال الأسدات : لايصح 


ك4 


في « فتاوى » الغوي: أنه إذا لم يكن ولي سوى الحا » فأمر قل أن 
يستأذمها رحلاً بتزويبا »فزوئحما الرجل بإذنها » هل يصح التكاح ؛ ينى على أن 
استنابة القاضي في شغل معين - كتحليف وبماع شبادة - يجري محرى الاستخلاف» 
أ 


م لا ؟ إن قلنا : نمم ؛ جاز قبل استئذانما » وصح النكاح » وإلا » فلا يصح 


على الاصح » كتوكيل الول قبل الاذن . 


فصل 
في بان لفظ الو كيل في عقد (انكاح 


شذوكه و كيل الول الزوج : زو“حتأك بنت فلاك . فان كاك الوكيل للزوج > 
قال الولٍ : زوتحت قي فلاناً ؛ فقول وكيله : قيلت نكاحبا له . فلو ' يقل : 


هلاب 


وله 6 » فعلى اللحلاف السابق إذا قال الزوج : « قبلت » ولم يقل : د نكاحبا ». 
واو قال الولي لوكيل الزوج : زواحت بنتي لك » فقال : قيلت تكاحبا لفلان ©» 
35 يتعقد . وإن قال : ىق لت نكاحبا » وقع المقد للوكيل » ول ينصرف | إلى الموكثل ألئية . 

ولو حرى انكام بين وكيلين » فقال وكيل الولي : زوكدت فلانة فلاناً » فقال 
وكيل الزوج : قبلت” نكاحبا لفلان» صح . وفي البع يجوز أن يقول البائع لوكيل 
المشتري : بمتك » ويقول الوكيل : اشتريت” وينوي موكله غ٠‏ فيقع المقد الموكل 
وإن لم سمه . وفركقوا بنب) بوحبين . أحده ا : أن انزوحين كالثمن والمثمن » 
ولابد من سس . اأثاني : أن البيع برد على المالء وهو قابل للنقل من شخص 
إلى شخص » وااتكاح برد على البضع » وهو لايقيل اانقل ء ولمدا لو قبل النسكاح 
لزيد بوكالة » فأتكرها زيد »لم يصح العقد. ولو اشترى ازيدء فأنكرها ؛ صح الشراء 
للوكيل . ولو قال كيل الزوج أولا : قيلت تكام ف فلانة متنك لفلا » فقَال وكيل 
الول : : زو“<تبا | فلاناً » جاز . ولو اقتصر على قوله : زوحتبها » ولم يقل : فلانا » 
فعلى الحلاف ااأسااق . 


نر 


إذا قبل الأب الذ-كاح لابنه بالولاية » فليقل الولي : زوكحت فلانة بابنك » 
فيقول الأب : قلت” نكاحبا لاني 5 


به 


كانت بنثه مزوحة أو ممتدة » فقال : إذا طلقت" أو انقضت عدتها »2 نقد 


بالكلا اه 


وكتائك بتزوحبا » فقولان » م أو قال : إذا مضت سنة »فقد وكلتك بتزوحها . 
وهذا تفريم على أنه لو قال : وكتّلتك بتزوم,-ا إذا طلقها » يصح » كقوله : 


زو'جبا إذا مضت سنة . وفي وجه : لايصح هذا التوكيل » وقد سبق بيانها في الوكالة . 


رع 


لايشترط في التوكيل بالتزويج ذكر الجر » لحكن لو سنّى قدراً ءلم يمح 
التزويج بدونه» م لو قال : زواجبا في يوم كذاء أو مكان فخالف الوكيل»لا يصح. 
ولو أطلق الت وكيل»فزوج الوكيل بدون هبر اأثل » أولم رقن "لبر + أو ثقاه» 
ففيه خلاف نذكره في آخر الاب الثاني من « كتاب الصداق » إك شاء الله تعال. 
ولو وكله بقبول نكاح امرأة» وسمى مبرا ء لم يصح القبول عا زاد عليه . وإن لم 
م » فليقيل نكاح امرأة تكافئه؛ مبر اثل أو أقل . فان رن وج له من لاتكافئه» 
لم يصح . وقيل : إن قبل بأكثر من مبر المثل» أو بغير نقد البلر » أو بعين 
من أعيان مال الموكل » أو من مال نفسه » فوجبان. أحدهما : يصح التكاح» 
وعلى الموكل مبر المثل من نقد الل . والثاني : لايصحء كالبيع . هكذا فصّل 
المسألة اللغوي . 

ولك أن تتوقف في موضمين . أحدهما : تصحيح إطلاق التوكيل في قول 
تكاح امرأة » لأنه لو وكله في شراء عبد» اشترط بياذ نوعه وتفصيله » فالاشتراط 
هنا أولى . الثاني : حكه يطلان قبول من لاتكافئه » لأنا سنذكر أن الولي أن 
يزوج الصغير من لاتكافئه . وإذا جاز الولي » فكذا للوكيل عند إطلاق التوكيل. 


دالإلات 


جمس : هذا الاعتراض الثاني فاسد » كم لو اشترى الوكيل مميبأ » مخلاف قوة 
ولاءة الأب . وفي الاعتراض الأول أيضاً نظر > والراجح الختار ماذكره اللخوي . 


وانذأ عم 


ننه 


قال : اقبل لي نكاح قلانة عل ع.دك ودا ( ففمل 0 صح التكاح ٠‏ وفي اأعيد 
وجبان . أحدهما : لاتملكه المرأةءبل على المبد مبر المثل . والثاني : تملكه . وهل 
هو قرض » أم هبة ؟ وجبان . 

الطرف السادس : فبا يازم الولي . فان كان عبرا » فقد ذكرة أن عليه 
الاجابة إلى النزويج إذا طليت . ويازمه تزوبج الجنونة والحنون عند الحاجة بظبور 
أمارات التتواقان 4 أو توفع الشفاء عند إشارة. الأطاء ولابازمه زويج ولدبه 
الصغير والصغيرة لعدم الماحة . فلو ظهرت الغبطة في تزويعها » ففى الوجوب احمال 
للامام » كم إذا طلب ماله بزيادة؛ يجب البيسع . والوجوب في الصغير أبعد » لازوم المؤك. 
أما غير الجير » فاك تمين ؛كأخ واحد » زمه الاجابة إذا طلبت كابر ؛ و بجيء 
غبه لحلاف الذكور هناك . وإن لم يتعين حكاخرة » فطلبت من بعضهم © وجبت 
على الأصح . ولو عضل الواحد أو الجم » زوج السلطان كا سبق . 


فصل 


إذا قبل الأب للصغير أو الجنون تكاحا بسداق من مال الابن » فا كان عتينأء 
فذاكءولاتملق له بالأب . وإن كان دّينآ » فقولان . القدمم :أن الأب يكون ضاءناً 


ب كيبلا مه 


لغبر بالعقد . والحديد : لايكوث ضامناً , إلا أن يضمن صرياً »م لو اشترى اطفله 
شيئا . فان كان الثمن عليهء لاعلى الأب , قال ابن كج : القولان فيا إذا أطلق . 
فانث شرطه على الابن » ففلى الابن قطماً . 

ثم قال العراقيون وعامة الأصحاب : القولان إذا لم يكن للابن مال . فان كاذه 
فالأب غير ضامن قطما . وقيل بطرد القولين . فان قلنا بالحديد » فتبرع بالأداء » 
لم برجع 2 وكذا الأجني دوإن. من ضرعا وغرم؛ فقصد الرجوع هنا عنزلة إذن 
الضمون عنه . فانٌ ضمن بقصد الرحوع »؛ وغرم بقصد الرجوع » رجع »؛ وإلا» 
فعلى الللاف المذكور في الضان بير الاذن . وإن ضرى بشرط راءة الأصيل ‏ 
قال القاضي حسين : إن لم نصحم الضإن يشرط براءة الأصيل » فبذا خمان فاسد 
شرط في الصداق . وقد سبق ذكر قولين في أن شرط الغمان الفاسد أو الرهن 
الفاسد في عقد هل بأفسد المقد ؛؟ وإن صححنا الضإن بشرط براءة الأصيل ؛ 
فالشرط هنا فاسدعلأنه لادين في ذمة المعقود له . وإذا فسد الشرط © ففي فساد 
الضإث وحباك سيقا في «الفماك» . فاك قلنا بالقدحم ؛ فغرم ©» قال القاذي حسين 
والشيخ أبو علي : لارجمعلى الابن ءلانه غرم بالشرع » م لاترجع العاقلة على الحاني. 
واعترض الامام فقال : المطالبة متوجبة على الابن » لاف الخحاني . فعلى هذا » 
يبرجع إِذْ قصد الرجوع عند الاداء » وبهذا قطم البنوي . ولو شرط الاب أن 
لايكون ضامتاً » فمن القاضي :أنه بطل الءقد على القدم . قال الامام : وهذا وم 
من الناقلين عنه » فان الذ-كاح لايفسد عثل ذلك ». وله قال : سطل ااشرط 


ويازم الغماك 5 


د هلا- 
فصل 


جب على الولي حفظ مال المي وصونه عن أسباب التلف » وعليه استماقٌ 
قدر ما لاتأكل النفقة والمن امال إن أمكن ذلك ء ولاتلزمه المالفة في الاستماء 
وطلب النبانة . وإذا طلب متاعة بأكثر من نه » لزمه سمه . ولو كان نيء يباع 
بأفل من نه » ولاطفل مال »ازمه ثشراؤه إذا لم برغب فيه لنفسه » هكذا أطلقه 
الامام والغزالي في الطرفين » ونب أن ينقد ذلك شرط الشطة » بل بالاموال 
المدتة للتحارة . أما ماحتاج إلى عينه »فلا سبيل إلى بيعه وإن ظبى طالب بالزيادة. 
وكذا الءقار الذي نحصل منه كفايته . و-ذا في طرف الشراء قد يؤخد أأثيء 
رخيس] » لكنه عرضة للتلف » ولاءتيسر يعه لقلة الراغغين فيه ء فيصير كلا على مالكه. 


في * : هذا الذي قاله الرافمي » هو الصواب » ولايفتر” عا خالفه : واشاعر 


وح 


إذا تضحر الاب مفظ مال الطفل والتصرف فيه ©» رقم الامر إلى القساضي 
لينصب قي بأجرة » وله أن ينصب بنفسه » ذكره الامام . ولو طلب من القاضي 
أن يثت له أحرة على عمله » لذي يوافق كلام الجبور : أنه لاتحيبه إلبه غنياً 
ان أو ذقيرا » إلا أنه إذا كان فقيراً ينقطم عن كسبه لآق ا 6 >منة 
بالعروف كا سق في« الحجر »» وذكر الامام أن هذا هو الظاهر . قال : ونحوز 
أن يقال : يليت له أجر : » لاذله أن تتا عون فحاز له طليها لنفسه » وهذا الا<حال 
قطع النزالي . وعلى هذا » لابد من تقدير القاضي » وليس له الاستقلال به » 
وهذا إذا لم يكن هناك متبرع بالحفظ والءمل . فان وحد متبرع » وطاب الاب الأحجرة» 


وم - 


فقد أشار الامام إلى وجبين أيضا . الصحيح : أنه لايثيتها له » للاستفناء عنه . 
والثافي : يثتهاء لزيادة شفقته » كم لقدام الام في الرضاع على قول على المتبرعة . 

الطرف السابع : في خصال الكفاءة , 

إحداها : النقي من الميوب الثبتة لاخيار » واستئئنى انوي منها التمنين وقال: 
لابتحقق » فلا ينظر إلبه ٠‏ وف تعليق الشي.خ أبي حامد وغيره : التسوية بين ااتمنين 
وغيره » وإطلاق الور يوافقه . فن به عيب ». ليس كفء] لسليمة منهء وكذا 
إن كان بها ذلك | العيب ]» لكن مابه أفحش » أو أكثر » فلس بكفء . فان تساوياء 
أو كان مابها أكثر ؛ فوجباك بناء على ثبوت المار في هذه الحالة » وريان 
أو كان محبوبا دهي رتقاء » وزاد الرواني على الميوب الثبتة للخيار العيوب المنفرة » 
كالعمى والقطمع » ونشواه الصورة ٠‏ وقال : هي نع الكفاءة عندي ؛ وبه قال يعض 
الاصحان »؛ واختاره الصيمري . 

الثانية : الحرية» فلا يكون رقيق كفءا لحرة أصايئّة ولاعتيقة » ولاعتين” لأصليكة 
ولا من مس الرق أحبد ألأنه من لم مس أحداً من آبائها » ولا من مس أب أفرب في نسبه ان 
مس أبأ أبمد من نسا . ويشسه أن يكوث الرق في الامهات مؤثرا » ولذلك تعلق به اأولاء. 
تمت : الفهوم من كلام الاصحاب . أن الرق في الامبات لايؤثر كا سيأتي في 
«النسسع إثت شاء الله تمالى. وقد صرح هذا صاحب ١‏ البراك » قال : من ولدته رقيقة 


كفة ان ولدته عربيّة » لانه يكيم الاب في النسب. واتأع 


الثالثة : النسب » فالمجمي لدس كفء) لاءربية » ولا غير الفرثى للقرشية » 
ولا غير الحاشمي وااطلي لبائعية أو المطلبية . وبنو هائم وبو المطلب أكفاء . 
و-كي وحه : أن 5 بعضيم أكفاء بءض © ويمتبر اانسب في المجم كالءرب 


ام - 


ومقتضاه الاعتسار فيمن سوى قريش من العرب أيضاً » لكن ذكر ذاكرورتف 
أنبم أكفاء . ْ 

تمت :مقتفى كلام الا كثر ن » أن غير قريش من العرب بعضبم أكفاء بعضض» 
كا صرح به هؤلاء اجاعة . وذكر الشيخ إراهم المروذي © أن غير كنانة ليسوا 
أكفاءَ لكنانة . وما يتلق بهذا ماحكاه في « الليان » عن الصيمري »© أنه قال : 
موالي قريش أكفاء لفقريش » وكذا موالي كل قيلة أكفاء لها » | قال ]| : 
وجمبور الاصحاب على أنهم ايسوا بأكفاء » وهو الصحيح . واتتأع 


26 


الاعتيار فى الشسب الأب 04 من أنوه عجمي وأمه عر بة ل أدس يكفءع لن أنوها 
عرلي وأمها عحمية . 6 

الرابعة:الدن والصلاح شن أسلم بنفسه؛لدس كفء] لمنلا أيوان أو ثلاثة في الاسلام » 
لمن لما عشرة اناء 5 الاسلام 2( والأول أصح . والفاسق أبس بكفءع للمقيفة ©» 
ولاتمتير الشبرة 5 بل من لا يشير بالصلاح كفة للمشبورة به 5 وإذا لم يكن الفاسق 
كفءا للعقيقة 2( فامبتدع أولى أن لايكون كنا للنسية ») وقد نص عليه الروياني 
رجه الله . 


الخامسة : الحرفة . فأصحاب المرتف الدنيئّة لسوا أكفاءَ لنيرم . فالكتاس » 


الروضة ج / 17- م/ > 


كعم د 


والحجتّام 3 ويم اجام » والحارس ©» والراعي ونحوم » لابكانؤون بنت الخياط » 
والخياط لايكافىء بنت تاحر أو بزكاز » ولا المترف بنت القاضي والعالم . 
وذكر في « اللية » أنه تراعى المادة في الحرتف والصنائم »لان في عض 


اليلاد التحارة' أولى من الزراعة » وفي بمضها بالمكس. 


رئ 


الحرفة الدنئة في الآبإء » والاشتبار بالفسق » مايعئّر به الوا » فيشبه أن يكوث 
حال من كان أبوه صاحب حرفة دنينّة » أو مشهورا بفسق » مع من أبوها عدل» م ذكرنا 
فيمن أسل دئفسه مع من أبوها مسلم . 

والحمق أن حمل اانظر في حق الآباء ديناً وسيرة وحرفة من حيز النسب » 
فان مفاخر الآياء ومثال,م ٠‏ هي التي يدور عليها 9 النسب ؛ وهذا يو كد اعتيار 
النسب في المجم . ويقتضي أن لاتطلق الكفاءة بين غير قريش من العرب . 

السادسة : اليسار على وجه . والاصح : أنه غير ممثير . فاتف اعتبرناء » 
فوحران . أحدحما : أن المتبر بسار بقدر المبر والنفقة » فاذا أيسر به»فبوكف* 
لصاحية الااوف . وأصحما : لايكفى ذلك » بل الناس أصناف » غني » وفقير » ومتوسطء 
وكل صنف أ كفا وإن اختلفت المراتب . وفي « فتاوى » ااقاضي حسين : أنه لو زوج 
بئه السكن عبر .مثلبا' ربحلا مسرا بغير رضاها » لم يصح التكاح على الذهب » لانه 


نخس حقبا ؛ كتزوحها بشير كفء . 


د م د 


رع 


ان من الحصال المميرة في الكفاءة المجال” ونقيضه » لكن ذكر الروياني » 
أن الشيخ لابكون كفء] لشابة على الامح » وأن الجاهل ليس كفءا لامالمة » 
وهذا قم 5 واسع 1 
م المحيح خلاف ماقاله الروباني . قال أصحا با : وأدس اخل والكرم 
والطول والقصر متتيرا 3 قال الد.مري ف واعتبر قوم اليد » فقالوا :. سا كن مكة 


والمدينة والبصرة والكوفة » ليس كفء] لساكن الجال» قال : وهذا ليس شية. 


داتعم 


2 


مقتضى كلام الجبور : أن خصال الكفاءة لاتقابل بعضها سعض »© وقد صرح 
به البغوي وأبو الفرج اللسرخسي »حتى لاتزواج سلبمة من السوب دنئّة عميب تسيب » 
ولاحرة فاسقة بد عفيف » ولاعربية فاسقة بمحمي عفيف © ولارقيقة عفيفة 0 
فاسق » وتكفي صفة النقص في المنم . وفصّل الامام فقال : السلامة من السيوب 
لاتقابل سائر فضائل الزوج » وكذا الجرية » وكذا النسب . 

وفي انار دناءة نسبه بمفته الظاهرة » وحبان . أصحما : النع قال : والتنقي 
من الحرف الدنينّة » يقابله الصلاح وفاقأً . والصلاح إن اعتبرناه » يقابل بكل خصلة» 
والأمَة” العربية بالأر” العجمي على هذا الخلاف . 


5م د 


قال الامام والنزالي : لا اعتمار بالانتساب إلى عظاء الدنيا والمثلمّة المستولين على 
الرقان وإن كاث اتناس قد يتقاحدرورتف ويا 6 وهدا الذي قالام » لاساعده كلام 
الكقلة . وقد قال المتوللٍ 3 لمجم عرف ف الكفاءة ؛ فبعتير عرفهم . 

واعل أن صاحب « الشامل » تقل قولا عن كتاب البويطى ٠:‏ أن الكفاءة 


ف الدئن وححده ©» والمشبور ماسق . 
و 


الكناءة حق المرأة واولي واحدا كان أو جاعة مستون في درجة . فان 
زوأجبا بنير كفء وليُها المنفرد برضاها » أو أحد الأولياء برضاها ورضى الباقين» 
صح النكاح » فالكفاءة ليست شرطأ للصحة . وإذا زوتجها الولي الأقرب بغير كفءٍ 
برضاها » لم يكن للأبمد الاعتراض . فلو كان الذي يلي أمرها السلطان » فهل له 
روما بغير كفء إذا طلبته ؟ قولان أو وجبان . أصحما : النم؛ لأنه كالتائب» 
فلا يترك الحظ . ولو زوجبها أحد الأولياء بفير كفء برضاها دون رضى الياقين» 
لم يصح على الذهب . وفي قول : يصح ». ولهم الخيار في فسخه ٠‏ وقيل : يصح 
قطماً ٠‏ وقيل : لايصح قطمأ . وإن زوحها أد.م أو كلبم بغير رضاها »وكانت قد 
أذنت في التنويج مطلقأ وقلنا: لايشترط نين الزوج »أو زوئج الأب أو الحد 
البكر الصنيرة أو البالفة بنير كفه بنيرإذنها » لم يصحعلى المذهب .وقيل: يصح. 
وقيل : إن عم الول عدم الكفاءة ع فالتكاح بإطل » وإلاء فصحيح. وإذا صححناء 
فلمرأة الحيار إن كانت بالنة ٠‏ وإن كانت صغيرة » فاذا بلغت » تخيئّرت .وح الامام 


هم - 


وحبا : أما لاتتخيئرءوعليها الرضى بعةد الأب . وهل لولي الخيار في صثرها ؟ 
وحبان . ورواها القاضي أنو الطيب قواين . أحدها : نمم كا لو اشترى للصغير 
مسا . والثاني : لا » لأنه خيار شبوة . وهذا الثلاف فيا ذكره الحتاطي والبغوي 
ورآه الامام خصوص عا إذا جبل الولي حال الزوج » فاك عل ؛» فلا خيار له . 
وطرده 00 وآخرون في حا ي العم والحبل ءوقالوا : لس هو عاقداً انفسه حتى 
يؤاخذ يمه . 


فرع 
6 « فتاوى » الشوي : أنها لو أقرت بنكاح لير كفءٍ » فلا اعتراض لولي» 
لآنه لبس بانشاء عقد » ولا يفل قوله :«مارضيتت" 66م لو أقرت «التكاح وأنكر الولي » 


لايقيل إنكاره »قال : ولو زوكجت" بوكلةءثم أنكر الولي التوكيل والمرأة ساكنة» 
فالقول قول الولي . فلو أقرت بالتكاح » قبل قرلها . 
42 

إذا زوج الأب ابنه الصغير عن لانكافئه » نظر » فان كانت معيبة بعءيب يليت 
الخيار © ففي صحة التكاح لحلاف السابق في تزويج الصئيرة بثير كفء .والمذهب: 
أنه يصح ٠‏ وقيل : لايصح إكاحه الرتقاء والقرناء قطعاً » لآآانه يذل مال في بضع 
لاينقم » مخلاف تزويج الصغيرة حوب . وإ زوحه أمة ءلم بصح ء لأنه لانخاف 
الست . وإن زوجه ين لانكافئه يه أخرى . - على لاع “إذ 2 على 


وإن زوجه عمياء, أو ا مفقودة بمض الأطراف » فوجبان . ويجب أن 


كم 


يكون قِ زويج الصغيرة بالأحمى والأقطم والشيمخ الم" الوحبان ٠‏ وإن زواج 
النون أمة » جاز إن كان ممسراً وختي عليه المنت . وفي وجه : لاجوزء لأأنه 
لاخثى عليه وط؟ يوحب عدا أو إأءوهو ضميف . وإِن كان النتقص سبب آخره 


فملى مادكرنا في الصغيرة . 


فرع 


زوج بنته مخنثى قد بان رحلا » أو انه يخنثى قد بان أمرأة » فان أت 
الخيار مهذا السب » فالحنثى كالجنون واللهنونة » وإلا" » فكالاحمى 1 
قلت : الخصي كالذثى في هذاء قال اللنوي : وكذا لو أذنت الالفة في التزويج 
مطلقاً نزو “حا نخدي أو حنئى 5 و ناعم 
م 

للسيد أن يزواج أمته برقيق ودنيء النسب » ولابزوجها من به عيب ليت الخيار» 
ولا من لايكافئها بسبب آخر . فان خالف »© فهل بطل التكاح » أم يصح ولما الميار؟ 
فيه مثل الخلاف السابق . وني وجه ضعيف : يصح بلا خيار . ولو زوحها عميب 
برضاها » لم يكن لا الامتناع من تمكينه » وله بيمها ممن به بعض تلك العيوب . 
وهل لها الامتناع من تمكينه ؛ وجبان . 
كلك : قال اتوي : أصحها : يلزمها التمكين , 

وما يتملق بالفصل » لو زوتجبا بعض الأولياء بكفء بدون مبر الثل برضاها 
دون رضى بقية الأواياء » صح قطماء إذ لاحق لمم في المهر » ولاعار . ولو طلبت 


ب /إمم سه 


التزويج برجل » وادعت كفاءته » وقال الولي : ليس بَكفء » رفم إلى القاضي > فان 
عبتت كفاءته » ألزمه تزوحبا » فان امتنم » زوحبا القاضي به » وإن لم “بت © 
/ بازمه تزوضيما به . قال الغوي : ولو زوحم-ا واحد برضاها ورضى الاقين بغير 
كفءء فاختلءت منه » ثم زوحبا أحدم به برضاها دون إذن الباقين » ميل : يصح 
قطماً » لانم رآضوا به أو ٠‏ وقيل : على لحلاف ؛ لآنه عقد حديد . وأو امتئمعوا » 
فلبم ذلك بلا خلاف .قال:ولو استأذن الأب البكر البالغة في التزويج بغير كفَء »فسكتت» 
فيل يصح قطنا ءأم يكون على الحلاف؟فيه طر بةان. والذهب:الصحة.و قد سيقت المسألةفي أول 
الاب ٠‏ قال الشافمي رحمه الله في ١‏ الاملاء » : أو زداج أخته » ثمات الزوج » 
فادععى وانثه أ الأخ زوةحبا بير رضاها » وأنها لاترث » فقالت : زو<ني برضاي» 
فالقول قولها وثرتث » قال في م الاملاء »: وإن قال رحل : هذه زوحتي» فسكات 
فات » ورثته » و إن ماتت » ل يرثها الأن إقراره يقبل عليه دونما. ولو أقرت يزوجية 


رجحل »؛ فسكت فاتت »© ورثماء وإث مات » لم تراه . واتتأعلم 


الطرف الثامن : في اجتاع الأولياء . فاذا اجتمموا في درجة » كالاخوة والاجمام 
4 » استحب أن يزوجها أفضلبم بالفقه أو الورع » وأسنهم ؛ برضى الباقين » 
لأن هذا أجع للمصلحة . ولو تعارضت هذه اللحصال © قلام الأففه ,ثم الأورع »> 
ثم الأسن . ولو زوكج غير الأسن والأفضل برضاها بكفء » صح »ولا اعتراض 
للساقين . ولو تنازءوا» وقال كله : أنا أزوج ؛ نفار » إن تعدد الخاطب» فالتزويج من 
ترضاه المرأة » فان رضيته) جيماً » نظر القاضي في الأأصلح وأمر بتزوي>ه ء كذا ذكره 
اللثوي وغيره . وإن اتحد الخاطب » وتراحموا على العقد » أفرع بينهم » ثن خرجت 


قرعته 6 زوكحبا لي ذفان ادر غيره فز و حها قل صصح على الأصح 5 وقيل : لابصح ٠.‏ 


ؤم هه 


فملى هذا » هل بمختص هذا الوجه ما إذا اقترعوا من غير أرتفام إلى محلس القاضي » 
أم من وه ينثئها القاضي ؟فيه تردد للامام . هذا كله إذا أذنت لكل واحد 
على الانفراد» أو قالت : أذنت” في فلان » فن شاء من أوياني فايزوحنى به . ولو قالت : 
زوجوني »اشترطاجماءرم على الأسح .ولو قالت:رضيت أن أزوتجءأو رضيت” بفلان زوجاً» 
فوجبا . أحدها : ليس لأحد تزويرا الأنما لم تأذن لجيممم إذنا عاما » ولا خاطبت 
واحداً » فصار كةولا : رصيمت أن سام مالي . وأصحها : بصح ؛ ولحكل واحد 
زويحجباء لأنهم متعينون شرعاً » والشرط رضاها وقد وجد . فعلى هذا » لو عبتنت 
بعد ذلك واحدا « فذي انعزال الباقين وحبان 8 وقطم ف 2 الرقم 2( بالانمزال 3 
وقطع البنوي مخلافه . 


لت 0 : الأصح عدم الانمزال » وغدّط الشاثي من قال بالانمزال . واشأعم 

إذا أذنت لاحد الوليين أن بزوحبها يزيد » والآخر أن يزوحبا بممرو »؛ وأطلقت 
الاذنت » وصححناء » فزوج واحدة زيدا » وآخر عمرا » أو وكل الول الجر رحلآ» 
فزوجها الولي زيداً » والوكيل عمرا » أو وكل رجلين ‏ فزو'ج أحدها زيدا »والآخر 
عمرا » فلسألة سن صور. 

إحداها : أن يسق أحد التكاحين ونمامه » فهو الصحيح . والثاني باطل وسواء 
دخل الثاني » أم لا » وإغا بعلم السق البينة أو التصادق . 

الثانية : أن بقعا مما ؛ فباطلان . ولو اتحد الخاطب» وأوجب كل واحد من 
الوليين اانتكاح له ممأ » صح على الصحيح » ويتقوتى كل واحد من الايجابين بالآخر » 


هم - 


وحكى العبادي عن القاضي وغيره : أنه لايصح» لانه ليس أحدهما أولى بالاعتيار “فتدافما.. 
الثالثة : إذا لم يمل السبق والميئّة »وأمكناء فباطلان» لان الاصل عدم الصحة» 
كذا أطلقه الجهور »ونقل الامام وغيره وجبا : أنه لابد من إنشاء فسخ .لاحيال السبق. 
الرابعة : أن يسبق واحد ممين » ثم يخفى » فيتوقف حتى يبين » ولايجوز 
أواحد منها الاستمتاع ما ولا ثالث تكاحراء إلا أن يطلقاها » أو موت » أو يطلق 
أحدها » أو عوت الآخر : 


2 تت 9 ولايد" من أنقضاء عدتما يمك موت آخر»ها 5 والتأعلم 


وطرد بمضهم في هذء الصورة القواين المذكورن في الصورة اللخامسة »وهو ضعيف. 

الخامسة : إذا عل سبق أحدهما وم يعم عينه » فاطلان على المنصوص »© وهو 
الذهب » كأ لو احتمل السبق والميّة لتمذر الامضاء . وقبل : قولان » أحدهما 
هذا » وااثاني مرج من الحمين قْ مثل هده الصورة : أنه يتوقف كم في الصورة 
الرابعة 7 فعلى المدهب 04 هل بطلاث بلا فسخ ١‏ أم لايد من إنشاء فسخ 5 فيه 
اللاف السابن في الصورة الثالئة » فان شرطنا الانشاء» ففيمن يفسخ أوحه . أصحبا: 
الحام أو المحكم إن جوزة التحكم . والثاني : للدرأة الفسخ بغير مراجمة الحام. 
والثالك : للزوحين الفسخ أيضأ . وحيث أبطلنا التكاحين » فلا مبرء إلا* أن بوحد 
دخول » فيجب مبر الثل . وإذا أبطلنا عند احمال السبق والميّة » وفما إذا سبق 
أسمدها و بم ؛ فهبل سطل ظاهرا وباطنا » أم ظاهر] فقط ؟ وحبهاك . فملى الاول» 
لو ظبر وتمين السابق بمد” © فلا زوحية . ولو نكحت ثلثاء فبي زوحة الثااث . 
وإن قلنا الثاني » فاليم خلافه . 


ع8 هه 


فلتك 0 يذمئي أن يقال : الأصح : أنه إن حرى فسخ من الحا كم اتفسخ أ باطنا» 


وإلا ؛ فلا . واتتأع 
له 


إذا قلنا بالتوقف»عثمات أددها » وقفنا من ترحكته ميراث زوحه . ولو ماتنت» 
وقذئا ميراث زوج سنها حتى يصطلحا أو سين الحال » وفي وحوب نفقتها في مدة 
التوقف ومدة اليس قبل الفسخ إذا قلنا به » وجبان . أحدجهما : لا » لمدم 
التمكين » والأصل البراءة . والثاني : نمم»لصورة المقد وعدم النشوز مع حبسها . 
والأول أصم عند الامام . وبالثاني قطع ابن كج . فان أوجبنا » وزعت عليهما . 
فان تمين السابق » رجع الآخر عليه با أنفق . قال أبو عاصم : و>تمل أن يقال: 
عا يرجع إذا أنفق بغير إذن الحا ك » وهذا قطع ابن كج » وأما المبر » فلايطالب 


به واحد منها 3 
و 


جيع ماسبق » هو فما إذا تصادقوا في كيفية حريان المقد . أما إذا تنازعواء 
وادعى كل زوج سرقه » وأنها زوحته » فينظر إن لم يد”عيا علها » لم يعتير قوطما» 
ولاتسمع دعوى أحدهما على الآخر » ولاتحلتف أحدحما الآخر. هكذا قله الجبور. 
وقال الصيدلاني والسادي في « الرقم » : حلفاث فلمله يظبر الحق . قال الامام : 
هذا لايال له إن زعما عل المرأة بالحال » بل تراجع هي . فان اعترفا بأنها 
م تمل » فهو تمل ويتقدح في البداءة تخيير القاضي أو الاقراع . فان حلفا 


ساأة- 


أو ركلا » فهو م لو اعترفا بالاشكال.. وارتف حلف أحدهما فقط ٠‏ فضي أه . 
وإن ادعيا على المرأة»فذاك ضربإن . أحدها : أن يدعيا عامها بالسبق . فان كانت 
الصيئة: ]نم1 تمل يق سد النكاحين » لم تدمع الدعوى' لاحبل . و إن قالكل واحد: 
هي تعم أن نكاحي سابق؛فقال صاحب « التقريب » والشيخ أبو: د وغيرها : 
ينى على القولين في إقرار المرأةبإلنكاح » هل يقبل ؟ فانْلم يقبل »لم تسمم الدعوى » 
إذ لافائدة . وإن قلنا : تقبل وهو الأظبر » ممت . وحيئذ > إما أن نكر » 
وإما أن ثقر 

الحالة الأولى : أن تشكر المكم المبق ؛ فتحلف عليه . وهل يكفي لما 
عين واحدة ؛ أم يجب عينان ؛ قال البذوي : عينان . وقال القفال : إن حضرا وادعياء 
حلفت عينأ » وهو مقتضى كلام ابن كج . وقال الامام : إن حضرا ورضيا بيمين» 
كفت . وإن حلفها أحدهاء ثم حضر الآخر » فبل له تحليفه!ا ؟ وحبان » لأن اأقضية 
واحدة » ونفي العم بالسق يشملىن . فاذا حلفت كم ينغي © فقيل : لاتحا 
بين الزوحين » وقد أففى الأمر إلى الاشكال »وضمفه الامام وقال : إنا حافت على نفي 
الملل بالسيق » ولم تتكر حريان أحد العقدبن على الصحة » فيبقى التداعي والتحالف 
بسن . والذي أنكرناه ابتداء التدالف من غير ربط الدعوى بوذا قطدع 
الغزالي . وإ نكلت هي » رددنا اليمين علين . فان حلفا أو نكلا , جاء الاشكال» 
وإلا فيقغى للحااف » وإذا حلفا ونكلا » فلاثيء لما علي,ا . وفي كتاب الحناطى وجه : 
أن إذا حلفا واندفع التكاحان , فلكل واحد عليها مبر ا.ثل» وهو ضميف 

وعينما- حافت أو نكات_تكون على الست" دون نفي العم ؛ولاحاحه إلى التعراض أمامها. 

الحالة الثانية : أن تقر لأحدهما السيق » فيثبت التكاح [ له ] . وفي سماع 
دعوى الثاني علما وتليفها قولان بناء على أنها لو أقرت اثاني بمد إقرارها الأول 
هل تنرم اثاني * وفيه القولان اأسابقان في الاقرار اممرو بدار أقر مما لزيد 


5-02 


أولا . فاك قلنا: تغرم » سمءت الدعوى وحلفها » وإلا” » فقولان بناءَ على أن مين 
لدعي بمد نكول المدعى عليه كاقرار المدعى عليه » أو كنة يقبهها المدعي ؟وفيه 
قولان . أظبرها : كالاقرار . فملى هذا » لاتدمع دعواهاء لأن غابتها أن تقر 
أو تحلف هو بعد نكولما » وهو كاقرارها » ولافائدة فيه على هذا . القول . وإ قلنا: 
كالمينة » فله أن يدعي وحلنها . فان حلفت » سقطت دعواه . وإث نكل» ردت 
اليمين عليه . فان نكل . همكذلك . وإن حلف » بني على أن اليمين المردودة 
كالاقرار » أم كالبينة ؟ إن قلنا : كالاقرار؛ فوحبان . أحدها : يندفع النسكاحان» 
لنساويها في أن مع كل واحد إقراراً . وحكي هذا عن نصه في القدم . وأصحم: 
استدامة التكاح للأول » ولابرتفع بنكولما الحتمل لاتورع ؛ فيصير "ا لو أقرت 
الأول » ثم لثاني . وإن قلنا : كالبينة . فقيل : حي بالتكاح لاثاني © لأن البينة 
تقدم على الاقرار . وبهذا قطع في « المجذب » .وقال الصيدلاني وآخروذ:الصحيح 
استدامة الاسكاح للأول » لأن اليمين الردودة إنما تمل كالبينة في حق الجالف 
والناكل » لافي حق غيرهما . 

وإذا اختصرت قلت:هل يندفم التكاحان» أم تساتّم الاول عأم لاثاني ؟فيه أوجه . 
إن سات للأول»غرمت اثاني » وحيث تغرم» نغرامها مايئرم شبود الطلاق إذا رجءوا؟ 
وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تمالى . 


2 


و كانت حر ساء . أو خرمسك عط اويح 4 فأقرت الاشارة سيق أحدهماء 
زميا الاقرار 3 وإلا 34 فلزعين عايب » ولغئال ال الاشكال » - هذا عن نمه . 


5 2 


4 


حلفت لأحدهماءلاتمم سيقه »لانكون مقرة للآخر » وأو قالت لأحدهانلم يسمق» 
كانت مقرة للآخر © كذا قاله الامام والنوي . والمراد إذا جرى ذلك بعد إقرارها 
سءق أحدهما ؛ وإلا » فيحوز أن يتما ممأ » فلا تكون مقرة بسبق الآخر . 

الضرب الثاني : أن يد'عيا عليبا زوحيئّة مطلقة » ولايتمرضا اسيق عولا اماما به» 
خبذا بنى على أن دعوى ااتكاح هل يشترط فيبا التفصيل وذكر الشروط؟ ومانه 
في « كتاب الدعوى والبينات » . فان سممنا دعوى النكاح مطلقة © أو فصصّلا القدر 
الحتاج إليه عولم يتعرضا لاسيق » لزمها الحواب الحازم » ولايكفيها نفي الملل بالسايق» 
لكنها إذا لم على » فلها الحواب الحازم والحلف أنها ليست زوحته » وهذا م إذا 
ادعى على رحل أن أباه أتلف كذاء وطلب غرمه من التركة » حلف الوارث أنه 
لابعلم أن" آناة- تلقنت 

ولو ادعى [ أن” 1 عليه تسلم كذا من الرك #سافب أئة لايلزمه التسلم . 
وعدم المل يجوز له الحلف الحازم . 


26 


هذا كله إذا كانت الملدعوى عل المرأة . فا ادتعيما على الول 4 فا ل يكن 
مجبرأءلم تسمع الدعوى » لأن إقراره لايقبل . وإن كان حبرا , فوجبان . أحدها : 
كذلك؛» لأنه كالوكيل . وأصح) : تسمع»لآن إقراره مقبول »ومن قبل إقراره» 


توحبت عليه الدعوى واليمين »© فعلى هذا إن كانت دخيرة » حلف الأب . وإن . 


كانت كبيرة ؛ فوحبان . أحدها : لاحل فهللقدرة على تحليفها . وأصحى : لف. 


5 2 


ثم إن حلف الأب » فلمدعي أن تحائف البنت أيضا . فان نكلت » حلف اليمين 
المردودة» وثيت تكاحه . يوني « التبذيب »:أن المرأة إذا كانت بالنة »بكرا أو ثبيآ» 
فالدعوى عليها ٠.‏ 


الباب الخاء.س 
في المولى عليه 


الاسباب المقتضية لنصب الولي خحمسة : الصفر» والانوئة » والحنون » والسفه » 
والرف » وقد سبق - الاو" لين . 

السبب الثالث : الحنون . فان كان الجنون كبيرأءلم يزوج لغير حاجة » ويزوج 
للحاجة.وذلك بأن تظبر رغبته فهن بدورانه حولهن وتملقه مهن ونحو ذلك. أو بأن 
تحتاج إلى من مخدمه ويتمبده ؛ ولاحد في عحارمه من صل هذا ؛ ونكوك مؤنة 
التكاح أخف من تمن جارية » أو بأن بتوقع شفاؤه بالتكاح . وإذا جاز تزويجه » 
تولاه الابءثم الحد , ثم السلطان »دون سائر المصبات »© كولاية المال . وإن كان 
الجنوث صنيراً »لم يصح تزوحه على الصحيح . وقيل : يزوجه الاب أو الجدء 
وطرد الشيخ أبو مد الوجبين في الصئير العاقل الممسوح . 

ومتى جاز تزويج الجنون »* ل يزدج إلا" امرأة وا<-دة » والل كالجنون 
في النكاح »وهو الذي في عقله خلل»وفي أعضائه استرخاء » ولاحاحة به إلى ااتكاح 
عاب . ومرز أن زداج الصغير العاقل أربما على الاصح . وقيل : لاحوز أن يزيد 
عل واحدة . 
تت : وني «الاإنق» وجه : أنه لاتجوز تزويحه أصلاً » وزعم أنه الاصح؛ 


همهو - 


9 إِعا يزدج الصفير" اأماقل” الاب” والجنة 7 ولايصح زويج الوصي والقاضي » 
لعدم الحاحة وانتفاء يال الشفقة » هذا هو الصواب الذي عليه في البويطي؛و صرح 


به لبور . وقال 5 ل ايان » : حوز امودحى والحا »م كالاب 6 ولس شدي 0 


داتعم 
5 

في الجنونة أوحه ٠‏ الصحيح : أن الأب والحد عند عدمه ‏ بزوحانباء سواء 
كانت صنيرة أو كبيرة » بكرا أم يا . والثاني : لايستقلان بتزويج الحكيرة 
التبعبل يشترط إذن السلطان بدلاً عن إذنها . وااثالث : لابزوتج ااثيب” الصغيرة 
كك لو كانت عاقلة » والفرق على الصحيح أن البموغ غالة تنتظر . 

ثم لايشترط في نزوها ظبور الحاجة » بل يحكفي ظرور المصاحة » بخلاف 
الجنون » لأن نكاحبا يفيد المبى والنفقة » ويغرم المنون . 

وسواء ااتىي بلغت محنونة » ومن بلغت عاتلة ثم عنكت 6 يناك عل أن من بادغ 
عاقلآً ثم حن” » فولاءة ماله لآبيه »وهو الأصح .وإن قلنا : إنها لاسلطان » فكذا 
التزويج . 

وأما الجنونة ااي لاأب لما ولاحد » فان كانت صفيرة »لم زوج » إذ لاإحمار 
لذير الأب والحد » ولاحاءة لما في الحال .وإن كانت بالغة » ففيمن يزوحبا وحباك. 
أحدها : القربب كالخ والءم » لكن لاينفرد به »بل يشترط إذن السلطاث مقام 
إذنا . فاك اءتنع القربب ©» زوجما السلطان يم أو عضابا . وأمعيا) : بزوح,سا 
الساطان ما يلي ماما » لكن يراجم أقارماءلأنهم أعرف عصلحتها وتطينا لقلويم ؛ 


وهذه الأراحية واحمة “ام مستحة ؟ وحباك. عع الغوي اأوحوب 4 وذمقه الامام . 


داكهة- 


فان أوحينا المشاورة » فلم يشيروا بئيء »استقل” السلطان . وجري الوجبان في وحوب 
المشاورة في تزويج الجنون . ثم من ولي نكاحبا من الساطان أو القريب » يزوج 
عند ظبور الحاحة بأن تظبر علامات غلية شهوتها » أو يقول أهل الطي : برحى 
بتزوحمبا الشفاء . 

أما إذا لم تظبر » وأراد التزويج لكفاءة النفقة »أو لمصلحة أخرى » فبل وز 
كا جوز الأب بجرد المصلحة ؟ أم لا لأن نوها بقع إجباراً وليس هو أثير الأب 
والجد ؟ فيه وجبان . أصحما : الثاني . قال الامام: واتفق الأصحاب على الاكتفاء 
بالصلحة في تزويج الأب والحد .. 


َع 


الباغ النقطع جنونه » لايصح تزوه حتى يفيق فيأذن » ويشترط وقوع المقد 
في حال إفاقته . فلو عاد المنوث قبل المقد , بطل الاذن» ا تيطل الوكالة بالمذوث» 
وهكذا الثيب المنقطع جنونم! . وأما النلوب على عقله برض » فتنتظر إفاقته » فان 
م تتوفع إفاقنه ,» فكالمنون . 

السبب الرابع : السفه . فالحجور عليه لسفه » لايستقل «اتزوج »> بل يراجع 
الول ليأذن أو بزوجه . فان أذن له الول فتزوج »؛ جاز على الصحيح » وعن 
أبي الطيب ابن سللة وغيره : أنه لامهوز كالصي . 

ذعلى الصحيح » إن عين له امرأة »لم يصح نكاح غيرها » واينكحها بر المثل 
أو أقل . فن زاد» فحكى ابن القطان قولاً تخرجاً : أن النكاح باطل. والمثهور 
سحته » لأن خلل الصداق لايفسد النكاح. فملى هذا » تبطل الزيادة » ويجب مهبر 
الل . وقال أبن الصباغ : القياس بطلا المسمى ووجوب مبر ااثل . 


الإة - 


والفرق أن على التقدير الأول تستحق الزوجة مبر المثل من الميئّن » وعلى قوله 
تحب مبر أاثل في الذمة . 3 

وإن قال له الولي : انكم امرأة من بني فلان © فليتكح واحدة منبن عبر امثل 
ولو قدتر ابر ولم يعييّن المرأة »فقال:انكح بألف عفليتكح امر ورا مالك . فان كان مبر مثلبا 
ألذا فأكثر » فالتكاح صحيح السمى . وإن كان أقل , صح التكاح هبر امثل» 
وسقطت الزيادة . وإن نكح بألفين » فان كان مهبر مثلما أكثر من ألف علم يصح 
التكاح » لان اولي لم أذنث في أكثر من ألف . وفي الرد إلى أاف إضرار بها . 
وإن كان مبر مثلبا ألفاً أو أقل ٠‏ صح 6 عبر امثل»وسقطت الزيادة . وعن 
تخريج ان خيران وابن القطان » أنه متى زاد على ما أذن به الول » بطل التسكاح 
بكل حال . وأو جم الول في الاذن بين تميين المرأة وتقدير المبر» فقال : انكحم 
فلانة بألف » فان كان مبر مثلبا دون الألف ؛: فالاذن بإطل . وإن كان ألفاء 
فنكحها بألف أو أقل » صح النكاح المسمى . وإ زاد» سقطت الزيادة . وإن كان 
مبر مثلبا أكثر من ألف » فا نكم بألف » صح النكاح بالمسمى » وإ زاد» 
لم يصح التكاح » هكذا ذكره البغوي . 

أما إذا أطلق الولي الاذن »فقال : تزوتي' » فوحبان . أحدها : [ وهو ]عي 
عن أبوي على :بن خيران »والطبري.وعن الداري » أنه بلذو الاذذءولابد من تمبين 
امرأة »أو قبيلة » أو مبر . وأصحها : يكفي الاطلاق كالمبد . فعلى هذا » لو تزوج 
بأ كثر من مبر المثل » صح النكاح؛وسقطت الزادة . وإن توج بر امثل أو أقل» 
صح التسكاح بالسمى . لكن او نكح شريفة يستغرق مبر مثلها ماله » فوجبات 
حكاها ابن كج . اختيار الامام وبه قطم النزالي : أنه لايصح النكاح وبل يتقيد 


لروضة ج | 7 -م/ “ 


د طناك 


موافقة الصلحة . ذكر ابن كج تفريما على اعتبار الاذذ اللمطلق وجبين فما أو عين. 
الول امرأة فمدل السفيه إلى غيرها [ فنكحها ] بمثل مبر المينة » لأأنه لا غرض. 


للولٍ في أعيان الزوجات . 


426 
قال : انكم' من شئت ها شيئت” » ذكر بعضهم أنه يبطل الاذن» لأنه رفم 
0 


فزع 


م برفع الحجر . 


زر 


أما إذا قبل الولي النكاح لاسفيه . ففي اشتراط إِذن السفيه وجبان . أحدها : لاه 
لأنه فوض إليه رعالة مصلحته . فاذا عرف حاحته » زوثجه م يكسوه ويطممه , 
وبهذا قال الشيخ أبو حامد والءراقيون . وأصحيا : نم ملأنه حر .كلف . 

وقد نص الشافمي رحمه الله في « الحتصر » : أن السفيه يزوجه وليه » فرها 
استأنس به الآوتلون » وحمله الآخيرون على أصل التزوبج» ثم يراعى شرطه ءونقل 
اريم : أنه لايزوجه وليه » واتفقوا على أنه ليس اختلاف قول »بل حمل قوم 
رداة الريع على لقم الذي لم بأذن له الحام في التزويج » وبعضبم على ما إذا 


5 


م حتج السفيه إلى التكام . ثم إذا قبل له الولي النكاحءفليقبل مهبر الثل أو أقل»> 
فان زاد » كان م لو قبل الأب لابه بأكثر من مبر المثل . نفي قول : سطل 


ع 


لو نكح السفيه بغير إذن الولي » فتكاحه باطل'ويفرئق بننها . فا كان دخل بهاء 
فلاحد» للشيبة . وفي امبر أوجه . أصحبا : لايجب» م لو اشترى شيا تأتلفه . 
وفبه إشكال من جبة أن المهر حق المرأة » وقد زوج ولاءلم لها حال الزوج . 
والثاني : يجب مبر امثل . والثااث : حب أقل مايتمول . 
جمت : وإذا لم نوجب شيثاً » ففك الححر » فلا ثيء | عليه | على الذهب, 


كالصي إذا وطىء ثم باغ . وحى الشائي فيه وحبين . داتعم 


2 
قال الا كثرورت : يشترط في أسكاح السفيه حاحته ز إأيه أ » وإلا” »؛ فهو 
إتلاف ماله بلا فائدة » وبنّوا على هذا أنه لايزوحه إلا" واحدة كالمنون . قلوا : 
والحاحة بأن تنلب شبوته ء أو اتاج إلى من مخدمه ولم تقم محرم تخدمته » وكانت 
مؤن الزوحة أخف من كن جارية ومؤنها » ولم يكنفوا في الماحة بقول السفيه» 
لأنه قد يقصد إتلاف امال » بل اعتيروا ظبور الأمارات الدالة على غلية الشبوة. 
وحكى الامام وحم أنه يجوز تزويحه بالصلحة كالصي » ولم يمتبر الامام والغزالي 


ظبور أمارات الشبوة » واكتفيا فيها بقول السفيه . 


- 6١١ ل‎ 


2 


إذا طلب السفيه النكاح مع ظبور أمارة الحاجة إن اعتبرناه » أو دونه إن لم 
نتبره » وجب على الول إجابته . فان امتنع فتزوج السفيه بنفسه » فقد أطلق 
الأسندان في صعدة التسكاح و<يين 5 أصعحىا عنك امول : لايصح ٠.‏ وقال الاسام 
والنزالي : إذا امتنع الول مث فليراجم السفيه الساطاكت كالمرأة العضولة . فال فت 
الحاحة » وتعذار ت مراجمة اللطان . ففي استقلال السفيه حيئئذ الوحبان . 
مي 
لصح طلاف الخحور عليه » فا كان مطلاقاً 2( سا ري نجارية 5 


به 


الكلام فيمن بلي أمر السفيه » سبق في « الحجر ». وذكر أبو الفرج الزاز : أنه 
إن بلغ رشيداء ثم طرأ السفه » فنكاحه متعلق بالسلطان . وإن بلغ سفيها » قبل 
بفوض إلى السلطان» أم إلى الأب والجد ؟ وجباث . وأطلق ابن كج أنه يزوجه 
القاهي » وأنه إن حمله في حجر إنسان » زوه الذي هو في حجره . وقال 
الامام : إن فوض إلى القم التزويج » زوج » وإلا » فلا . 
فلت : الأصح أنه إن كان له أب أو حل » فاائز ويج إأنه ؛ وإلا > فلا موز 
أن يزو”حه إلا” القاضي ومن فوض إليه القاضي تزوبجه . وممن صرح مذا التفصيل 


وحزم به » الشيخ أبو جمد في شرح « الختصر ٠٠‏ و«اشاعر 


5 0 


قال اليئوي : إقرار السفيه بالتكاح لابصحء لآنه ليس ممن يباشره » وهذأ 
قد يشكل اقرار المرأة . 
رن 
لمتححور عليه يفالس النكا” 0 ونكون مؤنه في كسيهء لافيا ف بده ٠.‏ 


السدب الحامس : الرف . فكاح اليد بغير إذرت سيده باطل » واذنه 


صحيدح » سواء كان سيده رحلاً أو امرأة. ووز إذن سيده في امرأة معينة » 
أو واحدة من القبيلة » أو البلدة » ووز مطلة . وإذا قبدء فعدل اليد عن 
الملأذون فيه » لم يصح نكاحه . وحكى الخناطي وحباً أنه إن كن قد ميراه 
تنكم غير الممينة به» أو بأقل » صح » والصحيح الاو ل . وإذا أطلق الاذن » 
فله تنكاح حرة أو أمة » وفي تلك اللرة أو غيرها 2 ولاسيد منمه من الخروج 
إلى الملد ة الأخرى . ولو قدر مبراً » فزادء فالزيادة في ذمتهءيطلب بها إذا عتق. 

واو نكم بالمقدر امرأة مبرها أقل » فقد ذكر الهناطي فيه ثلائة احمالات . 
أصحبا : صحة النكاح؛ ووجوب المسمى في الال . والثاني : أن الزيادة على مبر 
مثلبا » يطلب ما إذا عتق . واثااث : بطلانف النكاح ٠‏ وأو رجع عن الاذن 
دم بعلم به السد حتى نكح » فبو على الحلاف في الوكيل» كذا ذكره ابن كج . 
وأو طلق اامبد بعدما نكح باذ سيدهءم ينكم أخرى إلا باذن حديد . وأو نكحباأ 
نكاحاً فاسدا » قبل له تكاح أخرى؟فيه خلاف مبي على أن الاذن بتناول الفاسده 


أم ختص بالصحيح » ولهذا أصل سيأتي إن شاء الله تمالى . 


0 5 
فصل 


هل لاسيد إجبار اأمد البالغ على اانكاح ؟ قولان . القديم 00 والحد.دولا. 
فان كان صغيراً > فالأصح أنه كالكبير . وقيل : يحبر قطهأ »واختاره ابن كج . 
والكبير المنوذ كالصغير » فاك جوزنا الاجبار © فلاسيد أن يقبل التكاح لابالغ » 
وله أن يكرهه على القبول » ويصحعلأنه | كراه بحق» كذا قله الينوي . وقال 
التو : لايصح قبوله كرها ؛ ويقبل إقرار السيد على المبد بالتكاح كاقرار الأب : 
على بنته . ويجوز أن يزوج أمته بمبده الصغير والكبير» ولاجب مبر . وفي استححاب 
ذكره قولان . الحديد : استحبابه . وإذا طلب المبد اانكاح ٠‏ فليجيه السيد 
ولاتجب الاجابة على الأظبر ٠‏ فان أوجبناءفامتنم سيده » زوتجه السلطان كالمضولة. 
وأو نكم بنفسه » قال الامام : هو م لوطلب السفيه وامتنع الول فنكح بنفسه. 
والدير والعلق عتقه كالقن ٠‏ ومن بعضه حرلا يبر ولايستقل » وفي وحوب إجابته 
لحلاف . والمكاتب لايستقل > ولاحجبره السيد . ولو نكح بإذن السيد» صح على المذهب. 
وقيل: قولان 5تبرعه . فان صححنا » ففي وجوب إجابته الحلاف كالقن » وأولى 
إلوجوب . والعبد الشترك» هل لسيديه إجباره وعليه) إجابته ؟ فيه الملاف المذكور 
في الطرفين . ولو دعاء أحدها إلى التكاحوامتنع الآخر أو العبد » فلا إجبار.واو طلب 
أحدها مع العبد »وامتنع الآخر ؛ فمن الشيمع أبي حامد : أنه كاللكاتب . وقال ابن الصباغ: 


ارون مؤافقة الاسن: 


- ١. 5-5 
نر‎ 

له إحبار أمته على الدكاح » سواء الصفيرة والكيرة » والحكر والثب » 
والماقلة والحنونة . وإن طلبته » لم بلزمه إجابتها إن كانت تمن محل له وطؤها » 
وكذا إن لم محل على الأصح » »الاخت . ولو ملك أختين»فوطىء إحداها لم بر 
على تزويج الأخرى فطيا » لأن تمرعها عليه امارض . والمابرة والعاق عتقبا 
كالةنة. وكذا أم الولد 0 الصعديح ٠.‏ ومن بعضما حر 6 لا 2سرء ولاتحبر يدها 
[ أيضا ] على الأصح . والمكانية لاتير » ولا تكح دون إذله . وف وجوب 

إجابتها وحبان . 


تمت : الأسح لاتب . وان عم 
وف وحه : لاتزوج أصلاً » لاختلال ملك المول » وعدم استقلالها . 
نرئ 


لابزدج السيد أمة مكانيه ولاعند. » ولازوحبا الكانت بغير إذك يده » 


نل 
إذا كاك لميده ابأذوذ له في التحارة أمة » فاك لم يكن على العيد دن » جاز 


السيد تزوكبا بغير إذكث العيد عل الأسح 8 وقيل لا 2( إلا" أن مت الحجر عليه » 


لاءال أن تحدث دن ولايفى ماقي بيده به . وإ كاك عليه دن » وزواحبها إذد 


- ١8 -ا‎ 


المبد والنرماء » صح . وإِنْ زواج بإذنه دونهم »أو بافنهم دوله ء لم يصح على 
الاصح ٠‏ وبع السيد ووطؤه وهدته هذه اطارية 6 كتزوحها ف حاتى قيام الدن 
وعدمه . وإذا وطىء بثير إذن الثرماء » فبل عليه اأبر ؟ وحبان . 


تلت : أعل أصحيها الوحوب » لإأن مبرها مايتملق به حق الغرماء » مخلاف 


وطئه الأرهونة ٠‏ دااع 


فان أحبلبا » فلولد حرءوالحارية أم ولد إن كان موسراً . وإن كان معسرأ» 
لم تصر أم ولد » بل تباع في الاين . فان ملحكرا بسد' » الحم 6ق ف 
المرهونة » وكذا الح في استيلاد المارية المانية وني استيلاد الؤارث جارية 
التركة إذا كان على المورث دين . وإذا لم د باستيلاد في الحال » وحب قيمة 
ولد جارية السد الأذون » وجارية التركة » ولايجب في ولد المائية والرهونة » لأن 
حق الجني عليه واارتهن لايتملق بلولد . 

واو أعتق عبد الأذون » وعلى الأذرن دن » أو أعتق الوارث عبد التركة » وعلى 
المورث دين » قال البغوي : قيل في نفوذ المتق قولان» كاعتاق المرهوث والذهب: 
أنه إن كان ممسراً »لم بنفذ. وإن كان موسراً » نفذ كالاستبلاد»وعليه أقل الأمرين 


من الدن وقيمة العيد 04 كاعتاق العيد الحاني 0 
رت 


ويج من تعلق برقبتها مال , لاجوز بغير إذن الي عليه إن كات السيد 
ا . وإن كان 007 4 حاز 90 أحدد الوحبين 4 وكان اختياراً للقداء . 


٠١6 -‏ 35 
الت الزراز اسع وانشأع 


ري 


ويج السيد أمته » هل هو باللك أم بالولارة ؟ وحبان . أصح : الملك . 
وتفرع علي) صور . 

منها : إذا سلينا الفاسق الولاش زو”حبا إن قانا بإللك » [ وإلا" » فلا ]. 

ومنبا : إذا كان 5 أمة كتابية » فله ترويها على اللذهب» وهو النصوص » 
وإغا بتصور تزويحه إاها بعبد أو حر" كتابي إذا حثلناها لما . 

ومنبا : إذا كان للكائر أمة مسامةءأو أم ولدء قال ابن الحداد: يزو”حما طالك؛ 
والأصح المنع . 

وأو كان اسم أمة محوسية أو ذمية » فبل له تزويما ؟ وحران . صحح الشيخ 
أو علي الحواز »؛ وقطم البئوي المنم . وما ذكرناه من الملاف في أن تزويج الآمة 
املك » أم بالولاءة » لايحري في تزويدج اليد إلا إذا قلنا: للسيد إجباره . فلو كان 
للكافر عبد مسلم » ورأينا الاجبار » ففي إجباره إباه الللاف في كونه يزوج أمته 
المسامة . وإن لم نر الاحبار » لم يستقل العبد »ولكن يأذن له السيد ايسقط حقه 
شقن العيد حينئذ »يا تأذن المرأة لعبدها فيتزوج وإن كانت أيست أهلاً الزوبج. 

ومنها : قال امتولي : لاسكاتب تزويج أمته إن قلنا بالملك » وإلا » فلا . 


فصل 


عند الى والحئوك والسْفيه » لازو حه وليوم عل المح . وقبل : نحوز» 


اكوأ - 


فقد تقتضيه مصلحة . ولو طلب عبدم التزوج » فان لم نحير السيد الرشيد عل يز 
لولييم الاجابة . وإن أجبرناه »فملى وليهم الاجابة . وأما أمة الصي والجنون والسفيه» 
فيجوز أوليهم تزوها على الأمح إذا ظبرت النبطة . وقيل : لا . وقيل : تزوج 
أمة الصبية دون المي » فقد محتاج إلبها إذا بلغ . فا جوزنا ء قال الامام :جوز 
تزويج أمة الثيب الصغيرة. وإن م جز زديبا » ولاجوز الأب تزويج أمة البكر 
اللااثة وإن كان يقهرها . وفيمن يزوج أمة الصغير والجنورن وحبان . أحدها : 
ولي ماله نسيا كان أو وصيًا أو قم كسائر التصرفات . وأصحم) : أنه ولي النكاح 
الذي بلي امال . وعلى هذا » غير الأب والحسد لايزوج أمة الصغير والصغيرة » 
والآب لابزدج أمة الثيب الصغيرة » فان كانت يحنونة » زوتج . وإ كانت لسفيه» 


فلايد" من إذنه 5 


3 


أمة المرأة » إن كانت مالكتها محجوراً عليهاء فقد سبق بيانها » وإلاء فيزويا 
ول زايا أولابته عليها » وسواء الولي بالنسب وغيره » والأمة العاقلة والجنونة» 
الشغيرة والكييرة » ولاحاجة إلى إذت الأمة » ويشترط إذن مالكتها نطق وإن 
كانت بكراً» إذ لاتستيحي . 


فمل 


أعتق في مرضه أمة » قال ابن الحداد : لايجوز لوليا الحر كالاب والاخ 


تزوجما حتى يبرأ أو يموت » وتخرج من ثثلثه » لانها إنا تسق كبا على هذن 


د ل/ا١٠‏ م 


التقديرن » ووافقه على هذا جماعة) منرم ان كج وقال ابن سر يج وأبو زيد 
والا كثرون : وز لوليها تزوكما لانها حرة في الظاهر » فلى هذا النكاح 
صحيح ظاهراً . فان تحققنا بمد ذلك نفوذ المتق » تَققئَنا مذي الذ.كاح على الصحة» 
وإلا » فان رد الورثة أو أجازوا؛ وقلنا : الاجازة عطية منرم ؛ بإن فساد التسكاح» 
وإلا » إن صحته . 
ثم إن لم يكن لمق مال سواها » فالسألة على ماذكرنا . وإذ كان له [ماك] 
يفي ثلثه شيمتها ؛ فُقتضى كلام ابن الخداد وجماهير اأناقاين » أنه كذلك . قال الامام: 
ووز أن يقال : على مقتضى قول ابن الحداد النكاح هاهنا حمول على الصحة » 
وحوز خلائه» لذؤعف ملك المريض ٠.‏ قال الشيخ أبو علي : ومهبوم كلام ان الحداد 
أنه إذا لم يكن لما ولي غير السيد »فزوحم! » صم ءلانها إن لم تخرج من الثاث» 
فبو ولي ماعتق الولاء » ومالك ملم يعتق . فاك زواحبا السيد » ولما ولي مناسب» 
إن كان بأذنه ؛ صح قطنا » وإلا » فلا قطما . 
الباى السارسس 
في موانع نكاحها 


قد سبق في الركن الثاني من الاب الثااث » الاشارة إلى بان الموانع . وءنبا 
مانتكام في إيضاحه في غير الباب» ككونا ملاعنة » ومعظام!) نبسط الكلام فيه 
هنا إن شاء ال تعالى » وصحمعبا أربمة أحناس . 

[ الجنس ] الأول : الحرم.ة» وهي الوصلة الحرامة لانكاح أبدا » ولما ثلاثة 
أسباب : القرابة » والرضاع » والمصاهرة . 


السب الأول : : آل رابة؛ ورم منها مسوم : الامبات 3 والمنات 6 والاخوات 3 


- ٠١8م‎ 


والعمّات » واللخالات » وبنات الاخ » وبئات الاخت © ولاتحرم بئات الاحمام 
والمات والاخوال وائلالات » قثريٌن أم بعدن» والمراد بلام :كل أنثى ولدتك 
أو ولدت من ولدكءذكراً كان أو أنشثى  »‏ واسطة أم بنيرها . وإن شئت قلت: كل 
أنثى ينتبي إليها نسبك بلولادة بواسطة أم بغيرها . وبتتك : كل أنئى ولدتهاءأو ولدت 
من ولدهاءذكراً كان أو أنثى » بواسطة أم بنيرها . وإن شئت قلت : كل أنثى 
ينتبي إليك نسيها بالولادة ؛ بواسطةأم بغيرها . وأختك: كل أنثى ولدها أبواك أو أحدها. 
وبنت أخيك وبنت أختك منها » كبنتك منك . وعمتك: كل أنثى هي أخت ذكر 
ولدّك ؛ بواسطة أو بذيرها » وقد تكون من جبة الام » كأخت أب الأم . وخالتك: 
كل أنقى هي أخت أنثشى ولدتك بواسطة أو بغيرها » وقد تكو من حبة الأب» 
كأخت أم الأب » وعبر الاصحاب عنهن بعبارتين 

إحداهها : قال الأستاذ أبو إسحاقٌ : تحرم عليه أمُوله» وفصوله » وفصول أول. 
أصوله » وأول فصل من كل أصل بعده » أي بعد أول الاصول . 

فالأصول : الأمبات . والفصول : البنات . وفصول أول الأصول : الأاخوات 
ونات الأخ والأخت . وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول : المات 
والخحالات . 

الثانية : قال الأستاذ أبومنصور البنداذي : تحرم نساء القرابة » إلا" من دخلت 
في اسم ولد الممومة أو ولد الحؤولة . وهذه العبارة أرجح » لاجازها » ولان 
الأول لاتنص على الاناث » لان لفظ الاصول والفصول يتناول الذكور والاناث» 
ولان اللائق بالضابط أن يكون أقصر من المصبوط , والأولى مخلافه . 


5 


زنا بإمرأة » فولدت يتأ » جوز لازاني نكا النت » لكن يكره . وقيل : 
إن تيقن أنما من مائه» إن تصور تيقنه » حرمت عليه . وقيل : نحرم مطلقاً . 
والصحيح: الحلة مطلقا . والبنت التي نقاها باللءاث» تحرم علءه إن كان دخل بأمباء 
وكذا إن لم يدخل [ بها ]| على الاصح . قال اولي : وعلى هذا ٠»‏ ففي وجوب 
القصاص بقتلرا » والحد بقذفها » وااقطع بسرقة مالا » وقبول شهادته لا الو<باك . 


فلك : وسواء طاوعته على الزنا أو أكرهبها . الت عم 


السبب الثاني : الرضاع » فيحرم من الرضاع مارم من اانسب » فحكل من 
0 أرقي من أرضمتك » أو أرضعت من ولدك نواسطة أو غيرها ؛ فوي 
فاق و كذلك* كل امن أة ولدت المرضمة أو الفحل » وكل امرأة ارتضعت بلبنك 
أو بلبن من ولدته » أو أرضءكها امرأة وللتها أنت © فبي بنتك. وكذلك بناتها من 
النسب والرضاع ٠‏ وكل افرأة أرضعتبا أمكءأو ارئضءت ب أبك © في أختك. 
وكذلك كل امرأه ولدتما اأرذعة أو اافحل وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات 
من ولدهما من النسب والرضاع » عماتك وخلاتك . وكذلك كل امرأة أرضضتبا 
واحدة من حدانك 4 اق أن ضعت بابن جد" لك من النسب والرضاع » وبنات أولاد 
المرذعة والفحل من التنسب والرضاع » بنات أخيك وأختك ..وكذلك. كل أن 
أركه اخافتص أى مكايا أخيكوبنتها وبنات أولادها من النسب والرضاع» 
بنات أخيك وأختك . وبنات كل ذكر أرنمته أمك » أو ارتضع لبن 
أبيك » وبنات أولاده من النسب والرضاع » بنات أشك . ويشات كل امرأة 


ب ١٠١ؤ‏ همه 


أرضمًا أمك “أو ارتضعت ع أسك » وننات أولادها ع النس والرضام » بنات أختكى 
رحن ر مق أنه : ور ِ 0-0 


وو 

أربع نسوة رمن ف السب ( وف الرضاع قد حرمن »2 وقد لارمن. 

إحداهن : أم الأخ والاخت ف السب حرام لأسا أمء أو زوحة أي 7 
وف الرضاع إن كانت كذلك حرمت»ء وإلاء فلاءبأن أرضت أجنبية أخاك أو أختك. 

الثانية : أم نافاتك في النسب » حرام لأما بنتك »أو زوجة ابنك» وفي الرضاع 
قد لاتكون بنتأ ولازوحة ابن 2 بأن أرضءت أحنبية نافلتك . 

الثالثة : جدة ولدك في النسب » حرام ؛لأنها أمك» أو أم زوجتك؛ وفي الرضاع 
قد لانكون كذلكءبأن رضت أحنسية ولدك » فان ها حدته .وليست بأمك 6. 
ولابأم زوحتك . 

الرابعة : أخت ولدك حرام » لأا بنتك أو رببتك . وإذا أرضمت أحنبية 
ولدك . فينتها أخته» وليست بنتسك ولاريبتك » ولاتحرم أخت الاخ في النمب » 
ولافي الرضاع. وصورته في النسب : أن يكون لك أخت لآم ظ وأخ لأب»فيحوزله 
نكاحما . وفي الرضاع :أمرأة أرضمتك وأرطعت صغيرة أحنبية منك» بحوز لأخيك نكاحبا ٠.‏ 
وهذه المور الأربع مستئناة من قولنا : بحرم من الرضاع ماحرم من النسب . 
نمكت : كذا قال جماعة من أصحابنا : تستئنى الصور الأربع . وقال الحفقون: 
لاحاجة إلى استثنائها » لأنما ليست داخلة في الضابط »© ولهذا لم يستلنسا الشافمى 


وجبور الأصحاب رضي الله عذيم 6 ولا أستثئنيت ف الحديث الصحيح « نحرم من 


- ١١١ 


الرضاع ماحرم من النسب206© لأن أم الاخ لم تحرم لكونها أم أخ © وإما حرمت 
لون أمًا أو حليلة أبءوم يوجد ذلك في الصورة الاولى » وكذا القول في بإقبين. 


واشأعم 


السبب الثالث : المصاهرة » فيحرم بها على التأسيد أر بع : 

إحداهن : أم زوحتك » [دأم] زوحتك منها كأمك منك » وسواء أمهبات 
اانسب والرضاع . 

الثانية : زوحة ابنك وابن ابنك وإدسفل بالنسب والرضاع © وقول الله تعالى: 
( وحلائل أبن:ك الذن من أعلابم ) [ النساء : سم ] المراد به أنه لاتحرم 
زوحة من انيثا ٠.‏ 

الثالثة : زوحة الاب والاجداد وإن عنَدَّوامن قبل الاب والام جما » وتحرم 
زوجة الاب من الرضاع . 

الرابعة : بنت الزوحة » وبنت زوحتك مها كنتك منك © سواء بنت النسب 
والرضاع » وترم الثلاث الاوليات عحرد المقد » بشرط أن يكون صحيسا . فأما 
النسكاح الفاسد ء فلا يتلق به -حرمة المصاهرة » لانه لايفيد حل" امنكورحة؛ 
وحرمة غيرها فرع لحلبا . وأما الرابمة»وهي بنت الزوحة»فلاتحرم إلا بالدخول «الزوجة. 


وحدى الشيخ أو عاصم العادي وابنه أو الحسن عن أبي الحسن أحونل إن مهد الصاوني 


)1( متفق عليه هن حديث عند الله بن عماس رضي الله عنه)ا . 


- ١١» - 


من أصحابنا : أن أم الزوجة لاتحرم إلا بالدخول بالزوجة كلريسة» وهو شاذ ضميف. 


فرع 


لاتحرم بنت زوج الام ولا أمه ؛ ولابنت زدج النت » ولا أمه ء ولا أم 

زوجة الاب »رلابنتها » ولا أم زوجة الابن »ولابنتباء ولازوجة الربيب ولازوجة الرابة. 
اصبيل 

ترد ملك اليمين » لايثبت شيئأ من هذه الحرمات» لكن الوطء فيه يثبتّاء 
حتى نحرم الموطوءة على ابن الواطىء وأبه 3 وترم عليه أم الموطوءة وبنتها . والوطء 
يقبت حرمة المصاهرة » "ا يبت النسب ؛ويوجب المدة. وحكي قول :أن وطء الشهة 
لايشت حرمة المصاهرة © كلزنا . واللمشبور الذي قطع به الور الاول » وذلك 
فها إذا شملت الشببة الواطىء [ أو ] اللوطوءة . فان اختصت الشببة بأحدهماء والآخر 
زاك »بأن وطتئها يظنبا زوحته وه عاللمة » أو بعلم وهى جاهلة أو نامّة أو مكرهة » 
أو مكنّت البالغة العافلة يمنونا أو مراهقاً عالمة ء فوجبات . أصحها : الاعتار 
بالرجلء فتئيت الصاهرة إذا اشتبه عليه » م يذبت النسب والمدة » ولايثيت إذالم 
يشتبه عليه » يم لايئبت النسب والعدة . والثاني : تبت المصاهرة في أمما كانت 
الشببة » وعلى هذا وجبان . أحدها : يمختص يمن اختصت الشببة به . فان كارف 
الاشتياه عليه حرم عليه أمبا وبتباء ولانحرم على أبيه وابنه . وإن كان 
الاشتباه علمها » حرمت على ابته وأبره»و لاتحرم عليه أمها وبنتها . والثاني : أنمها م 
الطر فين #الشنيت : 


لوو 


- ١1# 
و‎ 


الوطء في النكاح وملك اليمين» كا بوجب الحرمة » بوجب الحرميئّة » فيجوز 
للواطىء اللوة والمسافرة بأم الموطوءة وبنتباء والنظر إأيها » ولابنه االحلوة والمسافرة 
بالموطوءة والنظر . وي وطء الشية وحبايت . ويشال : قولان . أصحها عند 
الامام كذلك » لأن الشيبة تلبت النسب والمدة » فكذا المرمية . وأصحما عند 


الجبور 1 المذم 3 وحكوه عن تصبكه قِ ١‏ الاملاء © .ه 


فر 


الزنا لاشت المصاهرة 04 فالزاني 5 6 أم اأزني مأ وينها “ولاه وابنه نكاحبا. 
واو لاط بنلام » لم حرم على الفاعل أم الغلام وبتته . ولو ملك جارية محرمة عليه 
برضاع أو مصاهرة »فوطئبها » فان نوحب به الحد » يت المصاهرة . وإ أوحنناه اقلا 


رئ 


المفاخذة » والقيلة » والمس » هل ص كلوطء فتثيت المصاهرة ونحرام الرّسة 
ف النكاح ؟ فيه قولان . أظبرها عند البغوي والرواني : نعم . وأظبرها عند 
إن أبي هريرة وان القطان والامام وغيرم : لا . والقولان فها إذا جرى ذلك 


دشهوة 3 وأما الى بغير شروة 4 ولا 0 لدعل الذهب»ءوبه قطم الجبور. قال الامام: 


اروتدع | ص١‏ 


- 1١١8 - 


ومنبم من أطلق القولين في الملامسة . وأما النظر بشبوة » فلايثيت المص_اهرة على 
وإلا ء؛ فلا . 


بت 


إذا استدخات ماء زوحبها أو أجني بشبهةءثبتت المصاهرة والنسب والمدة » دون 
الاحصاثت والتحليل . وف تقدير امبر ووحوبه للمفوضة وث.وت الرجعة والفسل 
والمبر في صورة الشببة وحبان . أصحما : الع . ولو أل أجني يزنا » لم يقست 
باستدخاله المساهرة ولا النسب . وإن أنزل الزوج بالزنا » حكى اغوي أنه لايليت 
النسب ولا المصاهرة ولا العدة.وقال من عند نفسه : وجب أن ثثبت هذه الأحكام 
كما لو وطىء زوجحته يظن أنه يزفي . 


له 


ما أثيت التحرم الؤبد إذا طرأ على النكاح » قطمه . فلو نكح امرأة » فوطئها 
أبوه أو أبنه بشببة » أو وطىء هو أمها أو بنتها بشبهة ©» انفسخ نكاحبا . 

وفي الوائّدات لان الحداد فرعان يتعلقان بهذا الأصل . 

أحدهها : نكم امرأة ونكم ابنه بنتبا ؛ ووطىءكل واحد منها زوجة الآخر غالطاً » 
انفسخ التكاحان . وهذا تفريع على المشبور أن وطء الشيهة كالوطء في ملك » ويجب على كل 
واحد منها مبر الثل لاتي وطئها بالشببة . ثم إن سبق وطء الآب » فمليه ازوجته نصسف 
السمى » لأنه الذي رفع تكاحباء فهو كا و طلقبا قبل الدخول . وهل تحب على 


- ١١6 


الان ازوحته نصف المسمى ؟ فيه أوجه . قال ابن الحداد : لا إذ لاصنم له . 
وقال آخرون : نمم » إذ لاصنع لها .وقال الشيسخ أبو علبي : إن كانت زوجة الابن 
نائة » أو صغيرة لاتمقل » أو مكرهة » وحب . وإن كار" عاقلةلا زهت» الات 
نظنه زوحبا » فلاثيء لما . فان أوحينا ؛ رجع الان 29 أبيه علآنه فو'ت تكاحه. 
وهل يرحع عبر الثل » أم بشصفه © أم يها غرم ؟ فيه ثلاثة أقوال نوضحربا في 
« كناب الرضاع » إن شاء الله تمالى . 

وأما إن سبق وطء الابن »© فمليه ازوحته نمف السمى . وهل يازم الأب 
؛ فيه الأوحه . فان الزمناه » رجع على الان يا ذكرنا . 
ولو وقع الوطآن مما » فعلى كل واحد نصف ماسمى ازوجته . وهل برحم على الآخر؟ 


لزوحته صف المسهى 
و<بات ٠.‏ قال القفال » برحع كل واحد على ضاحية شصف ما كان رجحم به أو انفرد» 
ومهدر نصفه كالاصطد ام » فانها حرمت بفعام) » وقال الشيخ أبو علي : لاير جع بي ٠*‏ 

[ الفرع ]الثاني : نكح امرأتين في عقد » فيانت إحداها أم الاخرى » بطل |اتكاحان. 
ولاثيء أواحدة منهما » إله” أن بط ل فبدب 22 الكل 8 وأو نكحنىا ف عقدن 4 
ووطىء إحداهما » ثم بان الال » نظر » إن سبق نكاح الأم » فان كانت هي الموطوءة» 
فتكاحما تحاله » والاخرى محرتمة . وإن كانت البنت هي الموطوءة » فااتكاحان, 
باطلان 4 لون البنت نكحبا و:كده أمبا 4 والأم أم موطوءة دشعهة وله أن إحذوج 
البنت متى شاءء لآنها ربية لم يدخل بأمبا » وصحب للبنت مبر الثل » والأم نصف 
لعجي ون رن 1 الينت » فان كانت هي الموطوءة » فنسكاحبا بحاله » والأم 
حرام أبداً 1 وإن كانت الموطوءة الأم 5 بطل النماحان » رونا دأ 0 وللأم مور 
ااثل » ولابنت نصف المسمى . وإن أشيت الموطوءة » وعرفت التي سبق نكاحساء 


ثنت نكاح السابقة » لآن اللأصل امتمرار صحته ؛ واس له تنكام الث ية » لآن الأول 
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النت وأمثها ته . وإن ارتفع ذكاح الأم دطلاق أو غيره » لم حل له واحدة منها» 
لان إحداهما عرمة أبداً » فصار كاشتباه أخته بأجنبية . وإن اشتبه السابن من 
النكاحين 3 وعرفت الموطوءة 4 غير الموطوءة عحرمة أبداً »والموطوءة يوقف تكاحبا» 
وتمنع من نكاح غيره . وإن طلبت الفسخ للاشتباه» فسخ م في اشتباه الاوليين0© . 
وإن اشتيه السابق من التكاحين والموطوءة ؛ وقف عتهاء لاحهال سبق اابنت والدخول 
بالام » وليس .له نكاح واحدة منم) » لان إحداهمها محرمة أبداً . ولو كانت المسألة الما » 
لكن وطئها جرم » بطل النكاحان ؛ وحرمتا أبداً . ثم إن وطىء أول التى نكحبا 
أو » فللأولى مبرها المسمى » ولثانية مبر الثل . وإن وطىء أولاً التي نكحما 
آخراً » فلها مهبر المثل» لانه لم ينمقد نكاحم-ا » وللانكوحة أولاً حم-م مبر المثل 
ونصف السمى . أمًا نصف امسمى » فلارتفاع نكاحها بسبب من الزوج . وأما جميع 
مور الثل ( فلأنه وطئها بشهة يمد ارتفاع التكاح ٠.‏ 


٠ 


فل 


إذا اختاطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بيات قال الاصحاب : 
إن كان الاختلاط بعدد لابنحصر » كنسوة بلدة أو قرية كبيرة 4 فله نكاح واحدة 
منهن . قال الامام : هذا ظاهر إن عنم الالتياس . فأما إذا أمسكنه نكام من 
لايشك فهباء فيحتمل أن يقال : لاينكح من المشكوك فيبن . والمذهب أنه 
لاحجر . فان كان الاختلاط بمدد محصور ء فليجتنين . فاو خالف وتكح واحدة 
منبن » لم يصح على الاصح . قال الامام : الغصور : ماعير عدثه على 1 حاد الناس. 
وقال النزالي : كل عدد لو احتمءوا في صعيد لعدر على الناظر عددم بمحرد النظر 


. ف التسحة الظاهرية : وإن طليت الفسخ للاشتباه فسخ كم في نكاح الولين‎ )١( 
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كالالفءفبو غير محصور » وإ سبل كاامثيرة » واامششرئ » فُحصور”» وبين الطرفين 


أوساط يلحق بأحدهها بااظن » وما وقع فيه الشك » استفتي فيه القاب . 


الجنس اثافي : مايقتذي حرمة غير مؤبدة » ويتعلق بمددء وهو ثلاثة أنواع . 

الأول : المع بين الاختين من النسب أو الرضاع » سواء الاختاث من الابون 
أو من أحدهما . فلو تكحي » بطل نكاحى . وإ نكحها مرتباً » بطلت الثانية. 
فان وطئبا حاهلاً ال » فملها المدة ولا مبر ااثل » وله وطء الاولى وإن كانت 
الثانية في المدة» لكن المستحب أن لايفمل . ولو طلق امرأته طلاتا يثنأ » فله تكاح 
أختها في عدتها » وإن كاك رحميا »لم تحل أختها حتى تنقضي عدتما . فأو أدعى 
أنها أخبرته إقضاء الددة » والوقت عمل » وقالت : لم تنقض » فوجباك . أصحها 
وهو نصه في « الاملاء » : أن له تكاح أختها . ولو طلق الارلى © لم يقع . 
ولو وطئها » لزمه الحمد » لزعمه انقضاء عدتا . وقال الخليمى وااقفال : ايس له 
تكاح أختباء لان القول قولها في المدة . وعلى هذاء لو طلقها وقم . ولو وطئها » 
فلا دد , ونحجب النفقة على الوحبين » لانه لايةيل قوله في إسقاط حقبا . ولو طلق 
زوحته الامة طلاقاً رحمياً » ثم اشتراها » فله تكام أختها في الال » وكذا 
أو اشتراها قبل الطلاق »© لان ذلك الفراش انقطع . 


0 


بحرم القع دين المرأة وينت أخييا وبنات أولاد أخييا ( وصكذا لوقه امرأة 
وبنت أهتا وننات أولاد 5-7 7 سواء كانت العمومة والؤولة من النسب 


أو الرضاع 5 


- ما( - 


ككن اتطرمك النا كه تنا 
الوصلة بنك ون امرأة خحردت عايك 5 وقصدوا شيك القرابة والرضاع الاحتراز 
عن المع بين اارأة وأم زوجها وبنت زوجبا » فان هذا المع غير محرم وإن 


مصاهرة » وأيس فيها رحم حدر قطمها » بخلاف الرضاع والقرابة . 
مر 
حرم الع بين المرأة وبنتها ؛لدخوله) في الضابط . فاو نكحيى مما ؛ بطن 


نكاحىا . ولو نكحهم في عقدين »2 فلثانية بإطلة . فان كانت الثانية البنت » جاز 


أن ينكحما إن فارق الأم قبل الادخول . 
فرع 
جوز الم بين بنت الرجل وربسبته » وبين اارأة ورييبة زوجها من امرأة 


أخرى ؛ وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه؛ لأنه لاتحرم المنا كحة بتقدير 


ذكورة أحدشسا . 


- ١| 
فصل‎ 


كل امرأتين بحرم الجسع بينها في التكاح » بحرم اسع بينها في الوطء علك 
اليمين » لكن يجوز المع بشم في نفس املك . فاذا اشترى أختين أو امرأة وعمتها 
أو خالتها مما » أو متعاقبتين » صمح الشراء» وله وطء أبتبما شاء. فاذا وطىء واحدة» 
حرم عليه وطء الأخرىءلكن لامب به المدءلآن له طريقاً إلى استباحتباء بخلاف 
مالو وطىء أخته من الرضاع وهي ملكه » فانه حد على قولكلأنه لايستبيحبا بحال» 
ثم القانية تبقى حرام] كم كانت » والأولى حلالاً م كانت » فلا بحرم الحرام 
الحلال » لكن يستحب أن لابطأ الأولى حتى يستبرىء الثانية . 

وعن أبي منصور ان مبران أستاذ الأودني , أنه إذا أحيل الثانية » حلت» 
وحرمت الأولى؛وهو غريبءثملائز ال غير الموطوءة محرمة عليه»<تى حرم الموطوءةعلى نفسه» 
إما بازالة ملك » كبييع كلما أو بمضها “أو هبة مع الاق.اضءأو بالاعتاق » وإما بازالة الل" 
بالتزويج أو الكتابة» ولايكفي الحرض والاحرام والمدة عن وطء شمةء لآنما أسباب 
عارضة لم تل اللك ولا الاستحقاق » فكذا الردة لاتبيح الأخرى » وكذا الرهن 
على الأصح . ش 

ولو باع بشرط الخيار » فحيث وز للبائع الوطء » لاتحل به الثانية » و<يث 
لاجوز وجبان . قال الامام : الوجه عندي القطم بالحلء و لايكفي استبراء الأولى » 
لأنه لابزيل الفراش . وعن القاضي حسين » أن القياس الاكتفاء » لآنه يدل على 
البراءة . وعن القاضي أبي حامد قال : غاط بعض أصحابنا فقال : إذا قال : 
حرثمتها على نفبي » حرمت عليه » وحلت الاخرى . 

ثم إذا حرمها بالاسباب الؤثرة) فماد الحل ‏ بأن باعباء فر'دكت عليه بعيب أو إقالة » 


ساه؟ؤ ده 


أو زوتجبا فطلقت » أو كاتها فنجزت » لم مز له وطؤها حتى يستبرئها» لحدوث 
اللك . فاذا استبرأها ؛ فا لم يكن وطىء الثانية بمد تحريم الأولى » فله الآرن 


وطء أيتها شاء . وإن كان وطثها » لم يز وطء المائدة حتى تحرم الأخرى . 


27 
الوطء في الدبر كالقيل 2« فتحرم الاخرى به. وفي الهس واأقلة والنظر بشبوة 
مثل اللاف السايق في حرمة المصاهرة . 


له 


ملك أختين إحداهما بحوسية » أو أخته برضاع »© فوطتها بشيهة » جاز وطء 
الأخرى » لآن الأولى محرمة . وأو ملك أمنّا وبنتبا » ووطء إحداهما » حرمت 
الأخرى أبدأ » فلو وطىء الأخرى بعد ذلك جاهلاً بالتحريم » حرمت الأولى أيضا 
أبداً . وإن كان عالا » ففي وجوب المد قولان . إن قلنا : لا » حرءت الأولى 
انها أبدا »؛ وإلا ء فلا. 


فصل 
ملكبا و يطأ 0 أو وطىء : نكم أختها أو عمتبا م صح اانكاح؛وحات اللنكوسة» 


وحدرمت المماوة 8 وأو نكم أمرأة 4 شم ملك أختبا ل فاامموة حرام 04 وسةى 
حل" النكوحة . 
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ارتدت الزوحة بعد الدخول» حرم نكاح أختها وأريع سواها قبل انقضاء اأعدة؛ 
كالرحمية . قال ابن الحداد : فلو قال لما : أنت طالق ثلاثاً » فله في الحال نكاح 
أختها» لحصول البدنونة » وكذا الح أو ارتدت فخالمها في الردة . ولو كان نحته 
صغيرة » وكبيرة مدخول بها » فارتدت الكميرة »و أرضمت أمها في عد ثها الصغيرة»وقف 
ذكاح الصنيرة ٠‏ فان أصرت الكبيرة حتى انقضتالمدة » ففي نكاح الصغيرة»محاله . 
وإن أسافت في المدة » بطل نكاح الصثيرة . وي بطلان نكاح الكبيرة قولانتف 
نذكرهما إن شاء الل تعالى في نظير السألة في الرضاع . قال الشبخ أو علي :أظبرهما: 
لابيطل م لو نكح أختا على أت لاتدطل الأولى . وكذا الحكر لو كاية: الرطية 
أخت الكييرة. 

ثم على الزوج للصغيرة نصف المسمى » وللكبيرة تمامه » ويرجع الزوج على 
المرضعة بنصف مهبر مثل الصفيرة على الأظهر ‏ وبكلثه في قول © وبجميع هبر مثل 
الكبيرة على الأظبر إن أبطلنا تكاحها . 

النوع الثافي : في قدر المدد الباح ؛ ولاموز لاحر أن ينكح أكثر من أربع 
نسوة . فلو نكم خسا في عقد » بطل تكاحبن » وإنت تكحين مرئياً » بطل 
الزيادة على الأربع الأوليات . ولو نكم خمساً في عقد فيرن أختان » بطل فيها » 
وفي البواقي قولا تفريق الصفقة » والأظبر الصحة . ولو نكح سبما فين أختان» 
بطل الجيع . 


ولو كاف نحته أربع فأبالهن » فله نكاح أربع بدلمن وإن كن 5 اأمدة . 
ولو أبإن واحدة » فله تكاح أخرى في عدة المبانة . 


»| - 
ولو وطىء امرأة بشبة > فله نكاح أربع في عدتها . ولوكانت المفارقة' رحمية» 
: 0 . وأما العيد » فلاجوز أن يزبد عل امراً ين 2 


مر 
لابن الخحداد 


1 كح ممت لمع لاما ف عقد » وثنتين ف عقد » وواحدة ف عقد دم بعلم 
المتقدم » فنكاح الواحدة صحيح على كل تقدير , لأنها لاتقع إلا" أولة» أو ثاثة » 
أو رابية » فالما أو تآخر ت عن المقدبن » كان ثانا بطلا » فتقع هي صحيحة . 
وأما البواقي » فقال ابن الحداد : لايثيت تكاحبن »2 لأن كل واحد من عقد 
حتمل كونه متأخراً باطلاآً » والأصل عدم الصحة . قال الشيخ أبو علي : 
ماذكره ابن الحداد غلط عند عامة الأصحاب » بل يصح مع نكاح الواحدة » 
إما ااثنتاث » وإما الثلاث » وهو الذي سبق منها » ولانمرف عينه فيوقف ». ويسأل 
اازوج » فان ادعى سبق الثنتين وصدقتاء © ثبت نكاحها.وإن ادعى سبق ااثلاث» 
وصدقنه » فكذلك . وإن قال . لا أدري » أو لم بين » فلبن طالب الفسخ : 
وإن رذين 'اله_رر ؛ لم بنفسخ وعلى الزوج نفقة اقيمع مدة التوقف » فاك مات 
قبل البيان . اعتدت من لم يدخل با عدة وفاة » ومن دخل لا بأقصى الأجلين 
من وفاة وأقراء ؛ ويدفع إلى الفردة ربع ميراث اانسوة» لا<تّال صحة نكاح ثلاث 
مما »ثم تمل أن يكو ن الصحيح مها نكاح اثلاث » فلا يستحق غير الربع 
المأخوذ ؛ وحتمل صحة نكاح الثنتين » فيستحق الثلث»فيوقف مابين اثلث والربع» 


وهو نصف سدس بين الواحدة والثلاث » لاحق لثنتين فيه » وبوقف اثلثان بين 


ا 0 


نصيب النسوة » بين الثنتين والالاث »لاحق: للواحدة فيه . فان أردن الصلح قبل 
البيان » فالصلح في نصف السدس بين الواح_دة والثلاث » وفي الثلثين بين الثلاث 
والئئتين . وأما امبر » فلافردة المسمى.وأما الرواقي » فان دخل من » قاللنا المسمى 
لا<دى الفرقتين ومبر امثل بااسمى للفرئة الأخرى ومبر مثل الأولى ٠»‏ وأخذنا 
أكثر القدرن من التركة » ودفمعنا إلى كلن واحدة منبن الأقل من مسإها ومبر 
مثلبا » ووقفنا الماي . 

مثاله : سمى لكل واحدة مائة » ومبر مثل كل واحدة حمسون» فسمى اثلاث 
ومبر مثل اثنتين أربمائة» وهي أكثر من مسمى الثنتين ومبر مثل الثلاث » فتأخذ 
من التركة أربمائة » وندفم إلى كل واحدة خمسين ونقف الباق وهو مائة وخمسون 
[ منها ] مائة بين النسوة الس » وحمسون بين ااثلاث والورثة » فان بإن صحة 
نكاح الثنتين » فامائة لما » والّسون للورثة . وإت بنذ صحة الثلاث » فالمائة 
والجسون لحن . وإن لم يدخل واحدة ؛ أخذنا ض ال قثن السدين » ولانءطي 
في الحال واحدة شيئاً . والأكثر في المثال المذكور ثلهائة » فنقف مائتين بين 
الثلاث والانتين » ومائة بين الثلاث والورثة . وإن دخل باحدى اافرتتين » أخذنا 
الأكثر من مسسّى المدخول بهن فقط » ومن مهبر مثلبن مع مسمى الفرقة الأخرى» 
وأعطى الموطوءات الأقل من المسمى ومهر مثلبن . ذفي الال المذكور » إن دخل 
انين © فين تملا امم .تسمى التلات"ارسيالة » وذلك 1١‏ كثد من سمي »الثين. .؛ 
فتأخذ أرمائة )و نعطي كل واحدة مناثانتين سين » ونقف مائة بينىا وبين الثلاث» 
ومائتين دين الألاث والورثة . فاك بان صحة أ-كاح الثنتين »دفمنا المائة إام »واليافي 
للورئة . وإن بان صحة :كام الثلاث ؛ دفمتاها مع المائتين إلءبن » وإن دخل باثلاث » 
قبر مثلون مع مسمى الثنتين ثلائائة وخّمسون » وذلك أكثر من مسمى الثلاث» فنأخذ 
ثلائائة وحمسين » ونءطى كل وا<دة من اثلث سين مماءونقف الباقي وهو مائتان » منها 
مالة حون بين الثنتين والثلاث ؛والماقي بين الثنتين والورثة . فان بإن صحة نكاح الثلاث» 


'عطيناهن مائة وحمسينءوالءاي الورثة . وإن بان صدة نكاح الثنتين » أعطيناهها الماثتين. 
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قال الشيخ أبو علي : فان كانت السألة بحالها » ونكح أربما أخر في عقد 
رابع 2 ولم يعرف الترتيب » لم م بصحة نكاح الواحدة» لاحال وقوعه بمد 
الأربع . فان مات قيلل ابيانث» وقفنا ميراث زوجات » ولا نعطي واحدة منه شيا 
وأما امبر » فان دخل بهن »© أخذنا لكل واحدة الأكثر من مسإها ومبر مثلباء 
وأعطيناها أقلى » ووقفنا الباق بنها وين الورثة . فا لم يدخل بواحدة منبن » 
فحتمل أن يكون الصحيح نكاح الأربع ؛ وحتمل أن تكون الواحدة مم ااثلاث» 
أو مع الثنتين » فينظر مبر الأربع وحده » ومبر الواحدة مع الثلاث » ثم مع الثنتين» 
ويؤخذ أكثر القادير الثلاثة» ويوتف . وإن دخل يعضبن ‏ أخذ للمدخوك ما 
أ كثر مبرءها » وتعطى منه أقلى) » ويوقف اياقي بينها ودين الورثثة » وأخذ الثير الدخول ما 
مساها » فيوقف با وبين الورثة . 

النوع الثالث : استيفاء عدد الطلاق . فاذا طلق الحر زوحته ثلاث في نكاح 
أو أنكحة دفعة أو أ كثر قبل الدخول أو بده »لم بحل له نكاحا حتى تنكم 
زوحاً غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها منه » وإذا طلق الد طلقتين » 
فكطلاق الحر ثلاث . ولو عتق بعد ذلك »لم يؤئر» ويشترط أن يكون الوطء في نكاح 
صحيح . وفي قول : يكفي الوطء في نسكاح فامدد . ومنهم من أنكره » ومنهم من 
طرده في وطء الشيبة » والذهي الاول . ويشترط تغيب جيم الحشفة في الفرج» 
وبه تعلق أحكام الوطء كلها . وقال اليغوي : إذكنت بكرا فأقله الاقتضاض 
الته . ومن قطءعت حشفته » إن بقي من ذكره دون قدرها » لم بحل . وإن بقي 
قدرها فقط » أحل . وإن بقي ل كثر من قدرها » كفى تشيس قدر حشفة هذا 
الشخص على الأصح . وقيل : يشترط تنيب جميم الباق » سواء كان قوي الانتشار» 
أو ضعيفه فاستمان بأصبمه أو أصبعبا » فان لم يكن انتشار أصلاً » لتمنين أو شلل 
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أو غيرهما » لم تحصل التحليل على الصحيح كوبه قطع بور الأصحاب في كتببم» 
لعدم ذوق المسيلة » وحصله الشيخ أبو مد والنزالي » لحصول الوطء وأحكامه . 
واستدخال ذكر الناثم وغيره يحلل » واستدخال الاء لاحلل . 


قت : ولواف على ذكره خرقة وأولج » حلل على الصحيح . وعم 


رع 
حصل التحليل بكل زوج ؛ حر سل وعبد » ونوك ؛ وحصي » وذمي إذا 
كانت اأمطلقة ذمية » سواء كان المطلق مسلا أو ذمياً » ويشترط وطء الذمي فيوقت 
لو ترافموا إلينا لفررناع على ذلك النكاح . 
تت : لايشترط في تليل الذمية للفس وطء ذمي » بل الحوسي والوثي حللانما 
ف - » يا حصنائها » صرح به ابراهم المروذي . اتأع 


والصي الذي تَأنى مئه الجاع , كالبالغ على المشوور 5 والطفل الذي لابتأشّى منه» 
لاملل على السحيح » وعن القفال » أنه يحلل . 
تمت : هذا الوجه كالئلط النابذ لقواعد الياب . ونقل الامام اتفاق الأصحاب 


أنه لاحال. وانتأعلم 
رع 


إذا كانت الطلقة ثلاث صئيرة » ووطثئها زوج » حلت قطما . وقيل في ااتي 
لاتشتبى الوجباك كتحليل الصي . 


أي 


- 1556 م 
رع 


أو وطبا في إحرامه أو إحرامبا » أو الحيض » أو صوم رمضان ء أو قبل 
الشكفير عن ظبارها » أو ظاناً أنها أحنبية »حلت ») لانه وطء زوج في نكاح صحيح 
وأو وطئبها وهي في عدة وطء شربة وقم بعك نكاحه » حلت على الأصح 3 ولو وطئها 
ف حال ردته أو ردمها » وعاد إل الاسلام 7 محل نص عليه ( لاضطراب اانكاحة 
بخلاف سائر أسباب التحريم . واعترض اازني بأنه إن دخل با قبل الردة » ققد 
حلت » وإلا » فتبين بنفس الردة . قال الأصحاب : تنصور المدة بلا دخول» بأنف 
بطأها ف الدر أو فها دون الفرج فسيق ألاء» أو تستدخل ماءه » فتحب أأمدة » 
ولانخل هذه الأس.اب » وكذا بالواوة على القدم 1 
0 : هذا الذي دو عن النص أنها لاقل بالوطء ف الردة ( هو الصواب» 
وبه قطم جاهير الأصحاب . وقال صاحب « الالخيص » : إن اجتمعا في الاسلام 
قل انقضاء المدة » حات للأول » ونابمه عليه القفال » وليس بشيء . ولو طلقبا 
رحعياً » باستدخال الماء قبل الذدخول » ثم وطئها في المدة [ لم تحل الأول وإن راحمها 
ف العدة ]2 نص عليه الشافمى والاصحاب » وقال إراهم المروذي : إذا قلنا : تحل 


بوطء الشمهة 3 فنا أولى ( وإلا 4 فلاتحل . والشا عم 


م 


نكحبا على أنه إذا وطثئبا بانت منه » أو نكحهبا إلى أن يطأها » أو على أنه 
إذا وطثبها فلا تكاح ينها » فتكاح باطل »© فان شرط أنه إذا وطثها طلةبا » فباطل 


- 27 - 


أيضا على الأظبر . وف قول : يصح المقد » ويبطل ااشرط ؛ وجب مبر المثل . 
وأو تزوج بلا شرطعوفي عزمه أن يطلقها إذا وطئبا » كره »وسح المقد » وحات 
بوطثه . ولو نكحما على أن لابطأها إلا" مرة » أو على أن لايطأها نبارأءفلاشافمي 
رحمه الل في بطلان التكاح أو محتهدون اشرط نصان . وقيل : قولان .والذهب 
أنهه) على حالين . فالبطلان إذا شرطت الزوحة أن لابطأها » والصحة إذا شرط 
الزوج أن لايطأ » لأنه حقه ‏ فله تركه والتمكين علها . ولو نكحرا بششرط أن 
لاتحل له » فقال الامام : جب أن تاحق بشرط ترك الوطء. وقال الغزالي : يني 


أن يفسد » للتناقض . 


قل2ك :5 قول الذزالي أصح 5 دااع 


وفي « فتاوى » القفال : أنه أو تزوج أمة على أن لاعلك الاستمتاع بضمباء 
فكشرط أن لابطأ . وإن تزوحبا ,شرط أن لاعلك بضعبا » فان أراد الاستمتاع» 
فكذلك . وإن أراد ملك الءين » لم يضر . وحميم ماذكرناء إذا شرطه في نفس 
المقد » ولو تواطآا في ثيء من ذلك قيل القدء وعقدا على ذلك القصد بلاشرطء 
فلس كالشروط على الصحيح . 


فرع 


قال الآثة : أسم ' طربق في الاب :وأدفمه للعار » أنءروجبعبد صغير »وتستدخل 
حشفته )» “م تتمالكه ببدم أو هة و نحو هاء فينفسخ التدكاح » ومحصل التحليل 


- ١98خ-‎ 
9 


إذا قالت المطلقة ثملاثا : نكحت زوج] آآخر » فوطتئني وفارقي » وانقضت عدتي منه» 
قل قولها عند الاحمال. وإن أنكر الزوج الثاني »وصدق في أنه لايلزمه إلا نصف 
الهر » فكذلك »ع لأنها مؤتمنة في انقضاء المدة » والوطء يمسر إقامة ابينة عليه . 
ثم إن ظن صدقبا » فله نكاحبا بلا كراهة . وإن لم يظنه » استحب أن لايتزوجبا. 
وإن قال :هي كاذبة ءلم يك. ن له نكاحها . فاك قال بمده :تبنت صدقباءفله تكاحبا. 
3 زم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها » لم تحل له . وتابمه 
الذزاللي على ذا ود غلط عند الاصحاب » وقد نقل الامام اتفاق الاصحاب على 
أنها تحل وإن غلب على ظنه كنبا إذا كان الصدق ممكناً . قال : وهذا الذي قله 
الفوراني غلط » وهو من عثرات الكتاب ؛ ولمعل الرافمي ل حك هذا الوجه » لشدة 
ضمفه ء ولقول الامام : إنه غلط . قال إبراهم امروذي : ولو كذيا الزوج والول 


والشبودء لم تحل على الاصح . ٠‏ واشأعر 
ف 
طلق زوجته الأمةءثم اشتراها قبل وطء زوج »2 لاحل له وطؤها علك اليءين 


عل الصحييح م لظاهر القران ٠.‏ 
لت : قال الملماء : الحكة في اشتراط التحليل » التنفير من الطلاق اثلاث . 


وانتأ عل 


5 00 


المذس الثالث من الموانع : رق المرأة » وهو ضرلان . رقيقة علكبا » ورقيقة 
لاملكبا . 

الضضرب الاول : ماوكته »فليس له تكاح من عملكبا أو بعضبا . وأو ملك بعض 
زوجته » انفسخ تكاحه» وادس لما نكاح من تاك سضه . ولو ملكت زوحهبا »© 
اتفسخ ذكاحما 

الذعرب الثاني : أمة غيره » فلال للحر إلا شروط. 

أحدها : أن لايكون تحنه حرة يتيس الاستمتاع ما مسياءة أو كتامة.وفي وحه: 
لاعنع كون الكتابية ته . فاك لم يتيس الاستمتاع »أن كانت ته صغيرة» أو هرمة» 
أو غائية » أو نونة » أو معذومة ؛ أو برصاء » أو رتقاء » أو مضناة لاتحتمل 
الماع ؛ فوجبان . أحدهما : يصح نكا الأمة وهذا أصح عند صاحب « الهذب» 
والقاضي حسين ©» وقطم به أن الصباغ وجماعة من المراقبين . والثاني : المنع» وبة 
قطم الامام والنزالي والبنوي . فلى هذاء لايصم نكاح الآمة حتى تبين منه الحرة 

[الشمرط |الثافي : أن لايقدر على نكاح حرة لمدم الحرة“أو عام صداتها. ناو قدر 
عل تكاح حرة رتقاء » أو قرناء» أو محنونة » أو محذومة »؛ أو رضيعة “ أو معتدة 
عن غيره » فله تسكاح الأمة على الأصح . ولو قدر على حرة كتاية » لم تحل 
الأمة على الأصح » وقول الله تمالى: ( ومن لم يستدّط.-م منكلم طتوالاً أن تكح 
الملحصنات اللمؤمنات ) [النساء: 8؟] قيد بالؤمنات » لأنه الغالب :لاللاشتراط . ولو قدر 
على 0 غائبة » قال الأصحاب : إن كان مخاف اامنت في مدة قطع المسافة » 
أو بلحقه مشقة ظاهرة بالحروج إليها » ذله تكاح الأمة » وإلا » فلا . قال الامام: 


المثقة الممتبرة » أن ينسب متحملها في طاب زوجه إلى الاسراف . ولو لم بحد 


اروخةج | الادع | ؟ 


هما - 


إلا" حرة لاترضى إلا بأكثر من مبر مثلبا » وهو واجده» فنقل البذوي:أنه لاينكح 
أمة . وتقل التولي جوازه . وقال الامام والنزالي : إن كانت زبادة يمن بذفا 
إسراها » حلت الأمة » وإلا » فلا. وفرقوا ببنه وبين الماء في التيمم » بأن الحاجة 
إلى الاء تتكرر ء وبأن هذا النا كح لايمد منبوناً . 


تمت : قطع آخروك عوافقة المتولي » وهو الأصح . واتأع 


ولو لم بقدر على مبر»ووحد حرة ترضى بمهر مؤجل “وهو يتوقم القدرة عليه 
عند الحل » أو وحد من يديعه نساءئة مايفي بصداقها 2 أو وحد من سنا خرة 
بأحرة معحلة لف وق حر ان قا يل يدر >> حلت: الكية عل الأصح 5 
ولو أقرض مبرها » لم بحب القبول على الذهب » لاحهال المطاأبة في الحال . وقيل 
بالوجبين . وأو رضيت حرة بدوث مبر مثلباء وهو تجده © لم تحل الامة على المذهب» 
لأن الكّة فيه قليلة » إذ العادة المساعحة في المبور . ولو وهب له مال أو جارية » 
م يلزمه القبول»ر حلت الآمة . ومن له مسكن وخادم “هل له نكاح الآمة» أم عليه 
بي وصرفها إلى طتول حرة ؟ وجبان حكاما ابن كج . 


قلت : أصحي الأول . لقاعم 


والمال الغائب لاعنع ذكاح الآمة, كا لاعنع ابن السبيل الزكاة . ومن هومهر» 
وله ابن موسر » يجوز له تكاح الامة إن م نوب على الابن إعفافه . وإث أوحيناء» 
فوحبان »© لأنه مستفن عال الابن . 


١ 


'ك : اصعحم : المنع )ويه قطم جاعة . واتتأعم 


5 0 


الشرط الثالث : خوف المنت والراد به هنا الزنا » قال الامام : ليس اراد 
بالموف أن يثلب على ظنه الوقوع في الزنا » بل أن بتوقءه لاعلى اأندور . ولس 
المراد بثير الخائف أن بعلم احتنابه » بل غلية ااظن بالتقوى » والاحتناب هاف 
اللوفياء “فقن قلات علية شبوته » وضعف تقوأه » قبو خائف . ومن ضعفت شبوته» 
وهو يستبدع الزنا لدين أو مر وءة أو حياء » فهو غير خائف. وإ غلبت شبوته» 
وقوي تقواه » ففيه احتالان للامام . أصحها : لاموز تكاح الأمةءوبه قطع از الي» 
لأنه لامخاف الوقوع في الزنا . والثاني : إن كان ترك الوقاع يجر ضرا أو مرضأء 
فله نكاح الأمة . وأما اللم.وب » فلايتصور منه الزنا . قال الامام وامتولي : ليس 
له نكاح الأمة . قال المتولي : فلو نكح حر" أمة فوحدته عبوباً »وأرادت الفسخ» 
فقال الزوج : جبة ذاكري بعد التكاح . فان كان قوله غير عمل ؛ بأن كاتف 
الموضع مندملاً :وقد عقد النكاح أمس » فالتدكاح باطل , وإن كان متملاً ؛ فان صدقنه» 
فداك » وإن كذبته ©» فدعواها باطلة لآن مقتفى قولها ء بطلان التسكاح من أصله . 
وقال الرواتي في « البحرء : للخصي والجبوب نكاح الامة عند خوف اأوقوع 
في الفمل الأنوم به لآأن الات" المققة . 
فرع 
القادر على ثششراء أمة يتسراها ©» لاحل له نكاح أمة على الذهب . ولو كان 
في ملكه أمة » لم ينكح أمة قطه_) » وطرد الخناطي الحملاف فيه ؛ فيلى المذهب 
لو كانت الآمة التي علكبا غير مباحة افأزا وفك اقوايا قبن حزة .أ قن أمة 


يتسراها » لم ينكم الأمة » وإلا » فينكحرا . 


5 


اللتمرط الرابع : كون الأمة انكو حة مساة » ولايشترط كونم! للم على 
الاصح »؛ ووز للحر الكتابي سكاح الامة الكتابية على الاصح » ويقال : الاظهر» 
ولايجوز نكاحبا للعبد المسم على المشبور . وأما نكاح المبد السل الامة السلئة » 
فسيأني إن شاء الل تعالى فيه باب [ نكاح ] الشمرك » . والعبد الكتابي » بتكم 
الامة الكتابية إن نكحرا المر الكتابي » وإلا » ذوجبان . أصحم : اطواز . 
قلت : ونكاح الحر الجوسي والوئني الأمة المهوسية والوثنية » كالكتابي الأمة 
الكتاية , وشاع 


رع 


للحر اسل وطء أمثه الكتابية دون الموسية والوثنة » كالنكا في حرارم . 
ر اسم 8 0 اح في حرارم 
فصل 


من اممتجحع شروط ذكاح الأمقء لس له نكاح أمة صعيرة لاتوطأ على الأصح, 
لأنه لابأمن بها العنت . ومن بعضها رقيق كالرقيقة » لاينكحبا حر إلا باشروط . 
وأو قدر على تكاحها ؛ قل يماح له لكام الرقيقة الحضة ؟ فيه تردد الامام الأن 
إرقافق عض الولد أدون من إرقاق كله . وحكي عن بمض الأصحاب أن من 
سضه رقيق كلرقيق ©» فينكح الآمة مم القدرة على الهرة ؛ لأنه كالرقيق في 
الولانه وانظر . 


0-7 5 
فصل 


ولد الآمة المنكوحة رقيق كالكها » سواء كان زوجبا الحر عريياأ أو غيره » 
على الزوج قبمنه كااغرور ؟5 أم لانيء عليه لن السيد ركذي حين زواحما عرماً؟ 


فيه قولان . 


ءً 


في « فتاوى » القاذي حسين : أنه أو زواج أمته بواحد طول حرة » فأولدهاء 
فلأولاد أرقاء » لأن شيبة النكاح كالتكاح الصحيح . 


فصل 


لك الحر أمة شروطه 04 ثم أيسر أو تكح حرة 04 لا ينفسح ذكاح الامة 7 
وقال أ أزني : فس 3 


فصل 
جم حر" حرثة وأمة 5 عقّد » فان كان عن لاحل له نكاح الامة» سكام 


الأمة باطل » ونكاح الحرة صحيح على الاظبر . وإن كان من يحل له الكاح 


الامة 4 بأن وعدد <ره سمح عبر م حال ءأو تلامور عاق يدول مون الثلعاد حرة 


- ١5 


513 بية » وقلنا :إن هذه الماني لاتمنع نكاح الامة » بطل تكاح الآمة قطما » لاستغنائه عنه. 
وفي الحرة طريقان . أظبرها عند الامام وبه قال صاحبه التلخيص» : أنه على القواين . 
وقال ابن الحداد وأو زيد وآخرون: بطل قطما؛ لانه جع بين مرأتين يوز إفراد 
كل منها » ولايجوز المع » فأشبه الاختين . ومن قال بالاول . فرق بأن الا<تين 
لس فيها أقوى 1 والحرة أقوى 1 وأو جع بين مسآمة ووثنة ؛ أو أجنبية ومحرم) 
أو خلية وممتدة أو «زوجة » فهو كام ين الحرة والامة ان لاتحل له الامة . 
وإذا صححنا نكاح من حل [ له ]ءفقد سبق فيه تفريق الصفقةع قول : ألما تستحق 
جيع المسمى » وأن المذهب أنها لاتستحق جيعه » بل تستحق مبر اأثل في قول» 
وما بخص مبر مثابا من المسبى إذا وزع على هبر مثليبا وبر مثل الاخرى 
ف قول . فاك قلنا : تستحق جخيع المسمى » فالز ف امار يي فسخ الصداق 
والرجوع إلى مبر المثل م ذكرنا في باب «التفريق». وإن قلنا :تستحق مبر الثل » 
فلا فخ ءإذ لافائدة [ فيه ] » فانه لو فسخ ارجم إليه . وإِن قلنا: تستحق حصة 
مبر أأثل من المسعى ». قال الشياخ أبو علي : إن كاف المسمى مما يمكن قسمتهء 
كالمبوب » فلا خيار . وإِنْ كان مالامكنءكالميد ‏ فله الخيار » اتضرره بالتشقيص. 
فان فسخ . فمليه مبر الئل . واعلم أن ايع بين من نحل ومن لاحل » يتصور 
بأن يكون المزوئج وليهاء بأن زداج أمته وبنته »© أو كان وكيلاً لوليين ؛ أو ولي 
إحداما ووحكيلاً في الأخرى . وموضع الملاف إذا قال : زوتجتك هذه وهذه 
بكدا » فقال: قبلت تكاحي بكذا وأمنا إذا قال : زوتجتك بنتي هذه » وزوجتك أمتي 
هذه » فقال : قيلت تكاج بنتك » وقبلت نكاح أمتك» أو اقتصر على قبول نكاح 
البنت » فنكاح البنت صحيح بلاخلاف » وأو فصل اازواج» وقال الزوج : قبلت 
نكاحها » أو جمع الزوئج» وفصل الزوجء فبل هو م لو فصلا جميماء أو كي جما 


حيماً ؟ وحباك . أضيديا : الأول ٠.‏ ولو تمع بان أختين وأمة وهو تمن يحل له 


وهم( - 


تكاح الأمة » فنكاح الآختن اطل » وفي الأمة الللاف . ولو قال : زواجتك 
بنتي » وبمنك هذا الزق من الجر بكذاء نقبلم» أو زوة<تك بتي وابي أو فر-سي» 
أو وهذا الزق ©» صح ذ-كاح البنت ت على الذهب ؛ لآن الضموم لايقبل التكاح ؛فلنا. 
وقيل بطرد القولين . فات صححنا © فلبا مبر الثل إن قلنا فيمن جمع بين 
محللة ومحر مد : الاحائة مبر امثل . وإن قلنا هناك : لماحصة مبر امثل من المسمى» 
فقال اللغوي : تحب لما هنا جيم المسمى » لتعذر التوزيع. 

مق نولو ددج أمتين في عقد » بطل ذكاحها قنا] >الأختين ٠‏ وجيم 
ماذ كرناه في في نكاح أمة غيره » أردنا به غير أمة ولده » وأما أمة ولده » ففيبا 


حلاف وتقصيل بآ إن شاء الله تءالى ف 2 اناب العاثس ». داتعم 


الجنس الرابع من الموائع : الكفرة . 

الكذار ثلاثة أصناف . 

أحدها : الكتابيون » فيدوز اسل منا كترم )سو اء كانت الكتاسة ذمية أو حربية» 
لكن تكره الحربية » وكذا الأمية على الصحيح » الكن أخف من كراهة اطربية. 
والراد بالكتابيين : اليبو د والنصارى . فأما التمسكون يكتب سائر الانبراء الاولين» 
يتن كيك وإةوسس قاراعم وزود داود ماوات الله وسلامه علديم » فلاتحل 
منا كحترم عل المحيح ّ 

الصف الثاني : من لا كتاب له ولاشية كتاب » كميدة الاوثان والشمس 
والنجوم والعطلة والزنادقة والماطنية والمتقدن مذهب الاباحة وكل مذهب كفر ممتقده) 
فلاحل مهنا كحتم 1 

المنف الثالث : من لا كتاب لهم » لكن لهم شيبة ححكتاب وم الموس . 


وهل كأن لهم كتاب ؟ فنْه قولان. أشهم) : نعم » وعلى الفولين لاتمل هذا كحنهم» 


كمط ب 


لانه لا كتاب بأيدييم » ولا تتيقئنه من قل © فتحتاط . وقال أبو إمحافق وأو عبيد 


ان حرويه : بحل إن قلنا : كان هم 2-3 4 وهذا ضعيف عند الاصحداب : 
رع 


الكتابية كالمسة في النفقة والقسم والطلاق وعامة أحكم انكام » الكن لاتوارث 
ينها وبين المسلم ؛ ولاتفسله إذا اعتيرنا نية الغاسل ولم نصحح ننتها . وإذا طبرت 
عن حيض أو نفاس » ألز مما الزوج الاءتسال . فان امتنمت 2 أجبرناها عليه 
واسشاحها وإت تنوء للضرورة ع 5 تحر المسامة الجنونة ٠.‏ وعن الحايمي تخرياً 
على الاجبار على الفسل » أن للسيد إجبار أمته الووسية والوثنيية على الاسلام » 
لان حل الاستمتاع يتوقف عليه . والمحيح خلافه » لان الرق أفادها الامان من 
القتل. فلاتجبر كالمستأمنة » ولس كالغسل » فانه لابسظم الامر فيه . واختلف نص 
الشافمي رضي الله عنه في إجبار زوحته الكتاية على غسل الخحنابة . وقال الخبور : 
في إحبارها قولان ٠‏ وقيل : الاجبار إذا طالت المدة وكانت النفس تمافها» وعدمه 
في غير هذا الحال . 

وأما المسامة ؛ فبي محبرة على الغسل من الخنابة» كذا أطلقه البنوي . 
مت : ليس هو على إطلاقه »؛ بل هو فيا إذا طال ححيث حضر وقت صلاة» 
فأما إذا لم تحضر صلاة ؛ ففي إحبارها القولاك» وها مشبوران حتى في « اتبيه . 


والاظير من القولين الاجبار . انأ 


واتحسر المساية أو الكتاسة على التنظف , بالاستدداد » دق الاظفار » وإزالة 


نهر الابط والاوساخ إذا تفاحش ثيء من ذلك حيث تقر التوثاق » ذان كاك لاعنم 


5 


اهل الاستمتاع » لكن عنم كله » فقولان كنسل النابة » وحجربان في منع الكتابية 
أكل الحنزير للاستقذار » وفي كل ماعنع كال الاستمتاع . والأظبر أن للزوج المنع منه . وله 
لمنع من أكل مايتأذى من راثته كالئوم والكراث على الأظبر . وقيل : قطماً » وله المنع من 
قت فاك له . وفي القدر الذي لايسكر القولان » وتحريان فق مضع المساة من هذا 
الفدر من النبيذ إذا كانت تمتقد إاحته . وقيل عنعها قطما » لإأن ذلك القدر لاشطيط 
وكختاف بانتلاف الأشخاص . ومتى تنحس فبا أو عضو آخر ء فله إجيارها على 
غسله بلاخلاف أيمكزه الاستمتاع به » وله منمها من لبس حلد اليتة قبل دباغه 
ولبس ماله راتحة كرمة . 


وممنع الكتابية من الميّع والكنائس » م ينع المسامة من الماعات والمساحد. 


ضل 
ف صفة الك:ا دمة اأني يتكحرا المسم 


وهي ضربان » إسرائيلية » وغيرها . 

[ الغعرب ] الاول : اأتي ليست من بني إسرائيل» ولها أحوال . 

أحدها : أن تكون من قوم بعلل دخوطم في ذلك الدين قبل تحريفه ونسخهء 
فحل نكاحبا على الأظبر . وقبل : قطما » وهؤلاء يقرون بالحزية قطما .وفي حل 
ذاتح,م الخلاف كنا كحة . 

[ الخال ]الثافي : أن يكون من على دخولهم بعد التحريف وقبل اانسخ . فان تمسكوا 
بالحق منه» وتحنوا المحرف منه » فكالحال الأول . وإن دخلوا في الحرف » لم تحل 
منا كحتبم على المذهب » ويقرون المزءة على الأمح كاوس وأولى للشهة . 

[اخال ]| الثااث:أن تكو من بعل دخوطم بعد التحريف والنسخء فلاتحلم:ا كحتهم 


5 00 


قطعا . فلذن هودوا أو تنصروا يمك بعنّة بيذ ا ٠‏ لاينا كحون. وفي اللرو”دن 
بين نبينا وبين عيسى عليه) السلام وجبان . أصحها : انع » ومن جوز كأنه يزعم 
أنا لانم كيفية لسخ شمريعة عيسى أشريمة موسى صلى الله عله وسلم » وهل ندخت كلبا 
أو بعضها » وهؤلاء لايقروث بالكزية 0 

الرابع : أن تكون من قوم لابعم مأى دلوا ء فلا تحل منا كحتهم »ويقروك 
بالمزية » وبذلك حكنت الصحابة رضي الله عنبم في نصارى العرب . هكذا أطلقه عامة 
الأصعداب من المتقدمين والتأخرن » وفيه ثىء لابد من معرفته ومس نذ كره في الفصل 
الذي يعد هذا إن شاء الله تعالى 5 

الضعرب الثاني : الكتابية الاسرائيلية . والذي ذكره الأمحاب في طرقهم » 
حواز ذكاحبا على الاطلاق من غير نظر إلى [إثها أدَخَلوا في ذاك الددن قبل 
التحريف» أم بعده؛وليس كذاك.لانه ليس كل إسرائيلية يلزم دخول 1 بائها قبل التحريف 
استمرار عضوم على عيادة الاوثان والاديانث الفاسدة » وبتقدر استمرار هذا فى الهود» 
فلاستمر في النصارى » لان بني اسرائيل بعد بثة عيبى 0 منهم من آمن به» 
ونم من سند" عنه فأصر على دين «وسى . ثم من اأصر"ن من تنصر على تعاقب 
اازمان قل الادر.يرف وعذده ؛ ولكن كأن الامحاب اكتفوا شرف الثيب وحماوه 
حاراً لقص دخول الآاء في الدن بعد التحريف » حتى فارق حكبن حك غير 
الاسرائيليات إذا دخل آباؤهن بعد التحريف . وأما الدخول فيه بعد بمثة أبينا 


يليو » فلا تفارق فيه الاسرائيلية غيرها "م سنوضحه إن شاء الله تعاليى ٠‏ 


د وم - 


وكلام النزالي يقتضي النظر إلى حال الآبإء في الاسرائيليات أيضأ » حتى يكون 
نكاح الاسرائياية التى دول أول ئها ف ذلك الدن يمك التدريف على قولين 4 
كثير الاسرائيلية التي دخل آباؤها فيه قبل التحريف » لكن كلام الاصحاب كخالفه » 
فاعرفه وانظار كيف وكنك تنزيل كلامه على منقول الاصحاب . 


زر 
الصائون طائفة تعد من اانصارى » والسامرة طائفة تعد من اليهود . فاك كانوا 
مخالفون الود والنصارى في أصل دينهم ولايتأوئلون نص" كتاهم » لم يناحكدوا 
كالمموس . وإن خالفوم في الفروع دون الاصول وتأوألوا نصوص كتابهم » جازت 
هنا كتوم . هذا هو الذهب » وهو نصه في «١‏ الخحتصر » »© وقطم به الختبور . 
قال الشيخ أو على : وأطلق بعض الاصحاب قولين في منا كحتهم . قال الامام : 
لاممال للخلاف فيمن تكفرم الهيود والنصارى »؛ وخرجونهم عنبم » لكن يمكن 
الملاف فيمن حملوه كالبتدع فينا . 
وإذا شككنا في جاعة أيخالفونهم في الاصول أم الفروع ؟ لم ننا كحبم .والصابئون 
فا نقل ‏ فرقتاذءفرقه توافق النصارى في أصول الدن » وفرقة تخالفيم » وم الذبن 
أفتى الاصطخري بقتليم . 
فصمل 
في الانتقال هن دين الى دين 


هو ثلاثة أقسام . 


[القسم] الاول : من دن بطل إلى ددن بإطل » وهو ثلاثة أضرب . 


ل ٠8ؤ‏ - 


أحدها : الاتقال من دن يقر أهله عليه إلى مايقر أهله عليه » كتهود نصراني 
وعكسه » فيل يقر على ما اتقل إليه بالوزية 1 
الذي اتقل مده ؟ شه 0 أقوال 8 أظررها : الاول 4 ثم اأثاني 8 


«أم لايقبل منه إلا الاسلام أو الذنه 


فملى الأول »؛ تحل ذبيحته . وإن كانت امرأة ؛ حل اسل تكاحا ٠.‏ وإرت 
كانت منكوحة مسل » استمر نكاحه . وإن قلنا :لايقر “لم تل ذبيحته ولا تكاحبا. 
وإذا انتقات منكوحة مس »؛ فكردةة المسامة » فتتنحز الفرقة قبل الدخول وثقفه 
على انقضاء المدة بعده . وإذا قلنا بالقول الثاني وائثااث © وامتنع من الاسلام أو منه 
ومن الددن الذي انتقل منه » فقولان . أحدها : يقثل كالرتد » وأشببم): باحق عأمنه 
كن نبذ العئد. ثم هو حرب لناءإن ظفرنا به قتلناء . ولو تمجس مودي أو تصراني» 
ففي تقريره وعدمه ومايقل منه الأقوال ٠‏ وقيل : عنم الثقرير قطماً » لكونه دو 
دينه الأول ٠‏ فان لم نقره» وأبى الرجوع »2 ففي القتل والالحاق الأمن القولان. 
وعلى كل حال » لاتحل ذبيحته ولانكاحا . وإن كانت منكوحة مسل » تنجزته 
الفرقة إن كان قبل الاخول » وإلا ء فان أسامت قبل انقضاء المدةءأو عادت إله 
دينها وقنمنا به ©» دام اانكاح ؛ وإلا » إن حصول الفرقة من وقت الانتقال . 
ولو تمعجست كتابية تحت كتابي » فان كنوا لاجوكزون نكاح الووس » فكتمحسها 
لدت مسلم » وإلا » فنقرهما إذا أسلما . ولو تهود أو تنصر يوسي » ففي التقرير 
الأذوال » فاك منمناه » فالتفريم م سبق » ولاتحل ذبيحته ونكاحما محال ؛ لآن 
الاتقال من باطل إلى باطل لايفيد فضيلة . 


الغرب الثاني : انتقال مايقر عليه إلى مالايقر © كتوثئن بهودي أو نصراني»ه 


- ١8١ 


فلايقر قطماً . وهل يقنع بسوده إلى ما انتقل منه أو دن يقر أهله عليه ؛أم يقيل 
إلا" الاسلام أو ماانتقل منه » أم لابقبل إلا” الاسلام و فيه خملاثة أقوال . 
وإن كان هذا الانتقال من كتابية تحت مسل » انفسخ نكاحها إن لم يدخل. وإنْ دخل 
خمادت إلى مايقيل قبل انقضاء المدة » استمر نكاحبا » وإلا » تبين الفراق من 
وقت الاتقال . ولو نوثن محوسي > لم يقر » وفها يقنع به الأقوال . 

الذرب الثالث : عكس الاني»كتهود وثني وتنصره ومّمحسهء فلايقر » ولايقبل 
منه إلا الاسلام قطىا كامرتد » لأنه كان لايقر فلايستفيده بباطل . وإذا تأملت 
5 هذه الأذرب » علت أن الانتقال من دن بطل إلى باطل » يطل الفضيلة 
التي كانت في الأول عولايفيد فضيلة لم تكن في الأول » ولكن تبقى الفضيلة اأتي 
يشترك فببا الدبناث إن قلنا بالتقرير أ كلامم الطلق في الفصل السابق: 
أن من دخل في التبود والتنصر بعد النسخ والتبديل لايناكم ولايقر بالهزية » 
غر شتير عل إطلاقه » لان من تود أو تندر اليوم فقد دخل في ذلك الدن بعد 
النسخ والتدديل » وقد مينسا الخلاف في منا كحته وتقريره بإلأزية إذا كان الدخول 
من 
الدخول فيه من دن لايقر أهله كالوثنية » وهذا هو البيان الذي سبق الوعد به . 


دن بقر أهله عليه » فاذاً إطلاقبم هناك وجزمبم انع مول على ما إذا كان 


فر 
إذا ق.اذا رحودوعه إلى غير الاسلام » في هده الصورة لانقول له ب أسل أو عد 
إلى ماكنت عليه » بل لأمره بالاسلام » لكن نتركه إذا عاد إلى غيره . 
القسم الثاني : الاتقال من دن <ن إلى باطل » وهو ردة المسم والعياذ الله » 
ذلا يقل منه إلا الاسلام » فان أ قتل م مال في ابه إن شاء الله تسالى » 


- 1819 - 


ولاحل ندكاح الأرتد لاحد , وإذا ارتد الووحان أو أرما قل الدخول » تنحزت 
الفرقة » وبعده نقف على العدة . فان ججعها الاسلام قبل انقضائها » استمر النكاح» 
وإلا » بان حصول الفرقة من وقت الردة . وفي م-دة التوقف » لاتحل الوطء» 
فلو وطىء » فلا حد » وتحجب العدة, وها عدتان من شخص ) فهو كوطء معطالقئته 5 عدته» 
واحماعها ف الاسلام هنا كر حعته وناك 6 فمسكدر اانكاح إذا ممما الاسلام قِ 
الحاللات اأتي م قبا وت الر<مة هناك 3 وأو طلقبا قْ مذدة التوقف »أو ظاهص 
منهاء أو آلى ؛ توةتفنا ٠‏ قان حمعها الاسلام قل انقضاء المدة » سينا صحتبا » وإلاءفلاء 
ولس للزوج إذا ارندت أن ينك أختبا قْ مدة ااتوقف م ولا أريعا سواها 4 
ولا أن ينكم أمة . فان طنقبا ثلاث في مدة التوقف ء أو خالما » جاز له ذلك» 
لانم إن لم تمد إلى الاسلام » نقد بانت بنفس الردة » وإلا ء فااطلاق [ أو الحلم |. 

القسم اثالث . الاتةال دعن دن باطل إلى حى 0 وهوه باب نكاح الشرك »> 


الآتي إن شاء الله تعالى . 


“2 


مدن أحد أبويه كتابي والآخر وثني »يقر بالأزءة على اللذهب ,وأما منا كحته ومنا كحة 
من أحد أنويه >وسي والآخر مودي أو نصراني أو ذبيحته » فا كانت الأم يي 
الكتابية » لم حل قطماً » وكذا إن كان هو الأب على الأظبر » هذا في صغر 
المتولد متها . فأما إذا بان وندين بدن الكتابي منهى) » فقال الشافمي رذي أبله عنه* 
تحل منا كحته وذبيحته . دن الأصحاب من أثيت هدا قولا 6 ومنهم من قال : 
لا أثر لباوغه » وحمل النص على ما إذا كان أحد أبويه هودياً والآخر نصرانٍا » 


- ١غ‎ 


فمن القفال أنه كن منه » وجري عليه حكم ال موس . وقال الامام : لاء:نع أن 
يقال : إذا أثيدنا له 5 اهرود في الذبيحة والناكحة أن غنمه من التمجس إذا 


منعنا انتقال الكافر من دن إلى دين . 


١ ١ 
لباب اسابع‎ 
ف نكاح المشسرك‎ 


فيه أربعة أطراف . 

| الطرف | الأول : فما يقر عليه الكافر هن الأنكحة المارءة في الكفر إذا أسلم . فاذا 
أسلم وتته أربع كتابمات » أو أقل» استهر تكاحبن لآنه دوز ابتداؤه في الاسلام 4 
وسواء في ذلك اليبودي والموسي والوثني والحرني والذمي . 

وإن أس وتمته محومسية أو وثنية أو غيرها من لاجوز نكاحبا من الكافرات» 
وتخلفت هى ع فان كان قبل السيس » تنجز ت الفرقة . وإن كان بعده وأسلات 
قبل انقضاء المدة 04 استمر الذكاح 04 وإلا” 04 5 دصولك الفرقة >ن وقت إسلام 
الزوج وان سفت المرأة “وأصر الزوج على كفره ©» أي كه كات ء الك 
كم أو أسل وأصرت على ااتوثن. وإن نيا هنا قا هل النكاح اليه ريع 
أنواع الكفر وقبل السيس وبمده »© والاءتسار في الترتيب والمدّة » آخر كلة 
الاسدلام لابأولها 5 وأو نكح كافر لابنه الصغير صغيرة 2 فا ملام الأون أر أرما 
قبل بلوغيا كاسلام الزوحين أو أحدهما . ولو نكم اطفله إلذة * وأسم أو الطافل 
والمرأة مم 3 قال الغوي : به هل انكاس ءلا ذإ لام الولد عل ٠2‏ هام الأب 
فيةقدام إسلام) على إسلام الزوج » اكن رتب إملام الولد على إسلام الأب ١,‏ 


- ١88 - 


لايقتغي تقداماً وتأخراً بالزمان ؛ فلا يظبر تقدم إسلامها على إسلام الزوج : 
وإث أسادت عقب إسلا م الأب ؛ بطل الندكاح أيضاء لآن إسلام الولد محصل حك 
وإسلامها محصل بالقول 04 والمكي يكون سابقاً لاقولي 4 فلايتحقق إسلامها مم . 


رع 


حيث لوقننا في الذكاح وانتظرنا المال إلى انقضاء اأمدة. فطلق قبل انقضائهاء 
فطلاقه موقوف . فاك احتمما على الاسلام في المدة » سنا وفوعه . ويمتد هن وقت 
الطلاف » وإلا” , فلا طلاق ٠‏ وقيل : ف اإطلاق قولا وقف المقود ٠‏ ففي قول: 
لابقع وإن اجتمما في الاسلام قبل انقضاء العدة . وطردا فها إذا أعتق عبد أبه 
على ظن حياته » فان ميت » كم أو بإعه على ظَن حياتة فان ميا ٠‏ والمذهب 
الاول 2 لآن الطلاق واامتق يق.لان صرر.ح النعليق » فقولا تقدير ااتمليق أولى . 
وكذا يتوقف في ااظبار والايلاء . ولو قذفها ولم >تمعا على إسلام في المدة ءلم يلاعن» 
وبءزكر إن كانت هي المتخلافة » واحدنث إن كان هو التخلف . 

وإ اجتمها على الاسلام » فله أن يلاءن لدقم ال أو التدزير . ولو سبق 
ازوج إلى م ؛ وااز وجة وثنية 4 فنكح في زمن التوقف أختها المساهة أو أريما 
سواها » لم يصح . وكذا لو طلتبا رجمية في الشرك ثم 3 ونكح في الصدة 
أختها السامة أو أربماً سواها » لان زوال نكاحبا غيد متيقن » فلاينكم من لاوز 
اه بنها وبنها . وقال الزني : يتوقف فيمن نكحبا . فان أسلت المتخافة قل 
انقضاء المدة » بان بطلان كاج الثانية » وإلا” . بإن صحته . 

وذكر دعض الأصحاب ٠‏ أنه على فولي وقف العقود ٠‏ فعللى قول : هو م قال 


اأزني : والمذهب هو الأاول ؛ وهو المخصوص ؛ وبه قطع اجاهير ٠‏ 


ساهغع!ا - 


ولو أسات المرأة أولاً »ونكم في تخلشفه أختها الكافرة » ثم أسل مع اثانية» 
فان كان بمد انقضاء عدة السابقة » أقرت الثانية نحته . وإن أسل قبل انقضاء 
عدتها » فله أن يختار من شاء منها » م لو أسل وتمته أختان أسليتا معه » ولس 
كالصورة السابقة » فانه هناك مسلم عند تكاح الثانية » فلاينكح الأخت على الأخت» 
وهنا وقم التكاحان في الشرك . 

فصل 

ماذكرناء أولاً » كلام جلي في مواضع استمرار الذكاح بعد الاسلام وعدم 
انخورانف ع والاهود الآن سان قوط الاسيران:. 

فان لم يقترن ثيء من مفسدات الذ.كاح اأمقد الحاري في الشرك » ولاحالة عروض 
الاسلام » فهو مقرر عليه . فان كانوا يمتقدوك فساد ثيء من ذلك » لم نبال 
بإعتقادم » وأدمنا ماهو صحي_ح عندنا . وإن اقترن به مفسد » نظر ء إن كان زائلاً 
عند الاسلام ؛ وكانت حيث جوز نكاحبا حينئة ابتدائ استمر عليهء إلا إذا اعتقدوا 
فساده وانقطاعه . وإن كان المفسد بقيأ وقت الاسلام »يحيث لاوز ابتداء تكاحباء 
فلا تقرير » بل يندقم التنكاح ٠‏ وبتخرج على هذا الضابط مسائل . 

إحداها : عقدا بثير ولي وشبود , أو أحبر الك غير' الأب والحد» 
أو أجبرت الب » أو راجع في القرء الرابع وم يمتقدون امتداد الرجمة إليه » 
فيقر عليه » إذ لامفسد عند الاسلام » وتكاحبا الآن جائز . 

واو كح أمئه أو بنته » أو زوحة أبيه أو ابنه » أو مطلقته ثلاثاً قبل التحليل» 
اندفع النكاح عند الاسلام » لأنه لاوز ابتداقه . 


ارونة ع اندم 1 
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[ المسألة ] الثانية : [ نكح ]| ممتدة غيره » فان كانت المدة باقية عند الاسلام» 
اندفم النكاس وإلا استمر . وخص” صاحب «١‏ الرقم » هذا التفصيل بعدة اانكاس» 
قال : وفي عدة الشببة يق ران وإن كانت الدة باقية » لأن الاسلام لامنع دوام النكاح 
مع عدة الشببة » ولم يتعرض التهور لهذا الفرق»وأطلقوا اعتسار التقرير بالابتداء. 
ولو كان نكحها شرط الليار لم أو لاحدهما مدة مقدرة » فان كانت الدة باقية 
عند الاسلام « اندم النكاح » وإلا » استمر كاأمدة ؛ وسواء قارن بقية المدة 
أم مذة: ألسآن إسلاميا' أو إسلام أحدها » حتى لو أسل أحدها والمدة أو المدة 
بافة, * ثم أسم الآخر وقد انقضت » فلا تقرير » كذا قاله الصيدلاني »والامام »والذزالي» 
والغوي » لآن الفسد لاق إسلام أحدهها فغلب الفساد” ٠.‏ وعن القاضي حسين : 
أن الؤثر اقترانه بإسلامى) » فا اقترن بإسلام أحدهما فقط » لم يندفم النكاحء لأن 
وقت الامساك والاختيار هو حال اجتاعى) مامين » والأول أصح . 

[ المسألة ] الثالثة : النكاح المؤقت» إن اعتقدوه مؤبدا ٠‏ أقروا عليه . وإن 
اعتقدوه مؤقة.ا » لم يقرواء سواء أساما بعد تام المدة أو قبابا » لآن سعد المدة 
لانكاح فِ اعتقادم » وقعلبا يمتقدونه مؤقتاً » ومثله لاوز ابتداده 

[ المسألة ] الرابعة : غصب حربي أو مستأمن امرأة واتخذها زوحة 
وم يمتقدون غصبها نكاحاً » قال القفال : لايقر» إذ لاعقد. والصحيح التقرير » 
إذ ليس فيه إلا إقامة الفمل مقام القول » فأشبه سار وحوه الفساد . ولو غصب 
ذمي ذمية » لم بقرء لأن على الامام دفع قهر بعضهم بعضا » مخلاف الحربي والستأمن. 


فرع 


إذا أسماء) ١‏ يبحث عن شرط نكاد ف الاتداء . لأنه أسل حلائق فل 
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سأهم اأني 0 عن شروط أنكحت,م 3 وأقرمم عليها . وأما في حال الامسلام 5 
فالوحه : الاحتياط . 


فصل 

قد سيق بان ما إذا لم يقترن بالعقد الحاري في الشرك ولا الاسلام مفسد > 
وما إذا اقترن المقد مفسد » وهذا الفصل لقسم ثالث » وهو أن لايترن بالمقد» 
لكن بعاراً مسد ويقكرن بالاسلام 4 وفيه وسائل بناه_ا جماعة على أن الاختيار 
والامساك كابتداء المقد » أم كاستدامته ؟ قالوا : وفيه قولان مستنيطان . أظي رهما 

إحدى المسائل : إذا أسم 04 ووطئت زوحته بشة شم أمامت ( أو أسسامت 
شم وطئت بشمة ) ثم أسم قل اثقضاء المدة» استمر نكاحه) على الملأهب واأنصوص 
وإن كان لامحوز ايتداء نكاح الممئدة » لأت عدة الشببة لاتقام كاج المسلم» 
فذا أولى . 

[ المسألة |الثانية:أسلم و أحرمءثم أسافت فيالمدة؛فمن النص جواز إمسا كبا فيالاحرام» 
وكذا أو أسل وتحته أكثر من أربع أسوة ثم أساءن وهو حرم 0 له اختيار [ أربع] 
منبن » والأصحاب طريقان . أحدهما:القطم بانع » م لو أسل وتمته أمة وهو موسر» 
لاوز إمساحكبا » وهؤلاء حملوا النص على ما إذا أساما مما ثم أحرم الزوج » 
فله الاختيار » لأنه نيت قبل الاحرام . ومن روي عنه هذا التأويل » الأغاطي؛ 
وابن ساءة ٠‏ دعن القفال إذكار هذا اأنص » وقال: تفحصت ككتن الشافمي 2 


فل أجده . وااطريق الثاني وهو الصحيح : أن السألة على قولين . أحدهما :المنع . 
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وأظبرثها وتار أكثر الأسحاب : الإاخذ بظاهر النص » لأن عروض الاحرام 
لايؤثر م في نكاح الملم » ولأن الامساك استدامة » فأشبه الرحمة . 

[ المسألة ] الثالثة : نكح في الكفر حرة وأمة :ثم أسل وأساهتا معه » فالمذهب 
أن الحرة تتمين للنسكاح ؛ ويندفم ذكاع الآمة ٠‏ وسواء نكحه) معأ أو مرتبأ ؛وتندفم 
الأمة آنتا الاق القارن للاسلام . وقيل : في اندفاءا في الصورتين قولان » 
بناء على الأصل المذكور . والخاصل للفتوى » أنه متى أسل وتحته أمة وأسايت معه» 
أو جعها الاسلام في المدة » فان كان يحل له تكاح الامة أمسكما , وإن لم يحل 
ليسار أو أمن المنت » اندفع نكاحها . 

1 المسألة أ الرابعة : أسامت بعد الدخول وارئدت » فان لم يسم اأزوج حتى 
اتقضت المدة » بانت باختلاف الان أولاً » وتكون المدة من يومئذ . وإن أسل 
قبل انقضائها » سقط حيم تلك المدة من يومئذ » وتوقف . فان عادت إلى 
الاسلام قبل انقضاء المدة من وقت ردتها » استمر امكاح ؛ وإلااء انقطع من يوم 
الركدة » وكذا أو أسلم الزوج بعد الدخول وارتد» إن لم تسل المراء إل اقوسناء 
العدة من وقت إسلامه »لانت » وإن أسات ؛ توقفنا » فان عاد الزوج إلى الاسلام 
قبل انقضاء المدة من وقت ردته » استمر النسكاح » وإلا » حصات الفرقة من 
يومئذر . قال الامام : وحكى القفال عن النص أنه بندفع التكاح في إسلام أحد 
الزوحين وارتداده » ولابتوقف ؛والمشبور التوتقف . وعلل هذا قال النوي 
وغيره : الردة يفترق فيا حج الابتداء والاستدامة » لان ابتداء نكاح المرئد باطن 
غير منمقد على التوقف »> وني الدوام توقفنا » فااتحقت الردة بالمدة لاشبهة والاحرام. 
واعا قيل بالتوقف في الردة » ولم تجوز الاختيار فيها بخلاف الاحرام والمدة علأن 
منافاة الردة لاذكاح أشد » فنا تقطمه» مخلافي) » ولهذا لاتموز الرجمة في الردة » 
وتجوز في الاحرام على الأمح . ولو أسل وتحته أكثر من أربع » وارتدء ثم أساات 
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النسوة في المدة » أو أسل وأساين ممه » ثم ارتد قبل الاتغار © 1 من أرك 
يختار أربما منبن في الردة . فان عاد إلى الاسلام في المدة » فله الاختيار حينقك . 


هه 


قد بإن با ذكرنا » أن القاطم للنكاح عند الاسلام اعفد عاكرن موجودا 
عند المقد واستمر كالمدة » ومنه مابطرأ ا لو نكح حرة على أمة ثم أسل 5 
أو نكح أمة ثم أيسر وأسلم مؤسرا. ثم هل يشترط في الانقطاع أن يقارث المفسد 
إسلامه) » أو يكفي اقترانه بإسلام أحدهها ؟ فيه خلاف سبق . 

أما القسم الأول : فالأصح الا كتفاء . 

وأما الثاني : فقد ذكرنا أن الذهب أنه إذا أسي ومنة كرة اوأمة + الدففت 
الأمة » وكذا لو أسات الحرة المدخول بها معه أو بمده قبل انقضاء العدة ثم أسامت 
الأمة . ولو أصرت الأمة حتى انقضت المدة » اندفيت باختلاف الدن . ولو مانت 
المرة بعد إسلامبا » أو ارتدت »© ثم أسات الأمة » اندفمت الامة أيضا © وكفى 
اقتران إسلام المرة باسلامه . وأو أسل وتحته أمة وهو موسر ء ثم تلف ماله وأساءدت 
وهو مسر © فله إمساكبا » وإِءًا يؤثدّر اليسار” في الدفع إذا قارن إسلامم) جميعاً . 
وقيل : بكفي اقتران اليسار باسلامه » حك5ي هذا عن ألي حبى الملخي » قال: وعكسه 
لو أسلم معبتر) م أسات وهو موسر »ء فله إمساكبا نظراً إلى وقت إسلام.ه . 
وعن ابن خيران: في اليسار الزائل قولان . وعن القاخي أبي حامد : أن في صورة 
المرة والأمة له إمساك الامة » فحصل خلاف في الصورتين . والمذهب في صورة 
الحرة والامة اندفاع الامة وإن مانت الحرة. وفي صورة زوال اليسار عدم 
اندفاعبا » واعتار اقترانه باسلامب) » لان وقت الاجماع هو وقت حواز ذكاح الامة. 


دا ه16 - 
فصل 

في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه ,» كذا نقلبا الأكثرون » وسماها 
النزاللي أقوالاً » والصحيح أنه يحكوم فحت اا قال ال تعالى : ( وامرأته حمالة 
الحطب)[ اللبب: ع ](وقالت امرأة فرعوث )[القصص:ى ]ولأنهم لو ترافموا إلينا لم نبطله قطماء 
ولم نفرق ينهم » وإذا أسامو | أقررنام » والفاسد لاينقلب صديحا ولايقرر عليه . 
والثاني : أنها فاسدة » لمدم مراعاتهم ااشروط ؛ لكن لانفرق أو ترافموا » رعاءة لامبد 
والذمة ؛ ونقرم بعد الاسلام تخفيذا 29 . والثالث : لانم بصحة ولافساد ؛ بل 
نتوقف إلى الاسلام ؛شاقرر عليه » بانت صحته . ومالاء ففساده . ومن الأصحاب 
من قطم بالصحة . وإذا ثبت الخلاف » فهل هو مخصوص االمقود اأتي م بفساد 
مثلبا ف الاسلام ؟أم حجري في كل عقودم ؟ مقتغى كلام المتولي وغيره : التخصيص. 
وقال الامام : من ل بفساد أنكحتم ؛ بلزمة أن لايغفرفق بين ماعقدوه شروطنا 
ذو حاصل . 
تلت : الصواب اللتحخصيص »؛ بل لم يصرح أحد بطرده في اجيم » وليس في 
كلام الامام إثبات تقل طرده » وَإِما ألز مه إازاماً لهم الانفصال عنه بأن الظاهر 
إخلالهم بالشروط » فاك تصور عفنا باحيّاءها » حكمنا بالصحة قطعا . تأ 


وسى عل الأأصل المذ كور مسألتان ٠.‏ 
إحداثها : طاق كافر زوجته ثلاث ثم أساما . فان قلنا بالسحيح وهو صحة 


)0:0 في الاصل : ونقرمم بعد الاسلام تقيقأ » وما أثبتناه من نسخة الظاهرية ٠‏ 
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أنكحتبم » لاتحل إلا عحلل . وهذا هو نصه في « التصر .. وإ قلنا بالفساد » 
فالطلاف ف القاميد لامحوج إلى معلل » فاذا قلنا بالصحيح فنكحت هذه الطلقة زوحاً 
في الشرك ءووطتها ثم طلقباء ثم أسادت فتزوحها الأول بعد إسلامه » حلت »وكذا حصل 
التحليل المسلم بنكاح ذمي أو حربي كتابية طلقها المسلم لا 

المسألة الثانية : التي يقرر تكاحبا بعد الاسلام » لها امبر السمى إن كارت 
صحيحا . فان كان خمراً ونحوها » فسيأتي 6 مبورم الفاسدة إن شاء الله تعالى. 
ومن اندفم نكاحبا بأسلام الزوج » إن كن ندخولة ما وصححنا أنكحتهم 34 
فلبا نصف المسمى إن كان صحبحاً . وإن كان فاسداً » فنصف مبر الثل. و إك لم 
يسم ا ؛ وحب الامة . ومن اندفمت اسلامبا » فلاثىء لما على الشبور . وقيل: 
قولان . ثانا َ و-دوب نصف امبر » لأنها حسنة بالاسلام 6 في ف مدق من ينسب 
الفراق إلى تخلفه . وإن أفسدنا أتكحتبي»فلا مبر مطلقاً لأن امبر لابجب في الفاسد 
بلا دخول 57 وإن كانت فيتجولة عاء وصححنا أنكحترم » وحب المسعى إن كاك 
صحيحاً . وإن أفسدناها » شبن المثل . ثم عن القفال » أن من صور الاندفاع 
من نكح عحرماً له ثم أسل ؛ وجءل وجوب نصف المر على الحلاف . ورأي الامام 
القطع بأنه لاثيء للمحرم من امبر . قال : ولانقول : انعقد المقد عليها ثم انفسخ 
بالاسلام » وإما ذلك في الأخت المفارقة من الأختين وفي الزائدات على أربع . 


والموافق لاطلاق غير الامام موافقة القفال . 


4 


نكم مشرك أختين » فطلقي ثلاما ثلاث » ثم أسم وأساتا » قال الأصحاب : 
إن صحدنا أنكحت,م » نقذ الطلاق فيرما » ولم يشكح واحدة من إلا بمحلل. وإن 
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أفسدناها ؛ فلاتكاح ولاطلاق » ولاحاجة إلى محلل فيها . وإن توتفنا ؛ فلو لم 
يكن طلاق » لاختار إحداهما وبان بذلك صحة نكاحبا وفساد نكاح الأخرى » 
فاذا طلقا » أمر بالاختيار لينفذ الطلاقٌ في المنكوحة » ويحتاج إلى محلل لما دون 
الأخرى . ولو أسلم مع أختين » ثم طلق كل واحدة ثلاثاً , فنا يتخير قطما » لانهم 

ا اسلو .| اندفع نكاح واحدة » وإما ينفذ الطلاق في النكوحة . ولو أسم قبلها » 
أو أسفتا قبله » تخير قطماءلانه والحالة هذه لاعسك إلا إحداهما ؛ وينفسخ 8 الاخرى 

من وقت إسلام من تقدام إملامه متهم ٠‏ ولوكان تمجه أكثر من أردع» فطلقرن 
ثلاث ثلاثأء ثم أسموا » فعلى الصحيح ينفذ العالاق فيرن كبن » وعلى التوقف » 
مختار أربعاً فينفذ فين دوث الياقيات . قال الشيخ أبو علي : ولو كان عنده حرة 
وأمة » فطلقم ثلاماً ثلاث » ثم أسهواء م مز له :_كاح واحدة إلا محلل . ولو أسانواء 
ثم طلقم ثلاما ثلاثاً » وقم الثلاث على الحر لانها متعينة » وتندفع الامة » ولايحتاج 
فيها إلى لل . وكذا لو أساتا ثم طلقها ثلاثاً ثلانأ ثم أسم أو أسل فطلقىا ثلاثاً 
ثلاثاً ثم أساهتا » لان الاسلام للا جمع التيسع ٠»‏ بن اندفاع الامة من وقت إسلام 


دن تقدم إمنلامه منهم 5 
فصل 


أصدق فاسدا كخمر أو خنزير »ثم أسلا بعد قبضه » فلاثيء . وإن أساهعا 
قبل قبضه » وجب ممر المثل . وفي قول : لها مبر الئل وإن قبضته . وفي قول: 
لانيء وإذ لم تقيض » والمشبور الأول » وهو الفرق . وسواء كارنف المسمى 
خراً معينة أو في الذمة . ولو أصدقها حراً م1 استرقوه . ثم أسما قبل قبضه 


ب الاةؤأ - 


أو بعده ء لم ثقره في يدها » بل نبطل ماحرى » ونحجب هبر المثل,هكذا ذكروه» 
وقياس ماسيق © أن مخرج من يدهاء ولاترحم بشيء » كم تراق اغرة المفبوضة . 
ولو قضت بعءض الفاسد» ثم أسذها » وجب من مبر الثل بقسط مالم ية.ضءولاجوز 
تسلم الباقي من الفاسد . وطريق التقسيط أن ينظرء فان سيا جنساً واحداً ويس 
فيه تددم كزق حر قطضت نصفه ثم أسها » وحب نصف مبر الثل. وإن تمدد 
المسمى كزقي خمر © قيضت أحدهما . فان تساويا في القدر » فكذلك ,2 وإلاا » 
فيل يعبر الكيل أو الوزن أو المدد ؟ أوحه 1 أضنيا : الأول . وإذ أصدةا 
خنزرن » فبل يستبر المدد أم قيدتها بتقدير ماليته) ؟ وجبان . أصحم : الثاني . 
وإن. معيا حنسين فأ كثرء كزقي خمر وكلين وثلائة خنازر» وقيضت إحدى الأحناس» 
قبل ينظر إلى الأجناس؛ فكل جنس بثلث » أم إلى الأعداد»فكل فرد سبعءأم إلى 
القيمة تقدير الالية ؛ أوحه . أصحما : الثااث .وحيث اعتبرنا تقوعها » فهل طريقه 
أن تقدر الخر خلا » والكلب شاة » والختزير بقرة » أم الكلب فبدا » لاشتراكها 
في الاصطياد » والإنزير حيواناً يقاربه في الصورة والفائدة » أم نتن اننا عند 
من مل لها قيمة كتقدير الحر عدا في الحكومة ؛؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث . 
وأو ترابى كافرانف » فاعه أو أقرضه درهماً بد رمهمين ©» ثم أسما أو ترافعا 
إاينا قيله » فاك حرى تقاض » لم تءعرض لا حرى ولم بيازم الرد » وإ 
لم جر » أبطلناه . و إن كان بعد قيض الذرحمين » سألنا المؤدي » أقصد أداءه عن الربح» 
أم عن رأس امال ؟ وقد ذكرنا تفصيله في أوا خر « كتاب الرهن ». وجميع ماذكرناء 
هو إذا تقايضا بتراض » فان أجبرم قاضيبم على القيض في الرب! والصداق ويمكف 
خمر تبايموها ثم أساهوا » لم نوجب الرد على المذهب »© فالاسلام تحابة ماقبله . وإن 
ترافعوا إلينا في كفرم » فكذلك على الأظبر » ويقال : الأسح . 


165 - 
رع 


نكحرا مذوذة » ويتقدون أن لامبر لافوضة بحاك » ثم أسل » فلا مبر وإن 
كاك إسلامه) قل الدخو ل »> لانه استحق وطءا بلامبر . 

إذا ترافم إلينا ذمياث في نكاح أو غيره » إن كانا متفقي اال » وجب ال 
ينها على الأظير عند الأكثرين » لقول الل تمالى : ( وأن أحم ينهم مما أنزل اللَّ) 
[الائدة : و4] ولأنه يجب الذبة عنبم كالامين . والثاني : لايجب» لكن لانتر كيم 
وقيل : حب الح بنهم في حقوق الله تعالى » والقولان في غيرها اثلا تضيع» 
وقيل : عكسه » والأصح طردهما في الجيع . وإث كنا تلفي الله » حكبهودي 
ونصراني » وحب الحم على المذهب » لأن كثلاء لابرضى علة صاححيه . وقيل 
بالقولين . ولو ترافع معاهداث »لم تحب الحم قطمأ » وإن اختلف ملت » لهم 0 
ياعزموا حكنا » ولم نلتزم دفم عضوم عن بعص . وقيل : هر كالذميين 8 وشيل 5 
إن اختلف ملت » وحب » والذهب الأول . ولو ترافم ذمى ومعاهد » فكلاميين . 


وقيل : تحب قطماً ٠.‏ وإن ترافم مسلم وذمي أو معأهد » وحب قطنا . 


4 


قال الأصحاب على اختلاف طبقاتهم : إن قلنا: وحب اليم بين الكافرين » 


- 156 


فاستمدى خصم على خهم © وحب إعداؤه وإحضار خصمه ليبح بينه) » وازم 
الستمدى عليه الحضور . وإ قانا : لامب الحم بحب الاعداء؛ ولايازمه الحضور» 
ولاحضر قبراً . قسال البنوي وغيره : ولو أفر ذمي بلزنا » أو سرقة مال مسم 
أو ذمي » حد.قبراً إن أوجبنا الحم بهم » وإلا » فلاحد إلا برضا » فاعتير 
الأسحاب الرضى على.قول عدم الوجوب ؛ وم يمتبروه على قول الوجوب . وأما قول 
التزالي : لايجب الحم إلا إذا رضيا جميماً » فردود مخالف لا عليه الأصحاب . 


وح 


سواء أوجننا الحم بينم »أم لاء إنما 4 بحم الاسلام . وإذا تما كوا في 
أنكدتهم ؛ فتقر مانقره لو أسامواء ونبطل مالانقره أو أساموا . فاذا نكم بلاولٍ 
وشبود » أو 5 بلا إذنها أو مغتدة منقضية المدة عند الترافم وترافما #حكنا 
التقرير والنفقة . فلو كانت بعد في المدة » أبطلناه ولم نوحب نفقة . ولو نكح 
مجومي رما » وترافما في النفقة » أبطلناه ولانفقة . ولو طلبت محوسية النفقة من 
الزوج الجوسي أو البهودي » فوجبانء و كذا في تقريرهما على التكاح . أصحم :التقرير 
والحم بإلنفقة » م لو ألما والتزما الأحكام . ووحه النع » أنه لاجوز نكاحبا 
في الاسلام . وأو جاء كافر ته أختان »وطلءوا فرض النفقة » قال الامام :فيه تردد» 
آنا - بصحة نكاحما »2 وَإِنا تندفم إحداهما بالاسلام . قال : والذي أدى القطع 
جه المنم* ؛ أقيام الانع » وحيث لانقرر في هذه الصور » فبل يعرض القاضي الرفوع إليه 
عنها »أم يفرق بين الزوجين ؟ فيه وحبان . أصحها عند الامام : الاعراض ءوإما 
يفرق إذا رضوا بحكنا ٠‏ ووجه التفريق » أنهم بالترافع أظبروا ما يخالف الاسلام» 
كما لو أظبروا ار . 


ه5١‏ ب 


رع 
إذا التمسوا من حالم السامين ابتداء نكاح » أجاب إن كانت المرأة حكتابية 


وم يكن لها ولي كافر ' ولايزوج إلا بشبود مسامين . 
فرع 


قال المثولي : لو لم يترافم إإبنا المجوس » لكن عامنا فهم من نكح محرماً ؛ 
فالثبور أنه لايتعرض لهم . وحكى الزبيري قولاً » أن الامام إذا عرف ذلك » 
فرق ينها كم لو عرف أن الجوسي نكح مساءة أو مرئدة . 

الطرف الثاني : فم إذا أسم وتحته عدد من اانسوة » لامع نون في الاسلام» 
وفيه صور . 

[ الصورة]الأولى : أسل وتحته أكثر من أربع نسوة » وأسن ممه أو تخلفن وهن 
كتابيات » اختار أربماً منهن » واندفع في نكاح الباقات . وإذ كن محوسيات 
أو وثنيات وهن مدخول مهن» فتحلفن ثم أسامن قل انقضاء المدد من وقت إسلام 
اازوج » فكذلك المي »وسواء في هذا كله نكحبن مما أو مرتاً . وإذا نكحهن 
مرتاً » فله إمساك الأخريات ومفارقة الأوايات . وإذا أسي على أكثر من أربم 
وهن غير مدخول بهن » وأسهن معه أربع » تقرر تكاحبن » وارتفع تكاح الباقيات. 
ولو كان دخل مهن » فاحتمع إسلامه وإسلام أر بسع فتقط فى المدة » تمين لانكاح» 
حتى أو 5 أربع من مان وانقضت عدتهن » أو متن في الاسلام ثم أسد الزوج 
وأسلات ااباقيات في عدتهن » تمينت الأخريات . ولو أسلى أربع ءثم أسل الزوٍ 

: ١ 


لام : 


قل أنقضاء عدمن » وتخلفت الياقيات حو انقمت عد تبن دن رفك ل : زوج 


ب /ا6!ا مه 


أو متن على السرك » تعينت الأوليات ٠.‏ وأو أسل أربع؛ ثم أسم الزوج قبل انقضاء 
عدتمّن »2 شم أسل الناقيات قل انقضاء عدهن من وقت إسلام الزوج » اختار أربماً 
من الاوليات والاخريات كيف شاء . فاك مانت الاوايات أو بعضون » حاز له اختبار 


لليتات » ويرث منهم 0 
ف 


قبل كافر لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة» ثم أسم وأسةن ؛ اندقم 
نكاح الزيادة على أربع » لكن لايختار الصبي ولا الولي » لانه خيار شبوة» 
ذوقف حتى بسلغ ؛ ونفقتين في مال المي لحسبن عليه » وكذاأو أسلم رجحل وءحن 
قل الاختيار . 

الدورة الثانية : أسي وتحته أم وبا » تكح مما أو مرت وأساتاء أولم 
تسها وها كتا بان » فان كا ددخل مها » حرمًا 5 .ولكل واحدة مسإاها إن حرت 
تسمية صحيحة »© وإلا » بر ااثل . وإن م يدخل واحدة منها » فبل تتمين 
النت لانكاح ويندفم نكاح الأم » أم ,تخير إحداهما ؛ قولان . أظهرهما عند 
الأكثرن : الأول “وها ميئيات عند ا#بور على صحة أنكحتبم. إن صححناها » تعينت 
البنت؛ وحرمت الأم أبداً » وإلا » تخير . فان اختار البنت » حرمت الأم أبداً 


إلا بالدخول بأمبا . 


1 


وإن اختار الأم » اندفمت البنت » احكن لاترم مؤبد 
وأما الرر » فقال ان الحداذ » إن خيرناة © فللافارقة. تسف _المبن ‏ لآثة دفع 
ا نباف الاذرئ . وإ قلنا : تتمين البنت » فلامير للأم» لاندفاع تكاحرنا 
بغير ا<دياره ٠.‏ وقال القفال وغيره 2 الى المكس »إن خيرناه » فلا 2 أمفارقة» 


أن التدير دى عل ساد تكاحرم ؛ قامقا_قة كأنه لم بتكملا » حى حور الأمعات 


اهرةؤة - 


لابنه وأبيه نكاحها تفريماً على هذا القول . وإذا لم يكن تكاح 2 فلامبر .و إل عينا 
البنت » فللأم نصف البرء لصحة تكاحها واندفاءه بالاسلام . ومال الامام إلى أنه 
لامبر على هذا القول أيضاً » لأنه صح تكاح البنت» قتصير الأم رما » وإيجاب 
البر لفحرم بعيد » وقد سبق نظير هذا . وإن دخل بالنت فقط »ثرت نكاحبا ؛ 
وحرمت الأم أيداً ؛ ولامبر لما عند ابن الحداد » ولا نصفه عند القفال 
إن صححنا أنكحتيم . وإن دخل بالأم فقط» حرمت البنت أبدا. وهل له إمساك 
الأم ؟ بينى على القولين إذا لم يدخل بواحدة . إن غيرناه » أمسكها » وإلا ءفلاء 
ولها مبر اأثل بالدخول . 

[ الصورة ] الأالثة :سبق أنه لو أسل وتخته أمة» وأسامت معه » فله إمساكها 
إن كان بحل له تكاح الآمة » وإلا » فلا فلو تخلفت »نظرءإن كان قبل الدخول » 
تنجزت الفرقة كتابية كانت أو غيرها » لأن السلم لاينكم الآمة الكتابية . وإن 
كان بعد الدخول »وجمعت العدة إسلام)»فهو م لو أساءت معه . وإن كانت كتثابة» 
وعتقت في المدة » فله إمسا كبا ٠‏ وإن لم تسيءولاءتقت » أو كانت وثنية »ولم تسم 
إلى انقضاء العدة » تبينا اندفاع النكاح من وقت إسلامه . وإِنْ كان نحته إماء 
تأسلم وأسان ممه » اختار واحدة منين إن كان يمن تحل له الأمه عند اجتاع 
إسلامه وإسلامين » وإلا » فبندفم نكاحبن » سواء سيق إسلامه أو سيةنه . ولو أسلم 
وتحته ثلاث » فأساث معه واحدة وهو ممسر خائف من العنت » ثم أساهت الثانية 
في عدتها .وهو موسر ء ثم أسامت اثالثة وهو معسر خائف من الءنت » فاك قلنا 
بالاصح : إن اليسار إن) يؤثر في اندفاع النكام إذا اقترن بإسلامه » اندثم تكاج 
الثانية » لفقد الشرط عند اجماع إسلامه وإسلامها » وخير بين الاولى والثالثة .وإن قلنا 


يؤثر عند إسلامه فقط » لم تندقم اأثانية ؛ بل تدخل في الاخيير . 


5 الل - 


أسل وتحته إماء » وأسلت معه إحداهن , فله أن يتارها » وله أن يناظر 
الباقات . فان أصررن على الشرك » تبينا أنمن بِنة وقت إسلامه » وأن عدتمن 
اتقضت . وإن أسلان في المدة» نظرء إن كان اختار المساة أولاً » كانت بينوتن 
باءتياره إأها . وإِن / يكن اخمتارها ؛ اختار إحداهن» واندفم الباقيات . وإ طلق 
المساة أولاً » كان الطلاق متضمناً اختيارها . ثم إن أصر الباقيات حتى انقضت 
عدتبن » بن أنمن بن" ا<تلاف الدئن ٠.‏ وإن أسان في العدة » بن أممن دن من 
وقت ااطلاق فانه وقت الاختيار . وإن فسخ نكاح المسفة أولا ' لم ينفذ » لأنه 
إها يفسخ انرائد » وليس في الحال زيادة » ثم إن أصررن » اندفين ا<تلاف الدنء 
ولزم نكاح الاولى . وإن أساءن في المدة » اختار من شاء من الخيع . وقيل : 
لاجوز اختيار الأول » بل نتنين نفوذ فاحه فيها » والصحيح الاول . 

الصورة الراعة : أسم وف نكاحه حرة وأدبع إماء مثلاً » وأسةان ؛ نظر» إن 
الف ار عمل و ال مها وأسلت قبل القضاء عدتها » تمينت “واندفم 
الاماء » سواء أسلمن قله وقيل الحرة أو بمدهما في المدة أو ببنها . وإذا تأخر إسلامين» 
فان أسلمن في المدة » بين" من وقت -تاع إسلام الزوج والحرة » وعدتبن من 
ذلك الوقت . وإن / يسان حتى انقضت أمدة ع فيطوتهن باختلاف الدين . وإ 
لم تمع إسلام المرة وإسلامه في المدة » بأ أسل الروج» وأصرت هي إلى اقضء “مدة؛ 
أو مانت في المدة » أو أسدن أولا وتخلف الزوج ح الفط عدم أو سن 


فال كم لولم يكن نحته حرة » فيختار واحدة هن الاماء على التفصيل الساقء 


ه"ؤ -ه 


وفي مدة تخلف الحرة المدخول بها » لاتار واحدة من الاماء» سواء أسامن معه 
أو بعده في المدة حتى يس منها بالوت أو انقضاء المدة . فان اتار واحدة 
قبل البأس » ثم مانت الحرة » أو انقضت عدتها وهي ٠سرة‏ »ء فالذهب أنه يجب 
اختيار حذيد » ولايتبين صحة ذلك الاختيار . هذا كله إذا لم يطرأ عتق الاماى 
فاث طرأ قبل اجماع إسلامه وإسلامين بأن عتقن ثم أسل وأسلءن » أو أسادن 
ثم عتقن ثم أسلم » أو أسل وعتقن ثم أسهن » التحقن بالحرائر الأصليات » حتى 
أو أسفت الحرة ثم أسلت الاماء المتخلفات بمد عتقين » فهو كم أو أسل على حرائرء 
فيختار من الجيع أربما كيف شاء . وكى ان القطان وحبماً فما إذا أسم وتحته 
حرائر وإماء» فمتق الاماء ثم أسلمن » أنه لاوز إلا اختيار الحرائر الاصليات» 
وهذا ضعيف . 

ولو تخلفت الحر ةا واجتمع إسلامه وإسلامبن وعن عترقات » فله أن ختارهن. 
ثم إن أساءت الحرة التخلفة في المدة » بانت باختياره الأربع ٠‏ وإن لم تسم » 
بانت باختلاف الدين . 

وإن أخر الاختيار انتظاراً لاسسلام اللوة: اخسلة المتخلفة . فقال الشييخ أبو حامد: 
هو جائز . قال ابن الصباغ : عندي أنه لاممنى لتأخير اختيار الخيع » لانه بازمه 
نكاح ثلاث منبن لاعالة » فيختار ثلاث .ثم إن أسلدت المتخلفة في المدة »اختارها 
أو الرابعة من المتيقات ٠‏ وإن لم تسم » ازمه ذنكاح الرابمة من المتيقات . ولو أسر 
ولبس في نكاحه إلا إماء؛ وتخلفن وعئقن ثم أسلمن في المدة » اختار منبن أربماً 
كالحرائر الاصليات . ولو أسفرن مءه إلا واحدة » ثم أسفت الاخلفة في المدة 
بعدما عتقت »> تعينت لانكاح كالحرة الاسلية . ولو كان ته أربع إماء فأسل معة 


ثنتان » وتذلاف ثنتال » فمتقت واحدة من المتقدمتين اع المنخافةان على الرق عاندفمتا» 
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لأن تحت زوجها عتقة » ولا تندفع الرققة المتقدمة » لأن عتى صاحبتها كان 
بعد اجتاع اسلامها وإسلام الزوج » فلا يؤثر في حقبا » فبختار واحدة من المتقدمتين . 
ولو كان تحتة إماء » فأسم الزوج مع واحدة» ثم عتقت »© ثم عتى الباقّات » ثم 
أسامن » اختار أربعاً منبن » لالتحاقين بالأصليات » ولس له اختيار الأولى » 
لأنا كانت رقبقة عند اجتاع الاسلامين . ولو كان تحته أربع إماء © فَأسلم معه 
اثنتان » ثم عتقتا وعتقت المتخلفتان » ثم أسامتا » تعين إمساك الأخريين » واندفعت 
المتقدمان ع ,ولو أسم الزوج وتخلفن » ثم عتقت اثنتان » ثم أسامتا وأسامت 
الأخريان » ثم عتقتا » تعين إمساك الأولين » واندفعت التأخرتان . والنظر في 


جمبع ذلك الى حالة أجتاع الاسلامين » لأنه حالة إمكان الاختيار . 
فصل 


عتتى الأمة تحت عبد » يثبت لها الخبار في فسخ النكاح يما سأي في الباب 
الآقي إن شاء الله تعالى . والغرض هنا ببان عتقى المشركة مع إسلامها » فاذا 
نكم عبد” كافر أمة » ثم أسامتا وعتقت » نظر » إن عتقت بعد اجتّاع الاسلامين » 
فبي كسائر الاماء بعتقن تحت العبيد » ولس هذا من صور الفصل » وإن عتقت 
قبل اجتاع الاسلامين وهي مدخول با » فلبا حالان . 

أحدهما : أن عل عع أولاً وتعتق » وبتخلف الزوج »© فلس لها الإجازة » 
سواء عتقت ثم أسامت » أو أسامت ثم عتقت » لأنها معرضة للبيئونة »ولا سطل 
هذه الاجازة حقبا من الفسخ . وإن اختارت الفسخ في الحال » جاز » فاذا فخت » 


الوطايع الاسم را 
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فان أسم الزوج قبل انقضاء مدة عدتها » فعدتها من وقت الفسخ » وتعتد عدة حرة »فان 
م تسم حتى انقضت مدة عدتها » فعدتها من وقت إسلامها . ويلغو الفسم يحصول 
الذرقة قبله » وتعتد عدة حرة إن عتقت ثم أسامت . وإرنف أسامت ثم عتقت » 
فبي أمة عتقت في أثناء عدتها » فبل تعتد عدة حرة » أم عدة أمة 9 فيه طربقان » 
أقريها الى نص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع في « الشامل » وغيره : أنها 
كلرجعية تعتى في أثناء العدة » والمذهب فيا الاقتصار على عدة أمة » وهموضع 
بيانما ه كتاب العدد » . ولو أرادت تأخير الفسخ إلى أن تبين حال الزوج ». 
جاز » ولا بيبطل خيارها » كلرجعبة إذا عتقت في العدة والزوج رقيق . ثم إن 
سم الزوج حتى انقضت مدة العدة » سقط الخبار » وعدتها من وقت إسلامما 
وهي عدة حرة إن عتقت ثم أسامت » وإن أسامت ثم عتقت » فبل هي عدة 
حرة » أم أمة ؟ ف.ه الطريقان . وإن أسلم الزوج » فلبا الفسخ » وتعتد من 
وقت الفسخ عدة حرة . 

الحال الثاني : أسلم وتخلفت » فلبا الحار على الصحيم » لتضررها برقه . 
وقبل : لاخبار لها » لأن خبار العتتق من أحكام الاسلام » وهي كافرة » فلا يبت 
ها . فاذا قلنا بالصحيح » فلها تأخير الفسخ والاجازة» ثم إن أسامت قبل مضي 
العدة وفسخْت » اعتدت من وقت الفسخ عدة حرة . وإن ا تسل حق انقضت » 
تببنا حصول الفرقة من وقت إسلام الزوج . وهل تعتد عدة حرة » أم أمة 9 
فيه الطريقان . وهنا أولى بالاقها بالأمة » لأنها بائن لبس ببد الزوج من أمرها 
شيء . ولو أجازت قبل ان تلم » لم تصح إجازتها على الصحبح » لأنما معرضة 
البنونة . ولو فسخت »ع نفذ الفسخ على الصحيم وقول الأ كثرين » كاخالة الأولى . 
وقبل : لا ينفد » وبه قال ابن سلمة . وهو ظاهر نقل المزفي » ككنه مؤو"ل 


كه 
مك لمرو 2 
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أسلم الزوج الرقق » هل ازوحته الكافرة خبار ؟ وجبان . أصحها على ما قال‎ 
» لا » لأنما رضت برقه و نحدث فيا عتتى »> والثاني العم‎ ٠: الاهام والمتولي‎ 
. وهر ظامر نمه » لأن الرق نقص في الاسلام » ولي كير نقص في الكفر‎ 
قال الداري : الحلاف في أهل الحرب » أما الذمة مع الذمي » فلا خار هأ‎ 
قطعا > لآنيا رضت بأحكامنا . واعلم أن الوحبين جاريان سواء كانت الزوحة حرة‎ 
» او 'أنة ف ؤهراة احتف إلى 1 تسلم اذا كانت كتابة » كذلك قال البغري وغيره‎ 
, وفي « الوسبط » ذ كر الوجبين فما إذا أسامت الحرة » وليس هو يقبد » فاعم ذلك‎ 
فصل‎ 
العمد العافر » إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين » فأسامن معه أو بعده في‎ 
العدة » ان دخل من 3 اختار ثنتن منهن توا كو هوا و إماء . قفارت‎ 
» سَاء » اختار حرتين » و حرة وآمة 5 وإن سقن بالاسلام »ثم أسلم في العدة‎ 
تكذلك . ولو طرأعتقه » نظر © إن عتى بعد اجتاع الاسلامين » لم يؤثر عتقه‎ 
في زيادة العدد » فلا يزيد على ثنتين . وإن عتى قبل الاسلامين » بأن عتتى قبل‎ 
4 إسلام 4ه وإسلامبن 4 أو بسنها 4 تقدم أسلامه أو تأخر فله 5 الأحرار‎ 
3 وللزوحجات ثلاثة أحوال‎ 
أحدها : أن لتمحضن حرائر » فشختار أربعاً منبن 7 ولو أسلم منبن ثنثتان‎ 
معه » 9 عدْق 3 أسل الباقات » فلس له الا اخشار ثنتين » إما الأوليين » وإما‎ 


ثتثن من الباقنات 34 وإما واحدة منبا وواحدة منبن ولو أسامت معه واحدة » 
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ثم عتتى > ثم أسامت الباقئات » فلك اختبار أربع » لأنه لم يكمل باسلام الواحدة 
عدد العبيد . وحكى ابن القطان وجباً أنه لا مختار إلا ثنتين » وهو غريب ضعيف . 

الخال الثاني : أن يتمحضن إماء" . فان كن قد عتقن عند اجتّاع الاسلامين » 
اختار منبن أربعاً » وإلا » فلا ختار إلا واحدة شرط الإعسار وخوف العنت . 
ولو كان تحته أربع إماء, » فأسامت معه اثنتان » ثم عتق » ثم أسامت المتخلفتان » 
لم مختر إلا اثنتين » لأنه وجد كال عدد العبيد قبل العتق » ويحوز اختار الأولين » 
لأنه كان رقبقاً عند اجتاع إسلامه وإسلامها » ولا يحوز اختمار الأخريين على الصحيح » 
وجوزه القاضي حسين » ولا يحوز اخشار واحدة من الأولين وواحدة من الأخريين 
على الأمح . ولو أن المتخلفتين عتقتا بعد عتقه ثم أسامتا دقل سارها ول 
اختبار واحدة هنها » وواحدة من الأولين لأنما حرتان عند اجتاع الاسلام » فصار 
كا لو كان تمته أدبع حرائر » نأسلم معه ثنتان ثم عت » ثم أسامت الآخرتان » 
قانه مختار ثنتين كيف شاء . ولو أسامت معه واحدة من الاماء الأربع “ ثم 
عتق » ثم أسامت البواقي » قال المتولي : لا مخنار إلا واحدة على على الصحبح » وبهذا 
لع البغري » لكمن قياس الأصل السابق جواز اختيار ثنتين » لأنه لم يستوف 
عد العببد قبل العتتى . فاذا قلنا : لا مختار إلا واحدة » تعنت الأولى » كذا 
قاله المتولى والبغوي . قال المتولى : وعلى طريقة القاضي مختار واحدة من اطملة » 
وتححين الماع معك رعق القاف أن الأول تصعن تون اف الاعتدان اند 
مختار واحدة من اط » قال : وقول القاضي هفوة منه . 

ولو عتقت البواقي بعد إسلام الواحدة معه » ثم أسامن » قال البغوي : له 
إمساك اجميع » لأنه ل يستوف عدد الرق قبل العتق » فله إمساك الأولى » لأنه 
كان رققاً عند اجتام إسلامه وإسلامها » والبواقي كن حرائر عند اجتاع إسلامه 
وإسلامين © فله إمسا كبن » لأن إدخال الطرائر على الاماء جائر . 
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الحال الثالث : إذا كن حرائر وإماء » اندفعت الاماء » ومختار أربعاً من 
المرائر إن زدن على الادبع » وإلا » » فمسكبن . ولو كان تحته حرتان وأمتان » 
فأسل: معه حرة وأمة ء ثم عتتى ثم أسامت التخلفتان » لم تئر إلا اثتينا ثنتين » 
لاستمفاء العدد قبل العتتى » وله اختيار الحرتين » واخشار الأمة الأولى مع حرة » 
ولس له اختمار الثانة مع حرة . 

الطرفى الثالث : في ألفاظ الاخشار وأحكامه 

أما ألفاظه » فكقوله : اخترت نكاحك » أو تقرير نكاحك » أو حبسك » 
أو عقدك » أو اخترتك » أو أمسكتك » أو أمسكت نكاحك» أو ثبت*[ نكاحك ]| 
أو ثيتك » أو حبستك على الذكاح . وكلام الأئمة يقتضي أن جميع هذا صريح » 
لكن الأقرب أن يجعل قوله : اخترتك وأمسكتك من غير تعرض للتكاح كناية . 

ولو ان تمنه مان مثلا » وأسامن معه » فاختار أربعاً هنهن للفسخ وهو يريد 
حل بلا طلاق » لازم نكاح الباقبات وإن لم يتلفظ فين بشيء ٠.‏ 

ولو قال لأربع : أريدكن» ولأربع: لاأريد كن » قال المتولي : ححصل التعيين 
يذلك . وقياس ما سيق حصول التعين جرد قوله : أريد كن . 


فروع 
الفر ع الأول : طلق واحدة منهن 4 أو أريعاً » كان تعميناً للتكاح ؛ لأركت 
المتكوحة هي التي تخاطب بالطلاق » فتندفع الأربع المطلقات بالطلاق » والباقات 


ولو طلق أريعاً غير معنات »> أمر بالتعيين . فاذا عين » فالحمم ما ذكرنا » 


5> 

هذا هو الصحيح الذي قطع به ايتمهور . وفي « التتمة » وجه : أن الطلاق لس 
تعييناً للنكاح . 

ولؤآك. أو ظاهر هق واعدة أو عدد » فوجبان . أحدهها : أنه تعين 
لنكاحين »:وأصحها : لا » لأن الأجنبية تخاطب به » بل هو بها أليق . فعلى 
هذا » إن اختار من ظاهر منها » أو آلى للتكاح » صم الظبار والابلاء » ويكون 
ايتداء مدة الايلاء من وقت الاختيار » ويصير عائداً إن لم بفارقها في الال . 

ولو قذف إحداهن » ازمه الحد إن كانت عحصنة » ولا يسقط إلا بالينة إن 
اختار غير المقذوفة » وإن اختارها » سقط بالبينة وباللعان . 

[ الفوع ] الثافي : قال: فسخت نكاح هذه» أو هؤلاء الأربع » أو قال : 
اخترت هذه لافسخ » أو هذه للفسخ من غير لفظ « اخترت » فان أراد الطلاق » 
فهو اختيار للنكاح » وإن أراد الفراق » أو أطلق » فهو اختيار للفسخ . ولو 
قال لواحدة : فارقتك » فالأصمم أنه فسخ » وبه قال الشبخ أبو حامد » ورجحه 
ابن الصباغ والمتولي وغيرههما . وعن القاضي أي الطبب أنه كقوله : طلقتك » لأنه 
من صرائم الطلاق . 

الفرع الثالثك : لو اختار اجميع للنكاح أو الفسخ » فهو لغو » ولو طلق 
الجمبع » وقع على المتكوحات ويعنهن . 

الفرع الرابع : قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو للفسخ 12 
بصم » لأن تعليق الاختار باطل » فانه إما كالابتداء » كالنكاح » وإما كالرجعة . 
وقبل : يصح تعليق الفسخ كالطلاق > وهو ضعيف . 

ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » فالصحيح جوازه » تغلياً لج 
الطلاق » ويحصل اختيارها ضناً » فانه يحتمل في الضمنى مالا محتمل استقلالاً . 
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ولو قال : إن دخلت الدار قنكاحك مفسوخ » إن أراد الطلاق نفذ » وإلا لغا . 

ولو قال : كلها أسامت واحدة نقد اختربا للنكاح » لم بصم . ولو قال : 
فقد طلقتها » صم على الأصح . ولو قال : فقد فسخت نكاحبا » إن أداد حل 
بلا طلاق » لم يز » لأن تعليق الفسيخ لا يجوز » وإن أراد الطلاق » جاز ٠‏ 
وإذا أسامت واحدة » طلقت وحصل اختيارها ضهنا » وهكذا إلى تام الأربع » 
وتندفع الناقنات » وفي وحه : لا بصم تفسير الفسخ بالطلاق » وهو ضعيف . 

[ الشرع ] الخامس : لا يكون الوطء اختباداً لاموطوءة على ال مذهب » لأن 
الاخشار هنا كلايتداء » ولا نصح ايتداء النكاح بل استدامته إلا بالقول » فان 
الرجعة لا تحصل بالوطء . فلو وطىء بع وجعلناه اختباداً » كان عختاراً للأوليات » 
وعلله المبر لاباقيات » وإن ل نجعله اختارآ » اختار أربعا منهن وغرم المبر لللاقيات. 

الفرع السادس : قال : حصرت المختارات في هؤلاء الت أو امن » 
ا نخصرن ويندفع نكاح الناقنات . 

6 
أسلم على مان وثناث » فأسلم معه أربع » وتخلف أربع » فعين الأولنات 
نكاح » صح التعين . فان أصرت التخلفات » اندفعن من وقت إسلامه » وإن 

أسامن في العدة » قال البغوي : تقع الفرقة باختار الأوليات » وقال الامام : 
تتبين الدفاجن بافقلانت 'الدى + لعن نقين : تعنتهن بين توفت اتعينه للأوايات , 
وعدا “فو المرافق الأول الباية" .: 


وإن طلق الأوليات » صم وتضمن اخشارهن » وينقطع نكاحبن بالطلاق » 


ونكاح الأخريات بالفخ بالشرع . 


ماي" 

وإن قال : فخت نكاحبن » فإن أراد به الطلاق » فتكذلك »؛ وإن أراد 
حله بلا طلاق » فهو لغو » لأن الحل هكذا يا يكون فيا زاد على أربع . 
فان لم تسل المتخلفات » تعين الأوليات » وإن أسامن » اختار من امع أربعاً » 
ولامسامات أن بداعين : أنك إئا ”' أردت طلاقنا » ويحلفنه » ولامتخلفات أيضاً 
أن بدعين إرادة الطلاق ويشوتتهن بالفسخ الشرعي ومحلفله . وفي وجه : لابلغو 
الفسخ » بل هو موقوف » إن صررن حى انقضت العدة » لغا » وإن أسامن 
فها » تسنا نفوذه في الأولمات » وتعين الأخريات للنكاح « والصحيح الأول 
ولو عين المتخلفات للفسخ » صح » وتعينت الأوللات لازوجة . وإن عين المتخلفات 
للنعاح »2 لم يصح »2 لأنمن وثنبات وقد لابامن . وعلى وجه الوقف : , 
الاخشار موقوفاً » فان أسامن » بانت صحته . ولو أسلم على مان وثنيات » فتخلفن » 
3 أسامن متعاقنات ىْ عددهن » وهو يقرل لكل من أسامت : فسخت تلكاحك » 
فان أراد الطلاق » صار مختاراً للأولات » وأن أراد حله بلا طلاق » فبو على 
الصحبح لغو في الأربع الأولات » نافذ في الأخريات » لأن فسخ نكاحبن وقع 
وراء العدد الكامل فتفذ . وعلى وجه الوقف : إذا أسامت الأخريات » تبنا نفوذ 
الفسخ في الأوليات . ولو سم معه من اليان خمس »2 فقال : فسخت نكاحين » 
فان أراد الطلاق » صار عتاراً لأربع منمن وبن” بالطلاق » وعليه التعبين » وإن 
أراد حله بلا طلاق » انفسخ نكا واحدة لابعينها » فاذا أسات المتخلفات في 
العدة » اختار من ابميع أربعاً . ولو قال : فسخت نكاح واحدة منكن » إن 
أراد الطلاق » صار مختارأ لواحدة لابعمنها » » فبعينها ويختار للنكاح من الباقنات 
ثلاثة . وإن أراد حله بلا طلاق » انفسح مكاح واحدة فيععينها » ويختار من 
الباقيات أريعاً . وإن انفسخ نكاح اثنتين منبن غير معمنتين » وأراد حله بلا طلاق » 


)١(‏ في الأصل : إن 
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انفسخ نكاح واحدة فبعينها » ومختار من الباقبات أربعاً . فلو عبن ثنتين » انفسخت 


واحدة منها فبعينا » وله اختبار الأخرى مع ثلاث أخر . ولو اختار الس كلبن » 
قعمدات التكورحات فين 4 فسختار مهن أريعاً 8 


فصل 

أما حم الاتعاوة :وإذا أل عل ]كتر قن أريشع #:وأسلن معه أواتعد في 
العدة 4 أو كن كتابيات » وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالاسلام » 
ويحب عليه الاختبار والتعيين » وإن امتنع » حبس . فان أصر ولم ينفع المبس » 
عزكر بما يراه القاضي من الضرب وغيره . وعن ابن ألي هريرة : أنه لإبضرب مع 
البس »© بل بشدد عليه المبس » فان أصر » عزكر ثانا وثلثا إلى أن مختار . 
فإن جن أو أني عليه في المبس » حي حتى يفيق » ولامختار الما م عن الممتنع » 
لأنه خبار شهوة . قال الإمام : وإذا حبس » لابعزر على الفور » فلعله وخر 
ليفكر» وأقرب معتبر فنه مدة الاستتابة . واعتبر الروياني في الامبال الاستنظار 


فقال : ولو استمهل « أمبله الحا ثلاية أيام ولابزيد » وبازمه نفقة جميعبن إلى 
أن يختار » لأنمن في حبسه . 


باه 


مات قبل التعبين » فإن لم يكن دخل بهن » فعلى كل واحدة أن تعتد بأريعة 
أشبر وعشر » وإن دخل يبن » فعدة الامل بالجل . 

وأما غير الخامل » من كانت من ذوات الأسبر » اعتدت بأربعة أصين :لعفن 1 
وإن كانت من ذوات الأقراء » لزما الأكثر من ثلاثة أقراء وأربعة أسبر وعشر . 


ب »لاا ؤ - 
ثم الأشبر تعتبر من موته . وفي الأ" , وجبان » ويقال : قولان » أحدهما : كذلك » 
لأنا لانتنقن شروعبها في العدة قبل ذلك » وأصحما : الاعتبار من وقت إسلامها 
إن أساما معاً » وإلا » نمن إسلام سايق ؛ لأن الأقراء إما تجب » لاحتال أنها 
مفارقة بالانفساخ » وهو يحصل من يومد . 
وه 
مات قبل التعين » وقف لحن ربع ماله أو ثنه » عائلا أو غير عائل يحسب 
الحال إلى أن يصطلحن » فبقسم يدهن يحسب اصطلاحبن بالتساوي أو التفاضل . وعن 
ابن سريج : أنه بوزع ببنين د البيان غير متوقع وهن معترفات بالاشكال » 
وبأنه لاترجيح » ومال الامام إلى هذا الوجه . والصحيح الذي عليه ابجمهور هو 
الأول » فإن كن ثاناً وفبن صغيرة » أو محنونة » صالح عنها وها » ولس له 
المصالحة على أقل من من الموقوف » وله المصالحة على الثمن على الأصح . وقبل : 
شا بلاصلم » لم ندفع إلى المطالبة شُيثاً إلا بالقين . ففي ثمان نسوة »لو طلب 
أربع منبن » لم نعطبن » فان طلب خمس » أعطبناهن ربع الموقوف » وإن طلب 
ست © قنصفه » ومسبسع » ثلاثة أرباعه 4 ولهن قسم م أخذن والتصرف . وهل 
يشترط في الدفع أن ببرئن عن الباق ؟ وجبان . أحدهما : نعم » وني ان 
كج إلى النص لتتقطع الخصومة » وأصحها . لا . فعلى الأول » يعطى الباق 
للثلاث » ويرتفع الوقف » وكأنهن اصطلحن على القسمة هكذا . 
ٍْ هذا كله إذا عامنا استحقاق الزوجات الارث . أما اذا أسلم على ثمان كتاببات » 
فأسلم معه أربع » أو كان تحنه أربع كتايبات وأربع وثنيات » فأسلٍ معه الوثنيات » 


1 

ومات قبل الاختار » فوجبان » أصحها وهو المنصوص : لايوقف شيء للزوجات » 
بل يقسم كل التركة بين بافي الورئة » لأن استحقاق الزوجات غير معلوم » لاحيّال 
أنبن الكتاسات . والثافي : يوقف » لأن استحقاق سائر الورئة قدر نصب الزوجات 


غير معلوم » واختاره ابن الصباغ » وهو قرلب من القباس : 


جمت : المختار المقس هو الأول » لأن سبب الارث في سائر الورثة موجود 
وسككنا في المزاحم » والأصل عدمه » وإرث الزوجات ل نتحققه » والأصل عدمه . 


ويحري الوجبان فها لو كان تحته مسامة و كتابية » فقال : إحدام) طالق 
عومات قبل البسان . 


3 
مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة » قال صاحب «١‏ التلخص » : الربع 
أو الثمن لحن كلبن » وقال آخرون : لايرث منهن إلا أربع » فيوقف يينهن حت 
يصطلحن » ويجعل الترافع إلينا بثابة إسلامهم . وبنى القفال الخلاف على صحة 
أتكحتهم . فإن صححاها » ورث ايع » وإلا » لم يرث إلا أربع . ولو تكح 
يحوسي أمته أو بنته ومات » قال البغوي : منهم من بنى التوريث على هذا لخلاف » 
والمذهب القطع بالمنع » لأنه لبس بنكاح في ثيء من الادبان » ولا يتصور التقرير 


علله في الاسلام . 
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المتعمنات للفرقة لازيادة عنى أربع » هل تحسب عدتهن من وقت الاختبار » 
أم من وقت إسلام الزوجين إن أساما مع » وإسلام السايق إن تعاقبا ؟ فيه وجبان » 
أصحها : عند المبور الثاني » خلافاً للبغوي . 


الطرف الرابع : في النفقة والمبر . 
أما النفقة » فإن أسلم الزوجان معاً » استمرت النفقة م يستمر النكاح » وإن 
أساما متعاقين بعد الدخول - والصورة إذا كانت الزوجة بحوسة أو وثنة - فإن 
أسل قبلا » فإن أصرت حتى انقضت عدا » فلا نفقة » لأا نائزة بالتخلف , 
وإن أسامت في العدة » استحقتبا من وقت الاسلام » ولا تستحقها لمدة التخلف على 
الجديد الأظبر . فعلى هذا © لو اختلفا » فقال : أسلمت اليوم » فقالت : بل من 
عشرة أيام » فالقول قوله » للأصل » و كذا إذا قلنا بالقديم » فقال : أسامت 
بعد العدة فلا نفقة » وقالت : بل فها »© فالقول قوله . ظ 
أما إذا أسامت قبله » فإن أسلم قبل انقضاء العدة » فلها النفقة لمدة التخلف 
على المشبور » وقبل : الصحبح » لأنها أدت فرضاً مضقأ » فهو كصوم رمضان . 
وإن أصر حتى انقضت العدة » استحقت نفقة مدة العدة على الأصح عند المبور » 
وهو المنصوص في « الختصر » . ولو قال : أسامت أولاً » فلا نفقة لك » فادعت 
العكس »6 فّن المصداق ينسئه التوجباق ب "أصعنها:! تع الآن اللدقة الت 
واجة وهو بدعي مسقطأ . 


5 
و 
ارتدت بعد الدخول » فلا نفقة ازمن الردة لنثوزها » سواء عادث إلى 


الاسلام في العدة » أم لا » ولا يجحيء القرل القديم . 


فلك ع صاحب « المذب » وآخرون طريقين » أحدهها : «لرد القولين 
القدىم والجديد ١‏ واتأع 


وإن ارتد » فعله نفقة مدة العدة » وإن ارتدا معاً » قال البغوي : لانفقة » 


ويشه أن يجيء فه خلاف » كتشطر الجر . 


فصل 

أما لمن » إذا أسلم أحدهها قل الدخول أو بعده » فسبق بانه عند ذكر 
الحلاف في صحة أتكحتهم . فاو قالت : يقتي بالاسلام قبل الدخول » فعليك نصف 
المبر » فادعى العتكس » صدا”قت سمننها » لأن الأصل بقاء نصف الصداق . ولو ادعى 
سقها » فقالت : لا أدري أينا سبق » ل يتمكن من طلب البر . فإن عادت وقالت : 
عامت أنه سبق » صدقت يمنا وأخذت النصف . ولو اعترفا بالحبل بالسابق » 
فلا نكاح » لاتفاقها على تعاقب الاسلام قبل الدخول .. ثم إن كان ذلك قبل فبض المبر » 
م تتمكن من طلبه » لاحهال سبقها » وإن كان بعد »لم يتمكن هو من استرداد 
النصف » لاحتال سبقه فقر النصف في بدها » حتى يتبين الخال . ولو اختلفا في 
بقاء النكاح » فقال : أسدهنا معاً » فالنكاح باق » وقالت : بل متعاقين ولا نكاح » 
فقولان . أظبرهها : القول قوله » والثاني : قولها » لتعارض الأصل والظاهر . فإن 
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قلنا : القول قولها » نظر » إن قالت : أسامت قبلي » حلفت على البت أنها ما أسامت 
وقت إسلامه » وإن قالت : أسامت” قبلك » حلفت على نفي العلم بإسلامه يوم إسلامها . 
ولو اختلفاعلى العتكس » فقالت : أسامنا معاً » فقال : بل متعاقبين » فلا نكاح » 
لاعترافه » وهي تدعي نصف الممبر . وفي المصدق منها القولان . ولو قال : لاندري 
أسامنا مع أو متعاقبين » استمر النكاح . 


ينه 


أسامت بعد الدخول » ثم أسلم هو وادعى أن إسلامه سق انقضاء العدة » 
وادعت العمكس » فهذا يتصور على أوجه . 

أحدها : أن يتفقا على وقت انقضاء العدة » كغرة رمضان » فادعى إسلامه في 
سُعبان » وقالت : بل في خامس رمضان » فالقول قولها » لأن الأصل بقاء كفره . 

والثاني : أن يتفقا على وقت إسلامه » كغرة رمضان » وقال : انقضت عدتك 
في خامس رهضان » وقالت : بل في سُعبان » فالقول قوله بمينه . 

الثالث : أن لابتفقا على شيء » واقتصر على أن إسلامي سبق » واقتصرت على 
أن عدفي سبقت » فالنص أن القول قوله » ونص فيا إذا ارتد » ثم أسلم » وادعى أنه 
أسلم في العدة » وادعت انقضاءها قبل إسلامه » وفها إذا قال : راجعتك في العدة » 
فقالت : بل بعدها » أن القول قولها . وللأصحاب طرق . أحدها : طرد قولين 
في المسائل الثلاث » هل القرل قوله » أم قولها ؟ والثافي : أن النصين على حالين . 
فإن اتفقا على وقت إسلاءه أو رجعته » واختلفا في انقضاء العدة » فالقول قوله . 
وإن اتفقا على وقت انقضاء العدة » واختلفا في أنه أسلم أو راجع قله » فالقول 
قونها . والطريق الثالك وهو الأصم وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق ©» ورحجحه 


ل ه/ا١ا‏ الكت 
الخ أبو حامد والبغوي وغيرهها : أن من ستى بالدعوى » فالقرل قوله ©» وعليه 
ينزل النص في المسائل الثلاث » لأن المدعي أولاً مقبول » فلا برد بمحرد قول 
كغر . وزاد الغوي فيا إذا سبق دعواه فقال : إن ادعت بعد أن مفى بعد دعراه 
زمن » فبو المصد"ق . فان اتصل كلامبا نكلامه » فبى المصداقة . 


فر 
نص الشافعي رضي الله عنه » أن الزوج لو أقام شاهدين على أنها جميعاً أساما 
حين طلعت الشمس يوم كذا » أو حين غربت » قبلت سْهادتها واستمر النعاح . 
وإن بدا أنها أسابا مع طلوع الشمس » أو مع غروبها » لم حم بهذه الشهادة » 
لأن حين طلوعها وغروما بتناول حالة ام الطلوع أو الغروب » وهي حالة واحدة . 
وقوله : مع الطلوع يصدق من حين بأخحذ في الطلوع » فيجوز أن يكون إسلام 
أحدهما مقارتاً لطلوع أول القرص » وإسلام الآخر مقارناً بطلوع آخره . 


َع 


نكحت في الكفر زوجين © ثم أساموا » فإن ترتب النكئحان »© فبي زوحة 
الأول » فان مات الأول ثم أسامت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين » 
ففي جواز التقرير وجبان . 


حت : بنبغي أن يكون أصحه التقرير . واتأعم 


وإن وقع النكاحان معاً »لم تقر مع واحد منها » سواء اعتقدوا جوازه » أم لا . 
وفها إذا اعتقدوه وجه : أن المرأة تختار أحدهما » ما لو أسلم على أختين » وبالله التوفق . 


ك5 


الباب الثامى 
في مثبتات الخيار في النكاح 


أسابه المتقق علها أربعة : العبب » والغرور » والعتق » والتعنين . وقولنا : 
« المتفق علها » احتراز ما إذا زوج الأب أو المد بكرا بغير كفو وصحمنا 
النكاح » فلها الخبار . ولو زوج الصغير من لاتكاقئه » وصححناه » فله البار 
إذا بلغ . ولو ظنها مسامة » فكانت كتابة » فله الخبار على رأي . 

والتعنين أحد العيوب » إلا أنه مختص بأحكام » كضرب المدة وغيره » فبن 
الأصحاب في « فصل العوب » أنه أحدها » وأفردوه بالذكر لاختصاصه بأحكام . 

السب الأول : العيب » العبوب المثبتة للخبار ثلاثة أقسام . 

أحدها : بشترك فه الرجال والنساء » وهو ثلاثة : اليرص » ولابلتحق به 
لبق . والثافي : الجذام » وهو علة صعبة يحمرث منها العضر ثم يسوده ثم ينقطع 
ويتنائر » نسأل لله الكري العافية » وبتصور ذلك في كل عضو » لكنه في الوجه 
أغلب . ثم حكى الإمام عن سشيخه » أن أوائل البرص والمذام لايثيت الخبار» 
وإغا بشت إذا استحى) . وإن استحكام اذام فا يحصل بالتقطع . وتردد الامام 
في هذا وقال : يحور أن سكتفى باسوداد العضو » وحم أهل المعرفة باستحكام 
العنة . الثالك : الجنون منقطعاً كان أو مطقاً » ولايلحق به الانماء بالمرض إلا أن 
يزول المرض وببقى زوال العقل . قال الامام : ولم يتعرضوا في انون لاستحكامه » 
وم يراجعوا أهل المعرفة أهو مرجوث الزوال » أم لا ؟ ولوقيل به لكان قريبا . 
ومتى وجد أحد الزوجين بالآخر هذه العيوب » فله فسع النكاح قل" ذلك العيب 
أم كثر . ولو تنازعا في قرحة » هل هي جذام ؟ أو في بياض هل هو برص 9 


- ١الال‎ - 

فالقرل قول المتكر » وعلى المدعي البينة » ويشترط كون الشاهدين عالمين بالطب . 

القسم الثاني : مختص به وهو المب والتعنين . 

لثالك : مختص با وهو الرئق والقرن » قالرتق : اننداد بحل اللماع باللحم » 
والقرن : عظم في الفرج بنع الماع » وقبل : لم بنبت فيه » ويقول الفقباء « القرن » 
بفتح الراء وهو في كتب اللغة بأسكانها . 
جمت : يجوز الفتم والإسكان » فالفتم على المصدر وهو هنا أحسن لأنه أنسب 
لكون قرائنه مصادر وهي الرتق والبرص ونحوهما » وقد أوضحت هذه اللفظة أ تمل 
إيضام في « تهذيب الامماء واللغات » ونقلت أقوال أهل اللغة فيها وحاصله » جواز 


ل لت 0 داتعم 


ولس للزوج إجبار الرتقاء على سُّى الموضع © فاو فعلت وأمحكن الوطء » 
فلا خبار كذا أطلقره » ويمكن أن يحيء فه الحلاف المذكور فيا إذا علم عيب 
ابيع بعد زواله . 

فجمة هذه العوب سعة » بمحكن فى حق كل واحد من الزوجين خمة » 
وما سواها من العبرب لاخبار فيه على الصحيح الذي قطع به النمبور . وقال زاهر 
السر خسي : الصضان والبخر إذا لم يقبلا العلاج بشتان المار » وقال : كذا 
العذ يوط” والعذيوطة » يثبت به اليار . والعذيرط » من مخرج عنه الغائط عند 
اماع . وزاد القافي حسين مغيره فأثبتوا امار بالاستحاضة »© وبالعبرب التي 
تجتمع فتنفر تنفير البرص » وتكسر سورة التائق » كالقروح السيالة ومافي معناه 
وبقال : إن الشيخ أبا عاصم حكاه قولاً للشافعي رحة الله عليه . 


الروضة ج //ا - م /؟١‏ 


ها( سا 

أما إذا وجد أحدهها الآخر خنثى قد زال إشكله » ففي ثبوت الخيار قولان . 
أظبرهما : المنع لأنه لايفوت مقصود النكاح » وموضع القولين إذا اختار الذكورة 
أو الأنوثة بغير علامة » لأنه قد مخرج يخلافه . فأما إذا اتضح بعلامة » فلاخمار » 
هذا هو الأصم . وقيل : القرلان أيضآ فيا إذا اتضح بعلامة مظنونة » فإن كان 
بقطععة وهي الولادة » فلاخيار . وقبل : القولان مطلقاً » وإن كانت العلامة قطعة 
معنى النفرة . 

ولاخمار بكونه أو كونها عقها”» ولا بكونها مفضاة » والافضاء : رفع ما بين 
مخرج البول » ومدخل الذكر . 

فصل 

إذا ظبر بكل واحد منها عبب مثبت للخبار » فإن كنا من جنسين » فلككل 
واحد منها البار إلا إذا كان حوبا وهي رتقاء » فبو كانس الواحد كذا ذ كره 
الحناطي والشيخ أبو حامد والامام » وحكى البغوي طريقاً آخر » أنه لافسخ به 
قطعا » لانه لا طريق له إلى تحصل الوطء . وإن كنا من جنس » ثبت البار 
لكل واحد على الأصح . هذا في غير المنون » أما إذا كنا يحنونين » فلا يمكن 
إثبات الخبار لواحد منها في الخال » ثم الوجبان فها إذا تساوى العببان في القدر 
والفحش . فإن كان أحدهها أكثر وأفحش » فللآخر المار قطعاً . 


زع 


تكم أحدهها الآخر عالماً بعببه » فلا خبار . فاو ادعى الميب علم الآخر » 


كا 
صلاق المتكر سسمينه . وقبل : إرف كان هذا الاختلاف بعد الدخول » صدقى 
مدعي العلم 7 
فى 
حبت المرأة ذكر زوجباء فبل لها الخار ؟ وجبان . أحدهما : لا »م لو عيب 
المثتري المبيع قبل القبض » وأصحها : نعم كا لو خراب المستأجر الدار المستأجرة 
فإن له الخبار » فإن المرأة بالجب لاتصير قايضة قبا » والمستأجر لايصير قابضاً لحقه 
كالتخريب » والمشتري بالتعبب قابض حقه . 


فصل 
العسب المبت لاخار إن كان مقارتاً للعقد » فككل واحد الفسخ يعيب صاحبه 
وإن حدث بعد العقد » فإن كان بها » فله الفسخ على الجديد الاظبر » وإن كان 
به » نظر إن كان قبل الدخول » فلبا الفسع » وإن كان بعده والعيب حنون أو 
جذام أو برص » فلبا الخبار » كذا قاله الاصحاب في جمسع الطرق . وحكى الغزالي 
فنه وجباأ ( أره لغيره . وإن حدث التعنين » فلاخار » لانها عرفت قدرته وأخذت 


حظبا » وإن حدث الب » فلها الفسخ على الاصم ©» ويقال : الاظبر . 
يخ 


أولياء المرأة لس هم خار الفسخ يعيب حدث به 6 وأما المقارن 4 فإن كان 
جا أو تعنناً « فلا خبار لهم على الصحبح » وإن كان حنوناً » فليم المار . وإن 


يح «لمم١‏ بح 
رضيبت هي » و كذا إن كان جذاماً أو برصاً على الأصم ٠‏ ونقل الحناطي في السب 
الحادث وحباً » أن للأولياء إجمار ها على الفسخ وهو سَادْ ضعيف . وعلى هذا التفصل 
يخرج حم ابتداء التزويج » فإن دعت إلى تزويجا بمصوب أو عنين » فعليهم 
الاجابة على الصحبح » فإن امتنعوا » كنوا عاضلين » وإن دعت إلى محنون » 
فلهم الامتناع 4 وكذا المجذوم والأبرص على الأصم ٠.‏ 


فصل 
في أحكام هذا المبار 

فه مسائل . 
إحداها : هذا المبار على الفور كخبار العيب في البيع » هذا هو المذهم . 
وبه قطع اعمبور . وقيل : قولان آخران كخار العتق . أحدهما : عند ثلاثة أيام 
والثاق. تعفن إلى أن يوجد صريح الرضى بالمقام معه أو ما بدل عليه » حكاههما 
الشيخ أبو على وها ضعيفان . وهل ينفرد كل واحد من الزوجين بالفسخ » أم لايد 
من الرفع إلى امام ؟ أما التعنين » فلا بد من الرفع » وفها سواه وجبان . أصحها : 
لابد من الرفع لأنه يحهد فيه . قال البغوي : وعلى الوجبين لو أخر إلى أن يأني 
إلى اخاع ويفسخ بحضرته » جاز . ولو وطئها وظبر بها عب » فقالت : وطئت 
عالاً » فأتكر » أو كان العبب به » فقال : كنت علمة فاتكرت » فالقول قول 
المتكر على الصحيح . وقال ابن القطان : قول الآخر » لأن الأصل دوام النكاح . 
الثانية : الفسخ بعيب مقارن للعقد » إن كان قبل الدخول » سقط كل المبر 
ولا متعة » سواء كان العبب فيه أو فهها » لأن أن الفسخ تراد العوضين . وإن كان 


بعد الدخول » فثلاثئة أوجه » الصحيح المنصوص »2 أنه يسقط المسسى ويجب مهبر 


ذلا 38 
المثل » والثافي : يجب المسمى » والثالث : إن فسخ بعيها » همبر المثل © وإنه 
فخت بعبه » فالممى . وأما الفسخ بعبب حادث بعد العقد » فإن كان قبل 
الدخول قلا مبر 4 :وإن كان بعده » إن أوجبًا في' المقارن المسمى > فبنا أولى > 
وإلا » فأوجه . أحدها : المسمى » والثاني : مبر المثل » وأصحبا : إن حدث 
قل الدخول » ثم دخل بها غير عام بالحال » بر المثل كالمقارن » وإن حدث بعد 
الدغول » فالمسمى » لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل . 


ً 


إذا ا“طلع أحد الزوجين على عب الآتغر » ومات الآخر قبل الفسخ » فهل يفسخ 
بعد الموت 9 وحبان حكاهها الحناطي » أصحه| : لابفسخ ويتقرر المسمى بالموت . 
ولو طلقها قبل الدخول ثم على عيبا » لم بسقط حقها من النصف © لأث الفرقة 
حصلت بالطلاق . 


الثالثة : إذ فسخ بعيبها بعد الدخول وغرم المبر » فبل يرجع به على من غره ؟ 
قولان . الجديد : الأظبر » لا . وموضع القولين إذا كان العيب مقارنا للعقد » 
ونا إذا فسخ بيعب حادث » فلا رجوع بالمير مطلقاً » إذ لا غرور . وقال المآولي : 
القولان إذا كان المغروم هو مبر امثل » أما إذا كان المسمى » فلارجوع » والأصح 
ماذكره البغوي وهو أنه لافرق بين المسمى ومبر المثل » ثم إذا قلنا بالرجوع » 
فإن كان التغرير والتدلس منا دون الولي » فالرجوع عبرا لاون بن مون الول 
التغرير منها » بأن خطب الزوج إلها » فلم يتعرض لعيبها » وطلبت من الولي تزويجها به 
وأظبرت له أن الزوج عرف حاها . وصوره الشيخ أبو الفرج الزاز » فها إذا عقدت 
بنفسها » وحم بصحته حالم . ثم لفظ الرجوع الذي استعمه الأصحاب يشعر 


- طامط سه 


بالدفع إلها » ثم الاسترداد منها . لكن ذكر الشبخ أبو حامد والإمام » أنه لامعنى 
للدقع إلها والاسترداد » ويعود معنى الرجوع إلى أنه لابفرم لها . وهل يجب لا 
أقل ما يجوز صدافاً لثلا يخاو التكاح عن مبر ؟ وجبان . وبقال : قولان . 
تلت : الأصع عند من قال بالرجوع * أنه لاببقى لها سيا » ويكفي في 
حرمة النكاح أنه وجب لا ثم استرد بالتغرير . واشاعم 


وإن كان التغرير من الولي » بأن خطب إلله فزوج وهو تحبر أو غيره بإذنها 
ول يذاكر للخاطب عيبا » فإن كان عا بالعيب » رجع عليه يجميع ماغرم . وإن 
كان جاملا » فوجبان لأنه غير مقتصر » لككن مان المال لابسقط باعجبل . فإن قلنا : 
لادجوع إذا جبل » فذلك إذا لم يكن رما كبن عم ومعتق وقاض » وحيتئذٍ 
يكون الرجوع على المرأة . فأما الحرم » فلا مخفى عليه المال غالباً » وإن خفي 
فلتقصيره » فيرجع عليه مع الل على الصحيح . فإذا قلنا : لارجوع على الماهل ) 
فعلى الزويم إثيات العم بينة على إقرار الولي بالعلم . وإن غره أولاء الزوحة » 
فالرجوع علهم » فإن جبل بعضهم وقلنا : لارجوع على الماهل » رجع على من 
عم . ولو وجد التغرير منها ومن الولي » فبل يتكون الرجوع علها فقط لقوة جانها » 
أم عليها نصفين + فيه وجبان » وإن غرت الولي وغر الولي الزوج » رجع الزوج 
على الولي والولي علها » ولم يتعرضوا لا إذا كانت جاهلة يعبها » ولا سعد بجيء 
الحلاف فه . 
قلت : لابجحيء له لتقصيرها الظاهر » لاسها وقد قطع ابمبور بأن الولي ال حرم 
لابعذر يبه لتقصيره . وشاع 


اسورد 

الرابعة : المفسوخ نكاحبا بعد الدخول » لانفقة لها في العدة ولا سكنى إذا 
كانت حائلا بلاخلاف » وإن كانت حاملًا » فان قلنا : نفقة المطلقة الحامل للحمل 
وحجت هنا » وإن قلنا بالأظبر . إنها للحامل »لم تجب . وأما السكنى > لاتجب على 
المذهب وبه قطع الجبور . وقل يطرد القولين . وقال ابن سامة : إن كان الفسخ 
بسب حادث ©» وجبت » وإلا » فلا . وإذا لم نوجب السكنى فأراد أن يسكنها 
حفظاً لاله » فله ذلك وعليا الموافقة » قاله أبو الفرج السرخسي . 


روع . 
تتعلق بهذا السب 


رضي أحد الزوجين بيعب صاحه » فحدث بن به العب عبب آخر » ثيت الخبار 
بالعب الحادث على الصحيح . وإن ازداد الأول » فلا خبار على المحبح » لأنف 
رضاه بالأول رضى ما يتولد منه . ولو فسخ بعبب » قبان أن لاعيب » فبل محم 
بطلان الفسخ وباستمرار النكاح 9 وجبان حكاها الخناطي . 


م : الصحيم © بطلان الفسخ لأنه بغير حتق . داشاعم 

ولو قال : عامت عيب صاحبي » ول أعلم أن العنب يثبت الخبار » فقولان كنظيره 
في عتقها تحت عبد . وقبل : لاخبار هنا قطعاً » لأن الخبار بالعيب مشهود في 
جنس العقود . 

السب الثاني : الغرور بالاتراط . فاذا شرط في العقد إسلام المدكوحة » فبانت 
ذمة أن فرظ تنك أو عي ىق أحد الزوجين فيان خلافه » فبل يصح النكاح 
أم يبطل 9 قولان . أظبرهما : الصحة . والقولان فها إذا استرطت حريته فبان 


6م - 
عدا » هما إذا تكم باذن السيد » وإلا » فلا يصح قطعاً . وفيا إذا شرط حريتها 
فبانت أمة» هما إذا تكحت باؤن السيد وكان الزوج من نحل له الاماء » وإلا » 
فلا بصح قطعأ . ويجري القولان في كل وصف شرط » فبان خلافه » سواء كان المشروط 
صفة يال كمال » والنسب » والشباب » والسار » واللكارة » أو صفة نقص 
كأضدادها » أو كان ما لابتعلق به نقص ولا كل » هذا هو المذهب وبه قطع 
بود . وفي « شرح مختصر الجويني » أنها لما يحربان في النسب واطرية ومايتعلق 
بالكفاءة » فإذا قلنا ببطلان النكاح » فرق ببنها ولا شيء على الزوج إن لم يدخل 
بها » وإن دخل » فلاحد للشببة وعليه مبر المثل » ولا سكنى لها في العدة »و كذا 
لانفقة إن كانت حائلا . فإن كانت حاملا » فعلى القولين في أرث النفقة للحمل 
أو لاحامل ؟ إن قلنا : للحمل » وجبت » وإلا » فلا » وإذا قلنا بصحة النكاح » 
فإن بان الموصوف خيراً ما شرط » فلاخبار » وإن بان دونه » فقد أطلق الغزالي 
في ثبوت الار قولين . وأما سائر الأصحاب » فقالوا : إن شرط في الزوج نسب 
شريف فبان خلافه » نظر إن كان نسبه دون نسبها » فلها الخيار . وإن رضت 
هي » فلأولابًا الخيار » وإن كان نسبه كنسبها أو فوقه » إلا أنه دون المشروط » 
فلاخبار لها على الأظبر » وقبل : لا خبار قطعاً » ولا خبار للأولاء » لأن الكفاءة 
حاصلة والشرط لايؤثر في حقهم » وإن شرط في الزوجة نسب فبان خلافه » فطريقان » 
أصحها : أنه اكب افتاه الخمار إن كانت دون نسبه » وإلا » ففه القولان . 
والطريق الثافي : لاخبار له قطعاً لقدرته على الطلاق وعدم العار عليه . وإن شرطت 
جرخ فرج يدا تان كلت حرة » فلها ولولها الخمار » وإن كانت أمة » 

ففي ثبوت الْبار وجبان . وقبل : .يثبت قطعاً . قال الإمام والمتولى : وإذا أثبتناه » 
فهو للسد دون الأمة » فان له أن يجبرها على نكاح عبد » يخلاف ما إذا خرج 
الزوج معبباً » فان الخار لها » لأنه لس للسيد إجبارها على نكاح معبب بأحد هذه 


تت لم١‏ 00 
العبوب . وإن سرط الزوج حرية الزوجة فخرجت أمة » فان كان الزوج حراً » 
فله اشار على المذهب 4 وإن كان عدا » فلا خمار على المذهب » وإن كان المشروط 
صفة أخرى » فان سُرطت في الزوج فبان دون المشروط » فلها امار » وإن شرطت 
فها » ففي شوت الخبار له قولان لتمكنه من الطلاق . 


تلت : الاظبر ثبوته واتتأعم 


ف 
في فتاوى البغوي : تزوحبا بشرط الكارة » فوجدت ثسأ » فقالت 4 كنت 
بكرا فزالت البكارة عندك » وقال : بل كنت ثبآ » فالقول قولها بيمينها لدفع 
الفسخ » ولو قالت : كنت بكرا فافتخني فأتكر » فالقرل قولها بيمينها لدفع 
الفسخ » وقوله بمينه لدفع كال المبر . 
فصل 
إذا ظنت زيداً كفء الحا » وأذنت في تزويجما إباه » فبان غير كفء» فلاخمار لها » 
كذا أطلق الغزالي » ونغي أن يفصل فقال : إن كان فوات الكفاءة لدناءة نسه 
ف حرفته » أو فسقه » فلا خبار » وإن كان لعبه » فيثيت الخبار » وإن كان لرقه » 
فلتكن الحم م سنذ كره إن سّاء الله تعالى متصلا .هذا فمن نكحبها ظاناً حريتها 
فبانت أمة » بل جانب المرأة أولى باثبات البار . 


“مكف : هذا الذي ذكره الغزالي ضعيف » وفى فتاوى صاحب «١‏ الشامل » 
لو تزوجت حرة برجل نكحاً مطلقاً » فبان عبدآ » فلها الخبار . وذكر غيره نحو 


عم( - 
هذا » والختار ثبوت الخار بالميع » وقد أتكروا على الغزالي هذه المسألة . وقد 
ذكر الرافعي بعد هذا قبيل ذ كر كتاب الصداق عن «فتاوى» القاضي حسين » 
أنها لو أذنت في تزويحبا برجل ولم تعلم فسقه » فبان فاسقاً » صح النكاح لوجود الاسّارة 
إلى عبنه . قال البغوي : لكن لها حقى الفسخ ”م لو أذنت في ترويجما رجلا ثم 
وجدته معما » وعجب من الإمام الرافعي كيف قال هنا ماقال مع نقل هذا 


عن البغري 0 واشأعم . 


نر 


نكم امرأة بظنا مسامة فخرجت كتابية » فالنص أن له الخيار » ولوظنها 
حرة فخرجت أمة وهو من حل له نكاح الامة » فالنص أنه لاخبار » وللأصحاب 
طريقان . أحدهما : العمل بظاهر النصين ولتقصير ولي الكافرة بترك العلامة » ولأن 
الكفر منفّر . وأصحها : جعل الصورتين على قولين . أظبرهما : لاخبار فيهاما لو اشترى 
عدأ بظنه كاتا فأخلف ظنه . 


نضل 

انف في الشرط » إذا قلا : لانفسد العقد وائه شت الخمار » ثمن له اخبار 9 

إن أجاز العقد » كان لازوحة المبر المسمى » وإن فسخ ؛ فان كان قبل الدخول » 

م يجب نصف المبر ولا المتعة » وإن كان بعد الدخول » فهل يحب مبر الثل أم المسمى 

أم أقلها ؟ فيه أوجه » الصحيح المتصوص » الأول . وفل يرجع الزوج با غرف 

من امبر على من غره 9 فيه التفصل واكلاف السابقان في خيا العيب > وحم 
النفقة والسكنى على ماتقدم . 


- باإمم| - 
َ 

قال الأصحاب : التغريرٍ المؤثر هو الذي يكون مقروناً بالعقد على سبل الشرط 
خلو سبق العقد » فالصحيح أنه لايؤثر في صحة العقد ولا في الخار . وققل : 
يؤثر فيها . 

وأما الرجوع بالمبر » إذا قضينا بالرجوع على الغار » فقال الغزالي : التغرير 
السابق كلمقارن » وحققه الإمام فقال : لايشترط في حصول التغرير دخول الشرط 
بين الاحاب والقبول » ولا صدوره من العاقد “' لكن بشترط اتصاله بالعقد . 
فاو قال : فلانة حرة في معرض الترغيب في النكاح » ثم زوجبا على الاتصال بوكالة 
أو ولاية » فهو تغرير » ولو لم بقصد بقوله تحريض سامع © واتفق بعد أيام أنه 
زوجها لمن مع كلامه » فليس ما جرى تغريراً » وان ذحكره لا في عرض 
التحريض » وحرى العقد على الاتصال أو ذكره في معرض التحريض » وجرى 
العقد بعد زمان فاصل » ففي كونه تغريراً تردد » ويشه أن لابعتير الاتصال بالعقد 
على ما أطلقه الغزالي » لان تعلق الفمان أوسع باباً . 


فصل 


إذا غر يحرية أمة وصححنا النكاح » فأولاده الحاصاون منها قبل العلم برقب 
أحرار لظنه الحرية » سواء أجاز العقد أو فسخه » إذا خيرناه » وسواء كان المغرور 


حرا أو عبدأ » لاستوائها في الظن » ثم على المغرور قبمة الأولاد لسد الامة على 


(1) في نسخ الظاهرية : ولاضرورة من العاقد . 


اهما - 

القرون : أنه فوت رقم بظنه . وفي قول حكاه المناطي : لاثميء عليه » لأنه 
معذور . فعلى المشبود إن كان المغرور حراً » فالقيمة مستقرة في ذمته » وإن 
كان عبد » فبل تتعلق بذمته أم برقبته أم يكسه 9 فه أقوال » أظبرها الأول » 
وتعتبر قيمة الأولاد يوم الولادة . وأما الأولاد الماصلون بعد عامه برقبا » فهم 
أدقاء » سواء كان المغرور عربباً أو غيره . وللشافعي قول :.ان العرب لايحري 
علهم الرق » والمشهور أن لافرق . ثم في الفصل مسائل . 

إحداها : في الرجوع بابر المغروم على الغار قولان يما سبق في السب » 
وأما قيمة الاولاد » فيرجع بهاعلى الغار على المذهب . وقبل : فه القولان . وإذا 
قلنا بالرجوع » فإمًا يرجع إذا غرم كالضامن . فقد سبق في الضامن وجه ضعيفه 
أنه يرجع قبل غرمه » فنجيء مث هنا . والصحيم » المنع . فعلى هذا لو كارت 
المغرور عبداً وعلقنا القبمة بذمته » فإمما يرجع على الغار بعد عتقه » لانه جيتئذٍ 
يغرم . أما إذا علقناها كله أو برقته » وغرم سبده من كه » أو من رقنته » 
فيرجع في المال » ولامغرور مطالبة الغار بتحصيله » م ذ كرنا في « باب الفمان » . 

المسألة الثانية : إذا كان المغرور عبداً وقد دخل بالمنكوحة © فحبث يجب 
المسمى يتعلق كسبه » وحيث يجب مبر الل » فهل يتعلق بذمته » أم برقبته » 
أم بككسه 9 فه ثلاثة أقوال أظبرها : الأول . 

المسألة الثالثة : لابتصور الغرور بحرية الامة من السد » لأنه متى قال : 
زوجتك هذه الحرة » أو على أنها حرة ©» عتقث . وإِما ,يتصور من و كيل السد 
في تزويجا » أو هنها » أو منها » ولا اعتبار بقول من لبس بعاقد ولامعقود عله » 
فإن كان الغرور من الو كبل » رجع المغرور عليه بالقبمة إذا غرهها » وبالمبر إن. 
انيتا الرجوع به . وإن كان الغرور من الامة المنححكرحة » كان الرجوع عليها » 


وم - 


لكن لايرجع في الال » بل يتعلق الغرم بذمما » تطالب به إذا عتقت » ولايتعلق 
يكسيا قطعاً ولابرقتها على الصحبح » وسواء كان الرجوع عليا أو على ال وكيل » 
يرجع بكل ابر » لأن المبر للسد وقد أخذه . وإن كان الغرور منها ومن ال وكيل » 
فالرجوع عليها . وفي كيفيته وجبان . أصحها : يرجع بالنصف على الو كيل في 
الحال » وبالنصف عليا إذا عتقت . والثاني : أنه له أن يرجع بابميع على من سشاء 
منها » على الو كل في الخال وعايها بعد العتق » فإن رجع ‏ هكذا قال البغوي -: يرجع 
المأخوذ منه بالنصف على الآخر . وقال الناطي وغيره . لايرجع واحد منها على 
الآخر » لأن التغرير كامل من كل واحد منها . ولوذكرت للوكيل حريتها » 
ثم ذ كرها الو كيل لازوج » رجع المغرور على الو كبل والو كيل عليها بعد العتق . 
وإن ذكرت لاو كبل ثم ذكرت لازوج » فالرجوع علها وإن ذكر الوكيل 
لازوج أيضا » لأنما لما شافبت الزوج خرج الوكيل من الوسط » هكذا ذ كره 
البغري . وعلى هذا » فصورة تغربرهما أن يذ كرا معاً . 

المسألة الرابعة : لو خرجت التي غر بحريتها مدبرة أو مكاتبة » أو أم ولد 
أو معلقة بصفة » فالكلام في صحة التكاح » ثم في إثبات الخبار ما سبق » إذا 
كانت قنة » لكن إذا خرجت مكاتبة وفسخ النكاح » فلاهبر لها إذا كان 
الغرور منها ء لأن ابر لامكاتتة فلا معنى للغرم لما والاسترداد منها . وهل يحب أقل 
مايجوز أن يكون مبراً ؟ فيه الخلاف السايق في العبب . والأولاد الماصلون 
قبل علمه بالحال أحرار » وعللى المغرور قبمتهم . ولمن تكون القيمة ؟ يبنى على 
أن ولد المكاتبة قن" لاسيد أم مكاتب كلام ؟ وفه قولان . وإذا قلنا : إنه مكاتب 
فقتله قاتل » فبل قبمته للسد أم للمكاتبة تستعين به في الأداء ؟ فيه قولان فإذا قلنا : 
الولد للسد » أو قلنا : هو مكاتب» وإذا قتل » فالقيمة للسد » غرم المغرور قبمة الأولاد 
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للسيد» ويرججع بها على الو كبل» وعلها إن غرت» وبأخذ من كسبها. فإن لم يكن كسب » 
ففي ذهتها إلى أن تعتق . وإن قلنا : إن القيمة لها » فإن كان الغرور منها »لم . 
بغرم القبية لها كالبر » وإن كان من الوكيل © غرم لها ورجع على الوكيل . 


رع 
إذا حكمنا ببطلان التكاح يخلف الشرط » فالرجوع مهبر المثل إذا غرمه الزوج 
بالوطء والرجوع بقيمة الأولاد إذا غرمها على ماذكرناه تفريعاً على صحة التكاح . 


نررع 


ماذ كرناه من وجوب قممة الولد » هو فيا إذا انفصل اللنين حنا . فلو انفصل 
متأ » نظر إن انفصل بغير جناية » فلا شيء عليه » ويجيء فيه وجه سبق نظيره 
في وطء الغاصب جاهلا بالتحريم . وإن انفصل بجناية » بأن ضرب بطنها فأجبضت » 
فله أحوال . 

أحدها : أن يكون الافي أجنباً » فجب على عاقلته الغرة ويغرمه المغرور » 
لأنه بغرم له فيغرمه . وقبل : لايغرمه إذ لاقبمة لامبت » والصحيح الاول » 
وضانه عشر قممة الأم » لأن انين الرقيق يغرم ببذا القدر . 

فإن كانت قبمة الغرة مثل عشر قيمة الأم » أو أكثر » فالمستحق للسد 
عشر القيمة » وإن كان العشر أكثر » فوجبان . أصحها : يستحق العشر وهو 
اخشار القاضي حسين والإهام وغيرهها » ونسه البغوي إلى العراقين » لأنه قدر 
مافوته . والثاني : لس له إلا قدر الغرة » ويعير عن هذا بأرف الواجب أقل 


ل - 
الأمرين . فعلى الاول لايتوقف تغريه على حصول الغرة له . وعلى الشاني » 
شوقف وينظر إلى ها يحصل له من الغرة » فإن كان يحوز ميراث النين » فذاك » 
وإلا » فبغرم أقل الأمرين من حصته من الغرة والعشر » ولا يتصود أن يرث 
مع الأب المغرور إلا الجدة أم الام » ولا تسقط بالام لاما رققة . 


الثافي : أن يكون الاني هو المغرور » فعلى عاقلته الغرة » ويازم المغرود 
عشر قيمة الام إن قلئا في الال الاول بالاصح : انه يستحق العشر وتسم الغرة 
للودثة » وإن قلنا بأقل الامرين » تعلق حق السيد بالغرة فيؤدي منها » وها فضل 
يكون للورثة . وعلى التقديرين » لابرث المغرور منها سْيئاً » لانه قاتل ولا يححب 
من بعده من العصبات . 

فإن كان المغرور عبداً » تعلقت الغرة برقبته . ثم إن اعتيرنا الغرة وم نوجب 
تاد ليا + نفإذا تولك القرة + عزف إلى "انعد حا عنس فح الام + فإن 
فضل شيء » فبو للوردة » وإن اعتبرنا التفويت » سامت الغرة للورثة » وتعلق حق 
اليد بذمة المغرور . ظ 

الثالك : أن يكون الاني عبد المغرور »© فإن اعتيرنا التفورت © فحق سيد 
الامة على المغرور » ولاتتعلق الغرة برقبته إن كان المغرور حائز ميراث المنين » لانه 
لاستحق على عبده شْيثا » وإن كان معه جدة المنين » تعاق لها برقبته » وءن 
اعتبرنا أقل الامرين » تعلقت الغرة برقبته ليؤدي منباحى السيد . فإن فضل منا 
' شيء »© فعلى ماذ كرتا . 

الرابع : أن يكون الافي سد الامة » فعلى عاقلته الغرة . ثم إن اعتيرنا 
التفوريت » سامت الغرة للورثة وغرم المغرور للد:د عشر قبية: الام . قال الإمام : 
نعود اناره ال :0 زهان فناه السد ؟ عنقا بأد كانه هوي الفرون علا + 


اد ل 
وإن اعتبرنا أقل الامرين » فاذا حصلت الغرة » صرف منها العشر إلى السد . 
فان فضل شيء فهو لاورثة . قال الإمام : إذا كانت الغرة قدر للعشر أو أقل » 
وصرفتاها إلى السد » كان الحاصل إيحاب المال على عاقلة الحاني للحاثي وهو مستبعد 58 


“2 


خبار الخلف هل هو على الفور ؟ فيه طريقان حكاهها ابن كج وغيره» المذهب : 
نعم كخبار العبب » والثافي : على أقوال خبار العتق . قال البغوي : وإذا أثبتنا 
الفسخ 4 اتفرد به من له الخبار » ولايفتقر إلى اا م كخار عيب المبيع »ولكن 
هذا مختلف فيه » فليكن كخيار عيب النكام . 

السب الثالث : العتقى » فاذا عتقت أمة تحت حر » فلا خار لها » وإن عتقت 
تحت عبد » فلها الخبار إن عتقت كلها » فإن أعتتى بعضها » فلا خبار . وقال المزفي : 
ها الخيار . ولو دبرت أو كوتبت أو علق عتقبا بصفة » فلا خمار . ولو عتقت 
تحت مكاتب أو مدبر أو من بعذه رقيق »2 فلها الخيار . ولو عتى اازوج وتحته 
أمة » فلا خبار له على الصحيح أو المشبور . ولو عتقا مع » فلا مار » ويشبت 
خبار العتق للصبة والمجنونة عند البلوغ والافاقة » ولا يقوم الولي مقامها في الفسخ 
والاجازة . ولو عتق الزوج قبل أن تفسخ العتقة » بطل خيارهما على الاظبر 
النصوص في « المختصر » . 
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الفرع الأول : طلقها رجعاً فعتقت في العدة » فلها الفسخ ليقطع سلطنة الرجعة 


سو ل 
وقبل : الفسخ توقراق > إرك وانعفااء ققد + وإل ارفلا والصخيم الأول::: 
وإذا فسخت هل تستأنف عدة » أم تكفي بقة العدة 9 قولان ا لوطلق الرجعمة . 
وإذا قلنا بالبناء » فتكمل عدي حر أو أمة ؟ فه خلاف موضعه د كتاب العدد » 
ولو أخرت الفسخ » فلبا ذلك » ولاسطل خارها . ولو أجازت » ل تنفذ الاجازة » 
لأنها محرمة جارية إلى بدئونة » فالاجازة لا تلاثم حالها . قال الإمام : ول مخرجره 
على وقف العقود » لأن شسرط الوقف أن بحكون مورد العقد [ قابلا لمقصود 
العقد ] ”' وحكى عن الشيخ ألي عمد حكاية وجه في نفوذ إجازما . ونقل الغزائي 
عن بعضهم تخريجاً على وقف العقود » فإن راجعبا » نفذت » وإلا » فلا. ولو ثيت 
ها خبار العتتى » فطلقها قبل أن تفسيع » فان كان طلاقاً رجعاً » بقي حقبا في الفسخ 
والحيم م لو أعتقت ف العدة . وإن كان امن ا افتولاق : أتعدفنا: أرقك 
الطلاق موقوف » وإن فسيخت » بان أنه م بقع » وإلا بان وقوعه وهذا نصه ف دالأم» . 
وأظبرهما بقع وهو نصه في د الإملاء » لمصادفته النكاح » ويبطل الخبار » ومنهم من 
أنتكر القرل الأول . ولو طلق الزوج المحب قبل فسخها » ففي وقوع الطلاق 
تووقفة هذا الكلافة + 

الفرع الثاني : إذا فسخت العتقة قبل الدخول » فلامبر » وليس للسيد منعبا 
من الفسخ. وإن فسخت بعد الدخول » نظر » إن تقدم الدخول على العتق » وجب 
المسمى » وإن تأخر عنه وكانت جاهة بالمال » وحب مبر المثل على المذهب . 
وقل : المسمى » وقيل : خلاف فيها . وأيها أوجبناه » فبو للسد » و كذا لو اختارت 
المقام معه » وجرى في العقد تسمبة صححة أو فاسدة » فالمبر للسيد » لأنه وجب بالعقد . 


. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 


ركع الاك اها 


5 1 5 

وإن زوحها مفوضة » فإن دخل بها الزوج أو فرص للا قبل العتى "١‏ فهو للسيد 

أيضاً . وإن عتقت ثم دخل بها » أو فرض لاء فبل البر للد أملها ؟ قولان 
بناء على أن مبر المفوظة يحب بالعقد أم بالفرض أو الدخول . 


الفرع ] الثالث : خبار العتى على الفور على الأظبر » وفي قول : عتد ثلاثة 
أيام » وفي قول : إلى أن يصرح بإسقاطه » أو تكن من الوطء طائعة . وفي وجه: 
تتقدر بمجلس . فإن قلنا بالفور » فهو كا ذكرتا في الرد بالعيب في البيع وفي 
الشفعة . قال الإمام تفربعاً على القرل الثاني : ابتداء الأيام الثلاثة من وقت تخميرها » 
وذلك إذا عامت بالعتق وثوت الخبار » ولايحسب من وقت العتى . وذركر 
تفربعاً على القول الثالك » أنها لو مكنت ول بصبها الزوج » لم بيبطل حقبا » لأن 
التمكين من الوطء لالتحقق إلا عند حصول الوطء » وأنه لو أصابها الزوج قبراً » 
ففي سقوط البار تردد لتمكنها من الفسي عند الوطء » فإن كان قبض على نبا » 
بقي حقبا قطعأ . وعلى هذا القول لوقال : أصتها فأنكرت ء فأيها بصدق ؟ وحبان 
حكاهما ابن كج » لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الإصابة . وإذا اعتبرنا الفور » 
فتمككنت ولم تفسخ » أو مضت الأيام الثلاثة » أو متكنت من الوطهء » إذا اعتبرنا 
ذلك » ثم ادعت الجهل بالعتق » صدقت بيمينها إن لم يكذبها ظاهر الال . فارن 
كذيها » بأن كانت معه في بيته وسعد خفاء العتتى عليها » فالمصدق الزوج » هذا هو 
المذهب . وقيل : في المصدق قولان مطلقاً . فإن ادعت المبل بأن العتى بشت 
الخبار » صدقت على الأظبر . ولو ادعت الجبل بأن الخبار على الفور » قال الغزالي : 
لاتعذر » ولم أر المسألة لغيره من الأصحاب » ولكن ذكرها العبادي في « الرلَّ » . 


. في الأصل : قبل الدخول‎ )١( 


- ه4| سس 
وقال : إن كانت قدمة العبد بالاسلام وخالطت أهله »2 لم تعر » وإرف كانت 
حديئة العبد به أو لم تخالط أهله » فقولان . 


ع 


هذا الفسيع لاحتاج إلى مراجعة الحام » ولا إلى المرافعة إلله » لأنه ثابت 
بالنص والاجماع » كالرد بالعب والشفعة . 
تقلت : وللزوج وطء العتقة مالم تفيخ » وكذا ازوج الصغيرة والمجنوة » 


السب الرابع : التعنين » فالتعنين مثبت للخبار » وكذا الب إنك م ببق 
مايكن اماع به » كأنلابيقىقدر الحشفة» فإن بقي دون قدر الحثفة » أو بقي قدرها 
فأكثر :فلاخار بسيب الب على المذهب. وعن ابن سامة » أنه خرجه على قولين كالخصي . 
فعلى المذهب : لو عجز عن الماع به » فبو كالسلم العاجز » فتضرب له المدة . وعن 
الشبخ ألي حامد » ثبوت اباد في الال » لأن الععب متحقق »2 والظاهر دوام 
العحز » وفي معناه المرض المزمن الذي لايتوقع زواله » ولايكن الماع معه » كذا 
ذكره الشيخ أبو مد وغيره . ولو وجدت زوجباً خصاً موجوء الخصتين أو مساولما > 
فلاخار على الأظبر الجديد . وقل : لاخبار قطعا . 


زئ 


العنة الطارئة لاتؤثر » لأن القدرة نحققت بالوطءه 4 فالعحز بعارض . ولو كان 


له امرأتان » فعن” عن إحداههما دون الأخرى » ثبت الخْبار لاتي عن عنها » لفوات 


ا 
الاستمتاع . قال الأصحاب : وقد يتفق ذلك لانحماس الشبوة عن امرأة معينة 
بسبب نفرة أو حياء» ويقدر على غيرها ليل أو أنس . فأما السيز الحقق لضعف 
في الدماغ أو القب أو الككبد » أو لحلل ٠‏ في نفس الآلة » فانه لامختلف بالنسوة » 
و كذلك قد يفرض العجز عن القبل والقدرة على الدبر » فيئبت الخبار على الصحيح . 
وحكى الناطي فيه وجباً بعيداً » ولو عجز عن افتراع بحكر وقدر على ثيب » 
فللبكر الخمار . 

نضل 

إذا اعترفت '" بقدرته على الوطء وقالت : إنه متنع مله » فلا خبار لا » 
وهل لها مطالبته بوطأة واحدة ؟ وهل يحبر هو علا ؟ وجبان . أصحها : لا » لأنه 
حقه © فلايجبر عليه كائر الوطآت . والثاني : نعم عنيين . أحدهها : استقرار 
المبر . والثافي : حصول الاستمتاع للتعفف . فان قلنا : تجب الوطأة فكانت أمة » 
فالطلبٍ للسد على المعنى الأول » وها عنى الثاني . ولو أبرأت الحرة عن مبرها 
فلا مطالبة على المعنى الاول » وتطالب على الثاني » ولابرهق إلى الوطء بل يهل 
لستعد له على العادة . ولو كان به مرض أو عذر » 5 إلى زواله . وإن أصر 
على الامتناع بلا عذر » حيس . قال الامام : ولاببعد أن مخرتج من الابلاء أن 
يطلق القاضي عليه » لكن لم مخرجوه . 


4 


تسقط مطالبة العنين بالفسخ » وغير العنين إذا أوجبنا وطأه بتغيب اللشفة » 


6 قف الأصل تخلل ل 
(؟) في الأصل : عرفت . 


8و[ - 
فان أحكام الرطء كلبا منوظة ”' يه كالتحليل » والتحصين » والحدود » والكفارة » 
والغسل 1 الععادة » وثبوت المصاهرة وغيرها . قال الامام : وسببه بعد 
الاتباع » أن الحشفة هي التي تمى " تلك اللذة » قال : ويعني بتغببها أن يشتمل 
الشفران وملتقاهها عليها . أما لو انقلب الشفران إلى الباطن وكانت المشفة تلاقي 
ما انعتكس من البشرة الظاهرة » ففنه تردد » لانما حصلت في حيز الباطن . وذكر 
البغري » أن أقل مايزول به حك التعنين إن كانت بكرا أن يقتضها بآلة 
الاقتضاض . وإن كانت ثسا » فأن تغيب الحثفة » وهذا بدل على الاقتضاص لايحصل 
بتغندب المحشفة . ولوجب بعض ذكره فغسب من الباقي قدر الحشفة » فهو كتغيب 
الحشفة من السليم . وقيل : يعتير تغيب جمبع البافي وهو ظاهر نصه في « التصر » 
ورجحه بعضهم 1000 أصح وظاهر النص مؤوكل . 
فصل 
وجدته عنيناً فرفعته إلى القاضي وادعت عنته» فان أقر بها أو أقامت ببنة على 
إقراره ما » ثبتت . وإن أنكر » حلف » فانحلف »لم بظالب بتحقيق ما قاله بالوطه » 
وامتنع الفسخ » وبعود ما سق أنه هل يطالب بوطأة واحدة 9 وإن نحكل » 
فثلائة أوجه . أصحبا : ترد اليمين عليها » ونا أن تحلف إذا بان لا عنته بقرائن 
الأحوال وطول المارسة . والثاني : بقض عليه بالتكول » وتضرب المدة بغير مين . 


والثالك : لاترد عليا ولايقضى بتكوله . وحكى أبو الفريم وجب أن تحليف الزوج 
لابشرع أصلا بناء على أن اليمين لاترد عليا وهو ضعيف » ثم ثبوت العنة لايفيد 


. في الأصل : منطؤه‎ )١( 
. (؟) في الأصل : تحسن‎ 


-1١98- 
الما في الخال » لككن القافي يضرب لازوج مدة سنة عبله فبها » وايتداؤها من‎ 
وقت ضرب القاضي لا من وقت إقراره » لانه مختلف فه » وإنما تضرب المدة‎ 
» إذا طلبت المرأة » لكن لو سكتت وحمل القاضي سكوتها على دمشة أو جبل‎ 
فلا بأس بتنبيهها ثم قولها : أنا طالبة حقي على موجب الشرع » كاف في ضرب المدة‎ 
» وإن جبلت تفصيل المج » وسواء في المدة المر والعبد » فاذا تمت السنة ولم يصها‎ 
» ينفسخ النكاح » ولس لا فسخه » يل ترفعه ثانياً إلى القاضي . وعن الاصطخري‎ 
أن لها الفسخ بعد المدة » والصحيح الأول . وإذا رفعته إلبه » فان ادعى‎ 
. الاصابة في المدة » حلف » فان نكل » ردت المين على المرأة » وفنه الخلاف السايق‎ 
وإذا حلفت » أو أقر أنه لم يصها في المدة » فقد جاء وقت الفسخ » فان استمبل‎ 
ثلاث » فبل يبل * فيه الحلاف المذكور في الابلاء . وفي استقلانها بالفسخ‎ 
وجبان . أصحها : الاستقلال ما يستقل بالفسخ من وجد بالمميع تغيراً وأتكر‎ 
البائع حكونه عيبا » وأقام المشتري بينة عند القاضي . والثاني : أن الفسخ إلى‎ 
القاضي » لأنه بحل نظر واجتهاد » أو بأمرها بالفسخ » وهذان الوجبان في الاستقلال‎ 
بعد المرافعة » والوحبان السابقان في فصل العبوب مفروضان في الاستقلال دون‎ 
» المرافعة . وإذا قلنا : ها الفسخ بنفسها » فبل كفي لنفوذ الفس إقرار الزوج‎ 
م لابد من قول القاضي : ثبت العنة أو ثبت حق الفسخ فاختاري ؟ فنه وجبان.‎ | 
أصحها : الثاني . ولو قالت : اخترت الفسيع » ول يقل القاضي : نفذته »ثم رجعت»‎ 
: عل يصح الرجوع ويبطل الفسخ ؟ وجبان في « جموع ابن القطان » . أصحها‎ 
الم وش أن تكون هذا الخلاف مفرعاً على استقلانها بالفسخ » أما إذا فسخت‎ 
. بإذنه » فإن الاذن السابق كالتنفيذ‎ 


- 194 - 


إغا تحسب [ المدة ] '" إذا ل تعتزل عنه . فان اعتزلت أو مرضت »> لم 
تحسب . ولو سافرت '' حبست على الأصح لثلا يدافع المطالبة بذلك . وإذا عرص 
ما بنع الاحتساب في أثناء. السنة وزال » فالقاس أن ستأنف السنة أو ينتظر مضي 
مثل ذلك " الفصل في السئة الأخرى . 

2 

الفسع بالعنة بعد ثوتا » كالفسع بائر العيوب » والمذهب أنه على الفور » 
ويجيء فيه لحلاف السابق هك . وإذا رضت بالمقام معه بعد مضي المدة » سقط 
حقبا هن الفسخ » ولارجوه لها إليه . فان فسخت في أثناء المدة » لم تنفذ . وإن 
أجازت ورضت بالمقام معه في المدة » أو قبل ضرب المدة » فالأظبر أنه لغو » 
وبثنت لا الخمار بعد المدة . وإن رضت بعد المدة ثم طلقها رجعباً ثم راجعبا » 
لم بعد حق الفسخ » لانها رذيت بعتته في هذا النعاح » ويتصور الطلاق الرجعي 
بغير وطء بزيل العنة » بأن يستدخل ماءه » أو يطأها في الدبر » فتحب العدة 
وح (» العنة باق . ولو بانت يانقضاء العدة» أو كان الطلاق بائناً » أو فسخت 
النكاح » ثم تووجها ثانا » نفي تحدد حق الفسخ قولان . أظبرهها : التجدد » لانه 


لذو ولا دا 


نعاح جديد » وتضرب المدة ثانياً . ولو نكم امرأة ابتداء » وأعامبها أنه عنين » 
فقال صاحب «١‏ الشامل » وغيره : هو على القولين . وذكر البغوي » فيا إذا 
نكم امرأة ابتداة وهي تعلم أنه حي بعنته في حق امرأة أغوق سق 
أحدهها : على القولين . والثاني : القطع بالثبوت » لانه قد بعجز عن امرأة دون 
أخرى . ولو تكح امرأة أو أصابها ثم أبانها ثم تكحها وعن عنها » فلها الخبار 
قطعا '"' لانها نكحته ''' غير عالمة بعنكته . 


اله 


إذا ادعت امرأة الصي والمجنون العنة ؛لم تسمع دعواها ولم تضرب مدة» لان 
المدة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج أو يمنها بعد نحكوله » وقولما ساقط . ونقل 
المزفي أنه إن لم يجامعها الصي » أجل » ولم يثبته عامة الاصحاب قولاً وقالوا : غاط 
المزفي . وإما قال الشافعي في « الأم » والقديم : إن لم يجامعبا الخصي © أجل » وهذا 
المذ كور في الخصي تفريع على أنه لاخخار بالإخصاء أو رضيت به ووجدته مع 
الاخصاء عنناً » وإلا » فابار في الخصي لاتأجيل فه كالب . وحكى اللناطي 
وجباً أن المراهق الذي يتأتى منه ابقاع » تسمع دعوى التعنين عليه وتضرب له 


المدة » ويه قال المزني وهو ضعيف 0 


. في الأصل : قطعها‎ )١( 
. (؟) في الأصل : حكته‎ 


وء.لا - 
2 
جن الزوج في أثناء السنة » ومضت السنة وهو يحنون » فطلبت الفرقة  »‏ تحب 
إلباء لاه لايصح إقراره . 
فر 
كات اللئئة فأخيلتة كر أو عله أشرى رهاق العدهدا بوبه قال أن 
القطان وغيره : لها ذلك » وها أن تعود إلى الفسخ متى باءت » كما إذا أمبل بعد 
حاول الاجل لابازم الامبال » والصحبح بطلان حقبا بهذا الإمبال لأنه على الفور . 


َع 


إذا فسخت بالعنة » فلا مبر على المشبور » لانه فس قبل الدخول . وفي قول : 
يحب نصف المبر » وفي قول كله » حكاهها صاحب « التقريب » عن حكابة الاصطخري . 


اسيل 
قال الأصحاب : إذا اختلف الزوجان في الوطء » فالقول قول نافه جملا 
بأصل العدم إلا في ثلاثة مواضع . 
إحداها : إذا ادعت عنته فقال : أصتتها » فالقرل قوله يميئه » سواء كارف 


ذلك قبل المدة أم بعدها » وسواء كارن خصياً أو مقطوع بعض الذكر »© إذا 
كان الباقي بحمث يكن اماع به » أو » ادعت عجزه . وقبل : ف الخصي والمقطوع 4 


امد 
فالقول قولها يما » لأن ذلك يقوي جانها » والصحيح الأول . ولو اختلفا 
في القدر الباقي » هل يمكن الماع به 9 قال الأكثرون : فالقول-قولها . وقال 
صاحب ١‏ الشامل » : ينبغي أن برى أهل البرة لعرفوا قدره» ويروا عن الال » 
كما لو ادعت أنه يحبوب فأتكر » قال المتولي : وهذا هو الأصح . ولو ادعت 
عجزه بعد مضي السنة » وادعى أنها امتنعت » فان كان لأحدهما بينة » حنم بها » 
وإلا » فالقول قوله » لأن الأصل دوام النكاح . فإذا حلف » ضرب القاضي 
المدة ثانا وأسكنها'" في جوار قوم ثقات يتفقدون حالما . فإذا مضت المدة » 
اعتمد القاضي قول الثقات وجرى عليه » كذا ذكره المتولي . 

الثاني : إذا طاليته في الإبلاء بالفأة والطلاق فقال : وطتها » فالقول قوله 
استدامة للنكاح . ولو قالت في هذين الموضعين : أنا بكر > فوجبان . أحدهما 
وهو ظاهر النص : إن شبد أربع نسوة ببكارتها » ح؟ بعدم الاصابة من غير تحليفها » 
فلو قال بعد شبادتهن : أصبتها ولم أبالغ » فعادت البكارة وطلب هينها » سمعت 
دعواه وحلفت . وإن لم يدع شْيئاً » لم تحلف . والثاني وبه قال أبو علي في 
و الإفصاح » وابن القطان وابن كج » والإمام والغزالي وغيرهم : تحلف الزوجة 
مع البينة على قيام البعارة » لأن البعارة وإن كانت موجودة » فاحهال الزوال 
والعود قات » وإن لم يداع الزوج » فلايد من الاحتباط . ثم إذا حلفت يعد دعواه 
أو دونها [ حلفت ] ”على أنه لم يصبها » أو على أن بكارتها هي البكارة الأصلية » 
ولها حق الفسخ بعد ينها . وإن تكلت ©» حلف الزوج وبطل اليار . وإنتف 
تكل الزوج أيضً » فوجبان . أصحها : لا الفسخ ويكون تكوله كحلفها » لأن 


. في الأصل : وأسكتبا‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


7ك 

الظاهر أن بكارتها هي الأصلية . والثاني : المنع »لان ماقاله محتمل » والأصل 
دوام النكام . 

الموضع الثالث : قالت » طلقني بعد الدخول فلي كل المبر » فقال : بل قبله فلك 
النصف » فالقرل قوله للأصل و وعليا العدة مؤاخذة بقولحا » ولانفقة ولاسكبنى » 
ولازوج نكام ينتها وأختها وأربعاً سواها في المال . فلو أتت بولد ازمن 
حتمل » ثبت النسب وتقوى به جانها » فيرجع إلى تصديقها » وتطالب الزوج 
النصف الأالي » ولابد من ينها على ما ذ كره الامام والعبادي » لان ثبوت النسب 
لايورث يقين الوطء '" » ويمكن أن يحجيء فه الخلاف المذكور فيا إذا ظبرت 
الكارة » وهذه الصورة هي تحل الاستثناء من تصديق النافي . فان لاعن الزوجج 
ونفى الولد » فقد زال المرجح فتعود إلى تصديقه » ويستمر الامر على ماسبق . 

وحبث قلنا : القول قول نافي الإصابة » فذلك إذا لم يوافق على جريان خاوه » 
فان وافق » فقولان . أظبرهما : أن لحي كذلك » والثاني : تصديق المثبت . 
فعلى هذا : تضم هذه الصورة إلى مواضع الاستثناء من تصديق النافي وتصير أربعة » 
وبالله التوفيق . 
تت : عجب قول الامام الرافعي رحه الله : فيا إذا أتت بولد لزمن محتمل 
أنها المصدقة ويمكن أن يجيء ذه الخلاف » والمسألة مشهورة » ففي «المهذب» و « التنبيه» 
وغيرهها *" من الككتب المشبورة » في المسألة قولان » في أن القرل قولها 2 أم 
قوله » لأن النسب يثبت بالامكان » ولانه قد يولج بعض الحثفة أو باشر فها قارب 
الفرج فيدخل ال ني فبلحق النسب ولا وطء . واتتأعم | 


. في الأصل : بغيد الوطء وهو خطأ‎ )١( 
. في الأصل : وغيره‎ )١( 


4و7”ا سم 


الباب التاسع 
فها ملك الزوج من الاستمتاع 
وقيه مسائل . 
إحداها : له جميع أنواع الاستمتاع » إلا النظر إلى الفرج » ففبه خلاف سبق 
ف - النظر » وإلا الاتيان في الدبر » فانه حرام » ويحوز التلذذ مما بين الالتين » 
والإبلاج في القبل من حبة الدبر . 


2 


الاتيان في الدبر كلاتبان في القبل في أكثر الاحكام » كافساد العبادة ووجوبه 
الغسل من الانبين ووجوب الكفارة في الصوم والحج وغيرها » لكن لايحصل به 
الاحصان ولا التحليل » ولا الفأة في الإبلاء » ولايزول ح التعنين » وفي هذين 
الاخيرين وجه ضعيف . 

ويشت به النسب على الاصح » وإما يظبر الوجبان فها إذا أتى السيد أمته 
في دبرها » أو كان ذلك في نكاح فاسد . فأما في النكاح الصحيح » فإمكان الوطء 
كاف في ثبوت النسب » ويجب به مبر المثل في النكاح الفاسد قطعأ » ويستقر به 
المسمى في النكاح الصحيم على المذهب . فإن قلنا : لايستقر » فقال الحناطي : لها 
مبر المثل » فإن وطثها بعده » فلها المسمى وترد مبر المثل على الاصح . وفي وجه : 
ها المسمى ومبر الل . وإن ل يطأها وطلقبا » فقد وجب الها هبر امثل » ولازوج 
عندها المسمى . فإن كنا من جنس » جرت أقوال التقاص » وهذا حكلام مظم 


لايتدى إله , 


دا هءو"_ا لد 


راكية 0 الذي بة بقتضه كلام الاصحاب » إنا إذا قلنا : لايستقر المسمى » لايحب 
أيضآ مبر المثل » وهذا الذي ذحكره الخناطي مظلم كا قال الرافعي » وعحب” 
قوله 0 طلقها بل الدخول » له علها المسمى » وقد علم أن الطلاق قبل الدخول 


وتثبت به المصاهرة على الأصم » والعدة على الصحيح »© ولايشترط نطق المصابة 
في دبرها إذا اسَتؤذنت في النكاح على الأصم . وإذا وطىء أمته أو زوحته في 
دبرها » فلاحد على الصحيم . 
تلت : قال أصحابنا : [ حي ] الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام : 
التحليل » والتحصين » والخروج من الفيأة » والتعنين » وتغير اذ نالسكر . والسادس » 
أن الدبر لاحل يحال » والقبل نحل في الزوجة والمملوكة . والسابع : اذا جومعت 
الكبيرة في دبرها » فاغتسلت ثم خرج مني الرجل من دبرها » لم يحب غسل ثن » 
مخلاف القبل » فقد يجيء في بعض المسائل وجه ضعيف » ولكن المعتمد ما ذ كرناه . 


والت عم 

المسألة الثانية : العزل : هو أن يجامع » فإذا قارب الانزال » نزع فانزل خارج 
الفرج » والأولى تركه على الاطلاق . وأطلق صاحب « المبذب » » كراهته » ولايجرم 
في السرية بلا خلاف » صانة لاملك » ولا حرم في الزوحة على المذهب »2 سواء 
الحرة والامة بالادن وغيره . | وقبل : حرم » وقبل : بحرم بغير إذن | )٠"‏ و 
وم ني اطرة 


. زيادة من مخطوطة الظاهريه‎ )١( 


ابنن. 5 

وأما المتولدة » ففيها خلاف مرتب على المتكوحة الحرة » وأولى بالجواز 
لانها غير راسخة في الفراش ولهدا لابقسم لها . قال الامام : وحرث حرمنا 4 
فذلك اذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجاً تحرزاً عن الولد » فأما اذا عن له أن 

الثالثة : الاستناء بايد حرام » ونقل ابن حكحج أنه توقف فه في القديم ‏ 
والمذهب المزم بتحريه » ويجوز أن ستمني ببد زوجته وجاريته » م ستمتع 
بسائر بدنها» ذكره المتولي » وثنقله الروياني . 
كا سبق في « باب الحض » . ونقل ابن كج عن ألي عببد بن حربويه © أنه يحتتب 
الحائض في جميع بدنا . 
تمرى : هذا الوجه غلط فاحش » مخالف الأحاديث الصححة المشبورة كقوله 
يله : م اصنعوا كل شيء سوى النكاح » وأنه يَلِل : ه كان ساشر اللخائض, 
فوق الإزار » فقد خالف قائله إجماع المساسن . وانتأع 


الخامسة : لابأس أن يطوف على إماله بغسل واحد » لكن ستحب أرت 
مخلل بين كل وطئين وضوة أو غسل الفرج » كا ذكرنا في « كتاب الطبارة »> 
ولايتصور ذلك في الزوجات إلا بإذهن . وأما حديث « الصحيحين » أن الني ملاع 
طاف على نسائه بغسل واحد » فمحمول على إذنهن إن قلنا : كان القسم واجباً 
عليه يلت » وإلا فبن كالإماء . 

السادسة : بكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى » وأن يتحدث فا 


جرى به وبين زوجته أو أمته . 


5 
لت : ويسن ملاعبته الزوجة إيناساً وتلطفاً مالم يترتب عليه مفسده » لاحديث 
الصحبح «١‏ هلا" تزوجت بكرا تلاععها وتلاعك » . وستحب أت لايعطلها » 
وأن لابطيل عبدها بالماع من غير عذر » وأن لايترك ذلك عند قدومه من سفره » 
لقوله. يلتم في الحديث الصحيح « فإذا قدمت فالكيس الكيس » » أي : ابتغ 
الولد , والسنة أن بقول عند اماع : باسم لله » اللبم جنينا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا » للحديث الصحيح فيه » ولابكره الماع مستقبل القبلة ولامتدبرها » 
لا في البنيان ولا في الصحراء » ويحرم على الزوجة والأمة تحرياً غليظاً أن تمتنع إذا 
طلبها للاستمتاع الجائز » ولايحرم وطء المرضع والحامل » ويحكره أن تصف 

المرأة امرأة أخرى ازوجها من غير حاجة للحديث الصحيم » في النبي عن ذلك . 


الباى العاشر 
في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه 

فه ثلاثة أطراف . 

[ الطرف ] الأول : في وطبا » فبحرم على الأب وطء جارية اينه مع 
عامه بالحال » فإن وطبا 4 نُظر » أهي موطوءة الابن أم لا ؟ 

الحالة الأولى : أن لاتكون 2 وفه مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : لاحد على الأب لشببة الاعفاف . وعن الاصطخري 
تخربج قول في و<دوب الحد” 4 والمذهب الأول . وعلى هذا 4 فبعزتر على الأصم » 
لق الله تعالى . وقبل : لايعزتر . فعلى تخريج الاصطخري : هو كلزتنا يأمة 


لالهء”ا ا ب 

أجني . فإن أكرهها » وجب مبر المثل » وإن طاوعته » فوجبان . وعلى المذهب : 
هو كوطء الشببة » فعلله المبر للابن . فان كان موسراً » أخذ منه . وإن كان 
معسراً ففي ذمته إلى أن يوسر . وقبل : إن كان معسراً » لم يبت في ذمته . 
والصحيح الأول . 

[ المسألة ] الثانية : م يسقط المد ويجب المبر » تثبت المصاهرة فتحرم )٠‏ 
الجإدية على الابن أبدآ » ويستمر ملحكه عليا إذا لم يوجد على الأب إحبال » 
ولا شيء على الانن -تتعريها + لآن بحرد الحل '" في ملك اليمين غير متقوم » 
وإما المقصود الأعظم فه المالبة وهي باقة » وله تزويجها وتحصل مبرهاء بخلاف 
مالو وطىء زوحة ابنه أو أبه بالشية » فانه يغرم المبر له » لأنه فوت الملك والحل 
جمعاً 4 ولا الحل" هناك هو المقصود . 

[ المسألة ] الثالثة : إذا أحبلها بوطثه » فالولد نسيب حر » م لو وطىء 
جادية أجني بشهة . وهل تصير الارية أم ولد للأب ؟ فيه أقوال . أظبرها : نعم . 
والثالك : إن كان الأب هوسراً » فنعم » وإلا وافلا د اوفدك< الأمسعاب هذ , 
فان قلنا به » قال الإمام : يحب أن ترج الأقوال الثلاثة في تعجيل الاستلاد » 
وتأخيره إلى أداء القبمة أو التوقف © م في سراية العتق في نصبب الشسريك . وإذا 
قلنا : لايشت الاستلاد » فعلى الأب قيمة الولد باعتار يوم الانفصال إن انفصل 
حناء لأن الرق اندفع بسببه . وإن انفصل متأ » فلاثيء عليه » ولايجوز للاان 
بيع الأمة مالم تضع » لأنها حامل بحر » وهل على الأب قيمتها في الخال الحباولة 
ثم تسترد عند الوضع ؟ وحبان . أصحها : المنع » لأن بده مستمرة علها ومنتفع 
بالاستخدام وغيره » مخلاف الآنبق من بد الغاصب . وهكذا المي في الجارية المخرود 


. في الأصل : وتحرم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الحبل‎ 


5-000 
يحريتها » والموطوءة بشية إذا أحملتا » وإذا ملك الأب هذه الارية يوماً » هل تصير 
أم ولد؟ فيه قولان معروفان . ما إذا قلنا بالأظبر : إنها تصير أم ولدء فبعب 
على الأب قبمتها مع الممهر . فان اختلفا في القبمة » فالقول قول الأب على المذهب » 
لأنه غارم » وقبل : قولان . وم ينتقل الملك في الارية إلى الأب ؟ فه أربعة 
أوجه . أحدها : قبل العلوق لسقط ماؤه في ملكه صيانة له » وببذا قطع البغوي . 
والثافي : مع العلوق » واختاره الإمام . والثالث : عند الولادة . والرابع : عند 
أداء القمة بعد الولادة . وفي وجوب قنمة الولد على الأب وجبان . أصحها : 
المنع . قال الإمام : لو فُرض الانزال مع تغبيب المحشفة » فقد اقترن موجب 
المبر بالعاوق » فينبغي أن يتزل امبر منزلة قيمة الولد . والذي أطلقه الأصحاب 
من ازوء امبر + مول عل ما إذا "تخ الاتؤال عن هوجب" امبر على ماهو الغالب : 
قال اللغوي : لا ولاء على الولد إن أثبتنا الاستتلاد » و كذا إن لم يبت على الأصح . 
[ المسألة ] الرابعة : استولد الأب جارية مشتركة بين ابنه وأجني © فثبوت 

الاستلاد في نصب الابن على الأقوال السابقة » فان أثبتناه وكان موسراً » سرى 
إلى نصب الشريك » فالولد حر » وعلى الأب كال المبر » وكال القيمة للاين والأجني . 
وإن كان معسراً لم ينبت الاستلاد في نصيب الشريك » ويكون نصف الولد حرا 
ونصفه رقبقا على الأظبر . وحكى أبو سعد '" الهروي وجباً أن الاستيلاد 
)١(‏ فيالأصل : أبو سعيد » وهو خطأ » وأبو سعد هذا » هو عمد بن أحد بن 


يوسف الحروي الفقيه الشافعمي هن أهل هراة قتل شبيداً مع ابنه في جامع همذان سنة 


لمع ه وكان قاضياً فبا ؛ من كته 0 الاشراف ف شرح أدب القضاء » للعبادي 8 


الروضة ج/7- م/؛١‏ 


500 
لايئبت في نصيب الشربك حال » ولايجححل حق الملك وشبهته كحقيقة الملك » ولو 
كان نصف الارية للابن ونصفها حراً » اقتصر الاستلاد على نصب الاين لاتحالة . 
[ المسألة ] الخامسة : لو كان الأب المتولد"' رققاً » فلاحد عليه » ولاتصير 
أم ولد » لأنه لاهلك » والولد نسبب . وفي حربته وجبان . أفق القفال باطربة 
كولد المغرور» وقيمته في ذمته إلى أن يعتى » والمبر تعلق برقبته إرث كانت 
مكرهة » وإن طاوعته » فبل بتعاق برقبته أم بذمته 9 قولان م لو وطىء العبده 
أجنبية بشهة . ولو كان الأب الحبل مكاتباً » ففي ثبوت الاستبلاد وجبان > بناة 
على القولين في ثبوته إذا أولد جارية نفسه . ولو كان نصفه حراً ونصفه رققآً » 
م ينبت الاستيلاد » ويكون نصف الولدحراً » وفي نصفه الآخر وجبان. قال البغوي : 
إن قلنا : إنه حر أيضا » فعليه كال قبمة الولد » نصفها في كسبه » ونصفها في ذمته . 
وإن قلنا : نصفه الآخر رقيق » فعليه قيمة نصفه في كسبه . 


رع 


لافرق في الأحكم المذكورة » بين الأب الملم والذمي » وتحري الأقوال في 
ثبوت استلاد [ الذمي وإن كان الكافر لابشتري المسل » لأنه ملك قبري كالإدث . 


ثرىئ 
وطء الأب جارية البنت والفدة كجارية ] '' الابن بلا فرق . 


. في الأصل : الاين مستوكد‎ )١( 
. (؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 


5 الشادة 

[ الخحالة ] الثانية أن عون اللازية شوطيءة الاق #يووطف) الأب غان 
بالحال » فلا حد عليه على الأصم أو الأظبر . والخلاف مبني على القولين في وجوب 
الحد على من وطىء جاريته الحرمة علمه برضاع أو نسب أو مصاهرة . الحديد الأظبر : 
لاحد" . قال الروباني في « التجربة » : الخلاف فيا إذا لم يكن الابن استولدها » فان 
كان » وجب الحد قطعاً » كذا قاله الأصحاب » لأنه لايتصور أن يملكبا يحال » 
يخلاف ما إذا كانت موطوءة غير مستولدة » فان أوجبنا الحد على الأب »لم تحرم 
الجارية على الابن » ويحب البر إن كانت مكرهة . وإن كانت طائعة » ل تحب 
على الأصح . وإن أولدهاءلم تصر أم ولد له» ويكون الولد رققآً غير نسيب . 
وعلى هذا القباس إذا وطيء الرجل جاريته المحرمة عليه برضاع وغيره وأولدها » 
لاتصير أم ولد إن أوجبنا الحد . وقيل : يثبت النسب والاستلاد هنا وفي جارية 
الاين وإن أوجبنا الحد فها » والصحيح الأول . ولو أولد أحد الشريكين 
المادية المشتركة » ثبت النسب والاستلاد » وإن قلنا بالقديم : إنه يجب الحد » لأنه 
وطء صادف ملكه حققة » وإما أوجبنا الحد صانة للك الشريك . أما إذا قلنا : 
لاحد على الأب » فبو كبا لوكان جاهلا بلزمه المبر » وتصير الجارية عحرمة عليها 
أبدأ . فإن أولدها » فإن كانت مستولدة الابن » لم تصر وكا لاو ل ارد 
لاتقبل النقل » وإلا ففي مصيرها مستولدة للأب الأقوال الثلاثة السابقة في الخالة الأولى. 


3 


لو وطىء مكاتبة ابنه وأولدها ففي '' مصيرها مدتولدة للأب وجبان . أحدههما : 


لاء لأن المكاتبة لاتقبل النقل . والثاني : نعم » لأنا تقبل الفسخ » يخلاف الاستبلاد 


. في الأصل : وني‎ )١( 


2 
وهذا أصم عند البغري 4 وال وله قطع القاضي أبو سعد ال هروي 3 قال : ولس 
ل أو ل مكاتبته » فإنه ينفذ الاستلاد » لأنه لانقل » ولايحتاج إلى فسخ الكتابة » 
بل يجتمع الاستبلاد والكتابة » ولامنافاة . 


به 


كانت جادية الابن متكوحة رجل » فأولدها الأب » ففي ثبوت الاستبلاد الأقوال 
الثلاثة » ويستمر النكاح وإن أثبتنا الاستبلاد » كما لو استولدها سدها » ولايحوز ٠‏ 
للزوج وطؤها فْ مدخ الل 206 


. قصل 

لو وطىء الابن جارية الأب » فهو كوطء الأجنق:, فإن كان بشبة » نظر » 
إن نيا امت أو زوجته الخرة » فالولد حر وعليه قيمته للأب . وإن ظنها زوحته 
الرققة » انعقد الولد رققاً ثم عتتى على الجد” » ولايجب على الابن قنمته . وإن 
وطئا عالاً بالتحريم »2 فهو زنا يتعلق به الحد » لأن الابن لايستحق الاءفاف على 
الأب » فلا سْبهة له» مخلاف العكس » وبازم الابن المبر إن كانت محكرهة » 
وإلا 4 فلا على الأصم 7 ولو أتت ولد 4 فهو رقق للأب » ولابعتق عله » 
آذ لالسيد د 

الطرف الثاني : فْ نكاحه جارية الاين 2 لاشافعي رضي الله عنه فْ جوازه 
نصان . قبل : هما قولان بناء على وجوب الاعفاف » إن ل نوحمه » جاز » وإلا » 
فلا . وقطع اجمهور بأنه لايحوز قطعاً . قالوا : ونقل المواز غلط » إنما قال 


”ا سمه 

الثافعي : يحوز أن يتزوج جارية أببه » فصحف المزفي » ومنهم من تأوله » على ما إذا 
كان الابن معسرأ لايحد مؤونة الإعفاف وكانت له جارية محتاج إلى خدمتا » فنحوز 
أن يتزوجبا الأب "أو كان الأب مع إعاره صحبح البدن » فإنا لاترجب نفقته 
وإعفافه على قول © فيجوز أن نتزوجبها . والصحبح في هاتين الصورتين » أنه يبى 

جواز نكاحه جارية الاين » على أنه لو أولد جارية ابنه » هل تصير مستولدة له8 
إن قلنا قلنا : لا »جاز » وإلا » فلا . وكذا المي إذا قلنا: لايجب'" الاعفاف » 
هذا كله إذا كان الأب حراً . فاو كأن رققاً » فله نكاح جارية ابنه » لأنه لاتحب 
نفقته » ولا إعفافه . وإذا استولد الرقق جارية ابنه » لم تصر أم ولد له كما 
سبق . ولو تكح الأب جارية أجني » فلكبها الابن » وكان الأب بحيث لامجوز 
له نكاح الأمة » لم بنفسيع نطاحه على الأصح . ويحري الوجبان فيا لو تكح 
جادية ابنه ثم عتق » هل ينفسخ 9 إن قلنا : لاينفسيخ » أو جوزنا نكاح جارية 
ابنه ابتداة فأولدها » فقال الشيخ 35 حامد والعراقنون » والشيخ أبو علي والبغوي. 
وغيرمم : لاتصير أم ولد له» لأنه رضي برق ولده [ حين ] 9 نكحبا » ولأن 
النكاح حاصل عحقق » فسكون واطنًا بالنكاح لابشبية الملك » يخلاف ما إذا لم يكن 
نكاح . وقال الشيخ أو مد » ومال إأنه الإمام : بثبت الاستبلاد وينفسخ النكاح . 


فر 
لايحوز للسيد نكاح جارية متنه لشيته [ فيا ] ©" . ولو لو أولد أمة مكاتيه > 
)١(‏ في الأصل : لا 


(؟) ازيادة من شيخ الطاهرية . 
6 زيادة من نسح الظاهرية . 


!ا - 
صارت 1 ولد للسد . ولو تكم أمة فلكبا مكاتنه » انفسخ نكاحه على الأصم » 
لأن تعلق اليد بلك المكاتب أسّْد من تعلق الأب 
قلق “ومن ويا 210 


الطرف الثالث : في إعفاف الأب . المشبور أنه يازم الول إعفاف* الأب . 
وخرج ابن خيران قولاً انه لايحب »م لايجب إعفاف الاين » ولا الاعفاف 
في ببت امال » ولا على المسامين . والتفريع على المشهور . فسبيل الإعفاف سبل 
النفقة » فجب للمعسر الز"من » وفي المعسر الصحيم قولان كلنفقة . وقيل : 
حيث تحب النفقة » فالإعفاف أولى » وإلا فقولان » لأن النفقة إذا لم تحب على 
الولد » وجبت في بيت امال . وقبل : حيث لانفقة » فلا إعفاف » وإلا » فقولان 


لأن النفقة أمم » ولهذا يجوز لامضطر أكل طعام غيره » يخلاف الماع . 


اله 
حبث وجب الإعفاف » ستوي في ازومه الابن والبنت » ويششت للآأب 
والأجداد من جبتي الأب والأم وإن علوا » وبشثبت للكافر على الأصم . ولو اجتمع 
أصلان محتاحان » فإن وفى مال الولد بإعفافها » وجب . فإن ا بف إلا" يأحدهها » 
نظر » إن اختلفا في الدرحة » قدم الأقرب إن اسثي نويا في العصوية أو عدمبا  .‏ 
كان الأبعد عصوبة دون الأقرب » كألي ألي أب » مع أبي أم » فالأول 0 
على الأصح . وقبل: هما سواء . وإن لم يكن اواحد عصوبة » كابي أم الأب » 


- هلم - 

وأبي أبي الأم هش فسواء. وحمث استويا ( بقرع بشها على الصحبح ان .: وقشل : 
يقدم القاضى باحتباده 8 

تت : قال الإمهام : إن رأينا القرعة » لم برفع الأمر إلى القاضي » وإف 
قلنا : يحتبد القاضي » فأدى احتهاده إلى شيء » فعل . فإن استويا في نظره » تعبنت 
الوا «اشأع 


ولو اجتمع عدد من يجب علهم الإعفاف » كالأولاد والأحفاد » فليكن حكمه 
ما سأتي في النفقات إن ساء الله تعالى . 


رح 

لايحب إعفاف قادر على إعفاف نفسه ماله » وكذا الكسوب الذي ستغني 
بكسبه عن غيره » كذا قاله الشبخ أبو على » وينبغي أن يحيء فيه الخلاف المذ كور 
في النفقة . ولو وجسد قدر النفقة » ولم يحد مؤونة الإعفاف » فبل يجب الإعفاف 
لهاجته إله » أم لا لعدم وجوب النفقة 9 وجبان . أصحها : الأول . 

ولو سقط وجوب النفقة أياما لعارض » قال الإمام : لابنبغي أن يكون هنا'" 
خلاف في وجوب الإعفاف . ولو قدر على سردّة ولم يقدر على مبر حرة » 
فالمتحه أن لايحب إعفافه » لأنه لابتعين في إعفافه تزويجه حرة كما ساقي إن شاء 
الله تعالى . 


. في نسخ الظاهرية : على الأصح‎ )١( 
. (؟؛) في الأصل : هناك‎ 


15ب 


شرط الإعفاف » الاجة إلى النكاح » فإذا ظبرت الماجة إلى قضاء الشبوة 
والرغبة في النعاح » صدق بغير بين » لأن تحلمفه في هذا المقام لابليق بحرمته » 
لعن لاحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت سهوته » يحرث خاف العنت أو 
يضر به التعزئب »© أو يش عليه الصبر . 

سل 

المراد بالإعفاف » أن بىء له مستمدّعاً » بأن بعطه هبر حرة ينكحبا » 
1 يقول : تزوتج وأنا أعطي امبر » أو بباشر النكاح بإذن الأب وبعطي المبر » 
أو ببلحكه جارية تحل للأب » أو من جارية . وسواء كانت المرة المنصحوحة 
مالة أو كتاببة » وأوماً الروياني إلى وجه [ أن ] ”" الكتابية لاتكفي وهو ساذ » 
ولس للأب [ أن ] بعين النكام » ولايرضى بالتسري » ولا إذا اتفقا على النكاح 
أن .يعين دفيعة المبر مال أو شرف . ولو اتفقا على هبر مقدتر » فتعبين المرأة إلى 
الأب » ولايحوز أن يملكه أو يزوجه سُوهاء » أو عجوزاً »ثم على الولد أن ينفق 
على زوجة الأب أو أمته ويقوم مؤونتما . ولو أيسر الأب بعدما ذلتحكة الولد 
جادية أو تنها » لم يكن له الرجوع »كا لو أعطاه نفقة فلم يأكلها حتى أيسر . 
ولو كان تحته صغيرة أو عجوز » أو رتقاء ولم تندفع حاجته » فالقباس وجوب 
الاعفاف » وأنه لايجتمع عليه نفقتان . ولو ماتت الأمة التي ملكه إباها » أو 
الحرة التي تزوجها » أو فسخت الذكاح بعببه © أو فسخ بعبها ©» أو انفسخ بردة 


. الزيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


/ا١ا”#‏ - 
أو رضاع » بأن أرضعت التي نكحبا صغيرة كانت زوجة له » وجب على الولد 
تحديد الاعفاف م لو دفع إلبه نفقة فسرقت منه . وقيل : لايجب » والصحيح الأول . 
تمت : قال الإمام : ولو فرض الإعفاف مراراً » أو يموت الزوجات م 
تحدد الأمر بوجوب الإعفاف مادامت الماجة » ولا ينتبي ذلك » وإن كثر تكرار 


الاعفاف . انتأعط 


فلو طلقها أو خالعبا » أو أعتق الأمة » فإن كان لعذر من سُقاق أو 
نوز أو غيرهها » وجب التجديد على الأصم » وإلا فلا . وفي « التتمة » وجه » أنه 
إذا طلتق” "١‏ » ازمه أن يزوجه مرة أخرى » أو بسريه . فإن طلق ثانا » لم يزوجه 
بعد ذلك بل بسريه » وسأل الما الجر عليه لثلا ينفذ إعتاقه . وإذا وجب 
التحديد » فإن كانت بائنة » لازم التجديد في الال » وإن كانت رجعة »2 لم يحب 
إلا بعد انقضاء العدة . 


وال 


إذا قلنا : لا... الاعفاف » فللأب الحتاج أن ينتكم أمة . وإن أوجيئاه » 
فوجبان . أحدهها : يجوز لأنه غير مستطيع حرة وخشائف العنت . وأصحها : 
المنع » لأنه مستغن مال ولده . فإن قلنا بالأول » حصل الاعفاف بأن يزوجه أمة . 


. في الأصل : أطلق‎ )١( 


اخجمالا سس 


الناى الخاري عسر 
في أحكام نكاح الأمة [ والعبد ] ”"" 

فنه طرفان . 

إحداها : إذا زوج أمته » لم بازمه تسليمها إلى الزوج للا وناراً » لكن 
ستخدمها ارا وسامها إلى الزوج للا . ولو أراد السد أن سامها ارا بدلاً عن 
الللل » لم يكن له . ولو قال السيد : لاأخرحها من داري » ولكن أخلى لك بيت 
لتدخله وتخاو با » فقولان . أظبرهما : لس له ذلك » فإن الماء والمروءة تمنعانه 
دخول دار غيره . وعلى هذا » فلا نفقة على الزوج ا لو قالت الحرة : ادخل 
بتي ولا أخرج إلى بيتك . والثاي » للسد ذلك لتدوم يده على ملكه مع دكن 
الزوج من حقه . فعلى هذا بازمه النفقة . فإن قلنا بالأول » وكانت عحترفة » فقال 
الزوج : دعوها تحترف للسد في بدي وبتي » فلس له ذلك على الأصم . 

[ المسألة ]| الثانية : للسيد أن سافر با » لأنه مالك رقبتها » ولا ينع 
الزوج من المسافرة معبا » ولا يكلف أن يسافر با وينفق عليها . وإذا لم يسافر 
معبا » لم كن عله نفقتها:. وأما المبر » فإن دخل بها » فقد استقر وعله تلليمه ». 
وإلا فلا . فان كان سامه » فله أن يستردم ٠‏ 


3- 


ستل : ولس للزوج المسافرة بها منفرداً إلا بإذن السد : واشأعم 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


ا الى 5 

[ المسألة ] الثالثة : ولو سامح اليد فامبا ليلا ونبار؟ » فعلى الزوج تسليم 
المير وتام النفقة » وإن لم يامها إلا للا »فبل تحب جميع النفقة أم نصفها » أم 
لايجب شيء 9 فيه أوجه . أصحها عند جمبور العراقين والبغوي : أنه لايجب شيء » 
ويجري الوجبان الأخيران فما إذا سامت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج ادا . 


تت :الصحيم الجزم في المرة بأنه لايحب شيء في هذه الطال . واشامط 


وأما المبر » فقال الشيخ أبو حامد : لايجحب تسلمه كالنفقة . وقال القاضي 
أبو اليب : يجب . قال ابن الصباغ : لأن التسليم الذي يتمكن معه [ من ] "٠7‏ 
الوطء قد حصل 2 ولس كالنفقة » فانها لانحب بتسليم واحد . 
: الاصح الوحوب 5 واتتأعم 


[ المسألة ] الرابعة : هلاك المنكوحة بعد الدخول » لاسقط سيا من المبر 
حرة كانت » أو أمة » سواء هلتكت بوت أو قتل . فأما إذا هلكت قبل الدخول » 
فإن قتل السيد أمته المزوجة » فالنص في « المختصر » أن لامبر . ونص في « الأم » في 
الحرة إذا قتلت نفسها لاسقط شيء من المبر . وللأصحاب طريقان . أحدهها : 
تقرير النصين . وأسبرهما : طرد قولين فيها » ثم الرة إذا ماتت أو قتلها الزويج » 
أو أجني » لم سقط مبرها قطعآ » وكذا لو قتلت نفسها على المذهب . وأما 
الأمة » فإن قتلها سبدها » أو قتلت نفسها » سقط على المذهب وهو نصه . وإن 
ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي » لم يسقط على الصحيح . 

قال البغوي : إذا قلنا : قتل السسد أمته يسقط المبر » فلو تزوج رجل أمة 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


2 2ن 5 


أببه ثم وطثها الأب قبل أن يدخل با الابن » وجب أن بقط المبر لأن قطع 
النعاح حصل من مستحق الجر قبل الدخول . 

1 المسألة ] الخامسة : لو باع الأمة المزوجة » لم بنفسخ النكاح ويكون 
المبر للبائع إن سمي في العقد مبر صحيح أو فاسد » سواء دخل بها قبل البيع 
أو بعده » لأنه وجب بالعقد وكان العقد في ملكه . ولو طلقها الزوج بعد البيع 
قبل الدخول » كان نصف البر البائع » وإن كان زوتجبا مفوضة ثم جرى فرض أو 
دخول قبل البيع » فالمفروض أو مبر المثل للبائع أيضاً . وإن جرى الفرض أو 
الدخول بعد البيع » فبل المفروض أو مبر امثل لبائع أم لامشتري ؟ فيه طريقان . 
أصحها : على وجبين بناة » على أن الوجوب بالفرض والدخول » أم نتبين بها 
الوجوب بالعقد؟ وفه قولان . أظبرهها الأول ذاة قلنا بالأول » فهو للمشتري » 
أو بالثاني » فللبائع . والطريق الثافي : أنه للبائع قطعاً » لأن العقد هو السبب وجرى 
في ملكه . ولو مات أحد الزوجين بعد الع وقبل الفرض والدخول » وأوجبنا 
المبر » فقيمن بستحقه هذا الخلاف . ولو طلقها بعد الببع وقبل الفرض والدخول » 
فالمتعة للمشتري لأنما تجب بالطلاق وهو في ملكه . ولو أعتى أمته المزوجة » 
فالمبر على هذا التفصل » فحيث جعلتاه للبائع » فهو هنا للمعتق » وحبث جعلناه 
لامشتري » فبو للمعتقة » وحبث قلنا : هو للبائع » أو المعتق » ولم يحر دخول » 
فلس له حبسها لدفع الصداق » لأنما خرجت عن ملكه وتصرفه » ولس للمشتري 
ولا للعتقة الحبس أيضاً لأنما لاملكان المبر . وحيث قلنا : المبر لامشتري » أو 
المعتقة ٠‏ فلها البس لاستفائه "' . ولو أعتقبا وأوصى لها بصداقها » فلس لما 


. في نسخ الظاهرية : العتيقة‎ )١( 


(؟) في الأصل : لاستبقائه . 


لام - 
حبس نفسها لاسشفائه 6 لأف استحقاقها بالوصة لا بالنكام . ولو توي أمة 
ولد" » ثم مات وعتقت وصار الصداق لاوارث » فلسس له حسما » إذ لاملك له فيها . 


بت 


اد ل اك انيع 1 ما إذا زوتجبها تزويجاً فاسداً » ثم باعبا 
ووطلها الزوج بعد البيع » بر نر الل للامثتري » لأنه وجب بالوطء في ملكه » وإن 
وطىء قبل البيع لبائع . 

السادسة : قد سق أنه يجوز أن يزوج أمته يعبده 4 ولاامية أن السيد 
لايئبت له دين على عبده » وهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضاناً " في الحال ولا 
بعد العتق . قال الشبخ أبو على : وهل نقول ”" : وجب المر لمرمة النكام ثم سقط » 
أم لم يحب أصلا ؟ فه وجبان . ولو أعتقبا أو أحدهما » فلا مبر لا السد ولا 
لمعتقة وإن جرى الدخول بعد العتق » و كذا لو باعبا ودخل الزوج بها في ملك 
المثتري » فلا مبر » لأنه ملك بضعها ”© أولاً بلا هبر » وفيه احمال للشيخ ألي علي على 
قولنا : لايجحب بالعقد أصلا . قال : ولا يجيء الاحتال على قولنا : يحب ثم سقط » 
لأنه كلمقبوض . 


. في سخ الظاهرية : واو زوج أم ولده‎ )١( 
ال‎ 
و‎ )©( 
ف‎ ):( 


١ 


0 


3 


ارفض 0 

فصل 
إذا قال لأمته : أعتقتك على أن تنكحبني » أوعلى أن أنتكحك  »‏ تعتتى إلا بالقبول 
| على الاتصال ] "" . وسواء قال مع ذلك : وعتقك صداقك أو لم بقل . ولو قالت 
ابتداة : اعتقني على أن أتكحك » فأجاما إلله » قتكذلك » ثم لابازمها الوفاء » لأن النكاح 
لايصح التزامه فيالذمة . وفي « شرح مختصر المويني » وجه » عن أي إسحاق » أنه يازمها 
الوفاء .وهوسًاذ لاالتفاتإليه » والصواب الأول» ويازمها قبمتها للسيد»لأنه أعتقباعوعوض لم 
بسلام » فصار كإعتاقها على خمر » وسواء في ازوم القيمة وفت بالنكاح المشروط أو لم 
تف . ولو رغبت في النكاح » فللسيد أن بمتنع ولا تسقط القبية بذلك . ولو تراضيا على 
النكاح وأصدقها غير القيمة » فلها ما أصدقها وله عليها القيمة » وقد يقع التقاص . 
وإن أصدقبا القيمة » فإن عاماها '' عند العقد » صم الاصداق » وبرت ذمتها . وإن 
جبلاها جمعاً أو أحدهما » فوجهان . أصحما : فساد الصداق كسائر المجبولات . فعلى 
هذا » لها هبر المثل وعليها القبمة . والثاني وبه قال ابن خيران : بصم » لأن القئمة 
م تنبت مقصودة » و لو أصدقها عبد جلا قبمته . ولو أتلقت امرأة على رجل عبد » 
فتزوجها بقبمته المجهولة » فسد الصداق قطعاً » ورجعت إلى مبر المثل . قال الامام : 
ولو طرد الوجبان هنا لكان قباساً » ولو نكحها المعتى على أن يكون عتقبا 
صداقها » فسد الصداق لأن العتى قد تقرر فلا يكون صداقاً لنكاح متآخر . وفي 
«الرغ» للعبادي وجه » أنه يصح » و كأنه بالشرط جعل رقبتها صداقاً » والصحبح الأول . 
والمستولدة » والمابرة » والمكاتبة » والمعتق بعضها » حتكمبن في الاعتاق على أن ينكحنه 


. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الأصل : أكلبا‎ 


5 

حي القنة . وحكى ابن القطان وجلا » أنه لاقبمة على المستولدة لأنها لاتباع . 
ولو قال لغيره : اعتتى عبدك عني على أن أنكدك بنتي » فأجاب » أو قالت امرأة : 
أعتقه على أن التكيك + دل » عتق العبد » ولم يازم الوفاء بالنكاح . وفي وجوب 
قيمة العبد » وجهان بناء على القولين فها لو قال : اعتق عبدك عنك على ألف على » 
هل بازمه الألف أم لا ؟ أصحها عند الشيغ أبي حامد والبغوي وغيرهها ا 

لابازمه » إذ لابعود إلبه نفع بعتقه . ولو قال لأمته : أعتقتك على أن تنكحي ١‏ 
زيدا » فقبلت » ففي وجوب القمة وجبان حكاها الحناطي . ظ 


فر 


قالت لعبدها : أعتقك على أن تنكحنى » ففى افتقار عتقه إلى قوله وجبان . 
أحدهها : نعم . فإذا قبل » عتق وازمه قمته » ولا يازمه الوفاء . وأصحها : لا » بل 
يعتق بلا قبول ولا شيء عليه . 


م 
إذا لم يأمن السيد وفاءها بالنكاح ولم برد العتق إن لم تتكيحه » فبل ذلك 
طريق يلق به 9 وجبان . 
أحدهما : نعم . قال ابن خيران : وطريقه أن يقول : إن كان في عل الله 
تعالى أن أنتكحك أو تنكحنى بعد عتقك »2 فأنت حرة . فإن رغبت” وجرى 
النكاح ينها » عتقت وحصل غرص السيد » وإلا استمر الرق" . ونسب الإمام 
هذا الوحه إلى صاحب « التقريب » » وعارته في هذا التعلليق : إن بسر الله تعالى 


. في الأصل : تنكحي‎ )١( 


إلالاا ب 


بسنا نكاحاً فأنت حرة قب بوم » فإذا مفى يوم وتكحته » انعقد الذكاح وتبين 
حول النتق :قله بيرم :ود كر الوم خرزى دعلا ركفن أن بقول : فأنت 
حرة قل . 

والوجه الثاني وبه قال أكثر الأصحاب : لايصم النكاح في هذه الصورة » 
ولا يحصل العتق لأنه حال العتق شاك" » هل هي حرة أو أمة " » يم إذا قال 
لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة قبك بشبر » وأراد أن ينتكحها في الخال » لابصح . 

الطرف الثافي : في تنكام العبد وفنه مسائل . 

إحداها : المبر والنفقة لازمان في نكاح العبد ازومها " في نكام الحر . 

وبم يتعلقان ؟ نظر ''' هل العبد محجور عليه أم مأذون له في التجارة ؟ فها حالان . 

الأول : الحجور عليه » فينظر » أمكتسب هو أم لا؟ إن كان مكتسباً تعلقا 
يكسبه » ويتعلقان بالكسب 1 كالاصطاد والاحتطاب وما تحصل '؛) يصنعة 
وحرفة » وبال كساب النادرة كالخاصلة بالوصة والحبة . وفي وحه : لايتعلقان بالنادر . 
والصحبح الأول » وإِما يتعلقان بما كسب بعد النكاح . فإن كان البر مؤجلا » 
م يتعلقا إلا بما كسبه بعد حلول الأجل . وهل للعسد أن يؤجر نفسه امبر 
والنفقة ؟ وجبان بناة على بيع المستأجر . إن جوزناه » جاز » وإلا » فلا لثلا بنع البيع 
على السيد . قال المتولي : والوجبان في إجارة العين . فأما إذا التزم عملا في 
الذمة » فالمذهب جوازه » لأنه دين في ذمته لاينع البيع . 


هلام - 


وطريق الصرف إلى المبر والنفقة » أن ينظر في الماصل كل يوم فؤدي منه 
النفقة إن وفى بها » فإن فضل شيء صرف إلى المبر » وهكذا كل يوم حتى لتم المبر » 
فاذا تم » صرف الفاضل عن النفقة إلى السيد » ولا يدخر لنفقة . 

وإن م يكن مكتساً » فبو في ذمة العبد » أم في رقبته » أم على السيد 8 
فه ثلاثة أقوال . أظبرها الأول . وطرد القاضي أبو حامد القول الثاني في المكتسب . 

الال الثاني : أن يكون مأذوناً له في التحارة » فالمهر والنفقة يتعلقان بربح 
مافي بده » لأنه كسبه » ويتعلقان برأس امال على الأصم . وفي الربح الذي 
يتعلقان به وجبات . أحدها : الماصل بعد النكاح فقط » يم في كسب غير 
المأذون له . وأصحما : يتعلق به وبالحاصل قبل النكاح أيضاً » هذا كله في المر 
الذي تناوله الاذن . أما لو قددّر السيد مبراً » فزاد العبد » فالزيادة لاتتعلق إلا بالزمة . 

المسألة الثانية . يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع »2 وله أن 
ستخدمه نار إذا تكفل بالمبر والنفقة » وإلا فعليه أن مخلبه يكتسب . فان 
استخدمه ول لتزم "' شآ » زمه الغرم 1ا استخدمه . وفها يغرمه. وجهان . 
أصحها : أقّل الأمرين من أجرة المثل وكال امبر والنفقة . والثافي : كال المبر 
والنفقة . وعلى الوجبين في المراد نالنفقة وجبان . الصحيم : نفقة مدة الاستخدام . 
والثاني : نفقة مدة النكاح ما امتدت » لأنه رما كان كسب مايفي بجميع ذلك . 
ولو استخدمه أجني » لم بازمه إلا أجرة المثل » لأنه ل يوجد منه إلا الاتلاف » 
و سق منه ماسيق من السسد » وهو الاذن المقتضي لالتزام مؤن النعاح . 


6 3 الأصل : بازم . 


اروقةاج ] لانسام ١6‏ 


انزف 5 

[ المسألة ] الثالثة : للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع ١‏ » 
لأنه مالك الرقبة » يما افر بالأمة المزوتجة » ثم للعبد أن سافر بزوجته 
معه . قال البغوي : ويكون الكراء في كسبه . فان لم تخرج الزوحة معه » 
أو كانت دقيقة فنعها سيدها » سقطت نفقتها . وإن لم يطالبها الزوج بالحروج » 
فالنفقة يحلها » والسيد يتكفل بها » فان لم يفعل » ففها يغرمه في مدة السفر 
الخلاف السابق . هذا هو المنقرل في الطرق » ونص عله في « المختصر » . ونقل 
الإمام عن العراقين » أنه [ لبس ]'" للسد استخدامه » ولا أن يسافر به ما يقت 
عليه مؤنة من مؤن النكاح » وجعل المألة ذات خلاف للأصحماب » ولا كاد 


سحقق فيا خلاف ., 


رع 


أكثر ماذ كرناه في هذه المائل متفرع على القول المديد » وهو أنه إذا أجرى 
النعاح بإذن السيد » لابصير ضامتاً بالإذن لبر والنفقة » لأنه لم بلتزمه " تصرياً 
و [لا] تعريضاً . وقال في القديم : بصير ضامناً بالإذن ملتزماً المبر والنفقة . واتفق 
الأصحاب على أن الجديد هر الأظبر . فعلى الجديد : لو أذن بشرط الفمان ْم 
بصر ضامثاً أنضا » لأنه لاوجوب عند .الإذن . وإذا قلنا بالقديم » فبل يحب على 
السد ابثداة آم بلاقي العبد ثم حمل عنه السيد ؟ وجبان حكاهما أبو الفرج الزاز . 
. فعلى الأول : لاتتوجه المطالبة إلا على السد . ولو أبرأت العسد »> فبو لهو . 


4 في الأصل : الاسيّاع‎ )١( 
. (؟) زيادة هن نسخ الظاهرية‎ 
. في الأصل : بازمه‎ )( 


5 


وعلى الثاني : تتوحه المطالبة عليها » ويصح إيراء العند » وبيرأ به السد . وصحح 
أبو الفرج الوجه الثاني » وقطع الغوي بالأول » وكلام الإمام يقرب منه . 


َع 


في فتاوى القاضي حسين » أنه لو زوج أمته عبده » فنفقة الآفة عل اليد 
كنفقة العد . فلو أعتقها السد وأولادها » سقطت نفقتهم عنه » وتعلقت نفقتها كسب 
العد » وعليها نفقة الأولاد إن كانت موسرة © وإلا ففي بيت المال . ولو أعتق 
العد دونها » سقطت نفقتها عنه » وكانت نفقة الأمة على العدق حكحر تزوج 
أمة غيره . 

المسألة الرابعة : هذا الذي سبق حك المبر في النكاح الصحييح . وأما المبر 
في النكام الفاسد © فله صورتان . 

إحداهما : إذا فسد نكاح العبد لطريانه بغير إذن سيده ©» فرق بينه وبين 
المرأة » فإن دل ما قبل التفريق » فلا حد للشببة » ويحب مبر الل ٠‏ وهل يتعلق 
بذمته لكونه وجب برفى مستحقله » أم برقته لأنه إتلاف 9 فيه قولان . أظبرهما : 
الأول » وهنهم من قطع به . وإن جرى النكاح بغير إذن مستدق البر » بأن 
نكم أمة بغير إذن سدها ووطثا » فطريقان . أحدهما : القطع بتعلقه بالرقبة » 
وبه قال ابن الحداد » م لو أكره أمة أو حرة على الزنا . والثاني : طرد القولين » 
لأن امبر وإن كان لغيرها مكنا إسقاطه في اجخمة بإرضاع أو ردة . 


الثانية : أذن سيده في النكاح » فتكم نكاحاً فاسداً ودخل با قبل اتفرق ٠‏ 


. في الأصل : التفرق‎ )١( 


5 
فهل يتعلق المبر بذمته » أم برقبته » أم بكسبه 9 أقوال . أظبرها الأول . ولو 
نكم بالإذن صححاً » لككن فد المبر » قال الصدلافي : تعلق مبر الثل بالكسب 
قطعاً 8 ولو صرح بالإذن ف نكاح فأسد ووحب هبر المثل » فقئاس هذه الصور )١١”‏ 
تعلقه بالكسب . 


رع 
في فتاوى القاضي حسين أنه لو اختلف السيد والعبد في الإذن في النكام » 
فقال السبد : ما أذنت” » فالوجه أن تداعي المرأة على السيد أن كسب هذا العمد 
مسكق ف لبن ونفتي بصع النافي البينة., 
فصل 
سبق في « باب موانع النكاح » أنه متى ملك أحد الزوجين جزءاً من الآخر » 
انفسخ النكاح . فلو كان لرجل عبد في نكاحه أمة » تأعطاه مالا وقال : اسْترها 
لي » ففعل » صح واستمر النعام 2 م يجوز 3 يزوج عردم بأمته , ولو مالكه 
الملل فقال : اشترها لنفسك » ففعل » فإن قلنا : يملك [ العبد | بت.ليك السد » 
انفسخ النكاح » وإلا » فالملك للسيد » والنكاح مستمر . ولو اشترى مَن' بعضه 
حر زوحته » نظر » إركتف استر اها بالكسب المشترك ينها وبإذن سده » ملك 
جزءاً منها واتفسخ النكاح . وإن لم يأذن السيد » لم بصم في نصبه » وفي نصيب 
العبد قولا تفريق الصفقة . إن صح فيه » انفسخ النكاح . [ وإن اشتراها يخالص 


. في الأصل : الصورة‎ )١( 


5 خف 35 
ماله » اتفيخ النكاح ] وإذ 'اكتراها القن هال سدء من كسه ياذئة :© م ينفسم 6 
وهكذا الح لو استرت "من يعضبا حر زوجبها . 


َع 


م ملكت زوحبا بشراء أو هة وغيرهها » نظر » إن كان قبل الدخول » 
فبل سقط كل ابر » أم نصفه 9 وجبان . وقبل : قولات . أصحها : كله » 
ومنهم من قطع به . وإن كان بعد الدخول » م سقط سَيء من المبر بالانفساخ . 
فإن كانت قبضته » لم ترد سيآ منه » وإلا فقد ملككت عبد لها في ذمته دين » 
وفه وجبان سسبقا في « كتاب الرهن » وغيره . أحدههما : سقط م لايثبت له 
على عبده دين ابتداة . وأصحه) : بقى » لأن الدوام أقوى من الابتداء . فإن 
قلنا : يسقط » برئت ذمة العبد من البر » وللبائع الثمن علها » وإث قلنا : 
ببقى » فلبا مطاللة العبد إذا عتق » وللائع الثمن عليا في الخال . فإن كان 
اليد البائع وضمن *" المبر » فلبا عليه امبر بالفمان » وله علا الثمن وقد يقسع 
التقاص : أما إذا ملك زوحته بالشراء » فنظر » إن ملكبها بعد المسدس » فعليه 
امبر للبائع مع الثمن . وإن ملكا قبله » فالمذهب وهو نصه : أنه يحب نصف 
المبن: ...وقل. + لاحب ليه .. 

ولو نكم جارية مور"ثه كأيبه » ثم ملك بالإرث كلها أو بعضها » إن كان 
بعد الدخول » لم سقط البر بالانفساخ لاستقراره وهو تركه اميت . فإن احتيج 
إله لقذاء دين وتنفيذ وصة »© فعل ؛ وإلا سقط إن كان الناكم حائزاً » وإلا 
فلغيره من الورئة استفاء نصبيه . وإن كان قبل الدخول » فوجبان . أحدهما 


6 في الأصل : ضن بغدر واو ) و التصحيح من مخطوطات الظاهرية 5 


5 
قاله اين الحداد : قط جمبع المبر : فسترده » من التركة إن كان قيض . وأصحها : 
لاسقط إلا النصف . فعلى هذا : إن كات حائزأ » سقط النصف الآنقر لأنه 
مستحقه » وإلا سقط نصيبه وللآخر نصببه . ولو زوج رجل بنته بعبد بإذنها » ثم مات 
فودثت بعض زوجها © فإن كان بعد الدخول » فقسط ماورثته من المبر دين لها 
على ملو كبا » وها المطالبة بالباقي من كسب هاترث منه . وإن كان قبل الدخول » 
فعلى قول ابن الحداد . بقط جمبع المهر . وعلى الأصم : لا يسقط إلا النصف » 
وح النصف الياقي 2 ابيع بعد الدخرل » وجميع ها ذكرناه إذا اشترت 
زوجها بغير الصداق . فلو اسُترته بعين الصداق » فقدم عله مقدمتين . إحداها. 
(1اكج اللعيده بعرعا متعيدا اوتنا( هون انيد انها لامر اعد ,دار يي 
عنه » جاز » لأنه مان دين لازم . ثم إن كان العبد حكسوياً » فللزوجة مطالة 
العبد والسد جميعاً » وإلا » فلا بطال اليو دو كذ المج لو طلقها بعد الدخول 
والممر [ غير''' ] مقبوض . وإن طلقها قبل الدخول » سقط نصف المهر عنها » ومطالبتها 
بالنصف الآخر على التفصل المذكور . فان كانت قذت الهبر » ردت نتصفه على 
السد إن بقي الزوج على الرق عند الطلاق . فان كان أعتقه » فعلى الزوج . 
الثانية : صورة البيع بعين الصداق » أن يلتزم السبد الصداق » إما يأصل العقد 
على القددم » وإما بالفمان اللاحق على الجديد » ويصرح التبايعان بالإضافة إلهء 
بأن يقول سيد العبد ازوجته الحرة : بعتك زوجك بصداقك الذي يازمني وهو كذاء 


فتشتري . أما إذا صرحا بالمخايرة أو طلقا » فهو بيع بغير الصداق . 


)1( زيادة من مخطوطة الظاهريه . 


ب اطع د 

مثاله : كان الصداق ألفا » فقال : بعتك بألف غير الصداق »© أو بألفين » 
أو أطلق فقال : بعتك بألف . ولو اختلف جنس الصداق » فلاسك في المغايرة . 
ولو دفع عينآ إلى عبده لجعلها صداق من ينتكحها » ففعل » ثم باعبا العبد بتلاث 
العين » فبو بيع بالعين . 

إذا عرفت المقدمتين © فالبيع بعين الصداق »© إما أن يحري قبل الدخول » 
وإما يعدم 5 

الحالة الأولى : أن محري قله فإن قلنا بالأصح : إنه يقط كل المير » 
م يصح الببع » بل يستمر النكاح » لأنه لو صح البيع للكت زوجها وانفخ 
هذا مانص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى . وقال الشخ أبر على : 
يجب عندي أن يصح البيع وسطل النكاح » لأن الببع وارتفاع النعاح لا بقعان 
معآ » بل يكون الفسخ بعد الع وحصول الملك حتى لاحم بانفساخ النكاح 
ماداما في الجلس »© إن قلنا : إن الخبار نع حصول املك لامشتري . وإذا كان 
في الرقبة » فلا بطل الثمن بالانفاخ » يل أثر الانفساخ الرجوع إلى يدل الصداق » 
وهذا الذي قاله أبو على » نقله المتولي وجبا . وإن قلنا : إن تملكها الزوج قبل 
الدخول 4 بقتضي تنصف المر » بق على خلاف تك كو ف الخالة الثانية إن ساء 
اله تعالى » وهي إذا جرى بعد الدخول . فإن لم نصحم البيع هناك » فكذا 
هنا» وإلا يطل البيع هنا في نصف العبد » ومخرج في الباقي على تفريق الصفقة . 
فإن فرقنا » انفخ النكاح با فول لبون _ © موعل فول اقيم الى قل 
يصمح الببع في جميعه لأالة . 


2 
الحالة الثانية : أن يحري الببع بعين الصداق بعد الدخول » فسن على الخلاف 
في أن منملك عدا له عليه دين » هل نسقط ذلك الدين ؟ إن قلنا بالأصم : إنه لاسقط » 
صح البييع » وتصير مستوفية لأمبو المستقر بالدخول » ولا شيء لواحد من المشبابعين 
غلى الآخر . وإن قلنا : سقط وتير ذمة العبد » فبل بصح البيع أم لا ؟ وجبان . 
أصحها : الصحة » وبه قطع الشيخ أبو حامد » ونقل القفال عن سُيوخ الأصحاب » 
إذ لس هو يما قل الدخول » فإن سقوط المبر هناك بانفساح النكاح » بدليل أنه 
لو كان مقبوضاً » وجب رده فلايميكن جع نآ » وهنا السقرط محدوث اللك . 
وإذا جعل منأ » فكأنها استوفت الصداق قبل ازوم الببع » فلس لا بعدما ملكت 
الزوج صداق في رقبته حتى قط » وجمبع ماذ كرناه فها إذا اسُترت زوجبا وهي 
حرة . فأما إذا كانت أمة فاشترته بإذن سدها » أو كانت مأذوناً لحا في التحارة 
فاسترته للتجارة » فيصح البيع ويستمر النكام » سواء كان قبل الدخول أو بعده » 
وسواء اسئرت بعين الصداق أم بغيره » لأن الملك للسيد » لككن إذا اشترته بعين 
الصداق » برىء السد والعبد » لأن الكفل إذا أدذى برىء الأصل » ولا رجوع 
لاسيد على العبد ما لو من عنه ديا آخر أذاه في دقه [ وإن ] '' استرته بغير 9" 
الصداق » ففي سقوط الداق على العد لكون سيدها ملحكه وله عله دين 
الوجبان المتكرران » فإن سقط » برىء سيده البائع عن الضمان لبراءة الأصل » 
وسقى الثمن بح الشراء » وإلا » فلسد الأمة على بانع العبد الصداق » وللبائع 
عله الثمن » وقد يقع التقاص » فإذا تقاصا » برت ذمة العبد عن حق المثتري لأنه 
بالتقاص استوفى حقه من البائع . 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في نسخ الظاهرية : بعين » ولعل الصواب مافي نسختنا‎ 
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فضمل 
في مسائل هن الدور الحكمي 

غادة الأصحاب ذحكر هذه المسائل هنا . والمسائل " التي بقعم فها 
الدور نوعان . 

أحدهها : بنشأ الدور فبه من محض حك الشرعء ما ذكرنا فيا إذا اشترت 
زوجبا قبل الدخول بالصداق الذي ضمنه السد » فانه لو صح البيع ثبت الملك . 
وإذا ثبت الملك » انفخ النكام » وإذا انفسخ » سقط المبر المجعول ثناً » وإذا 
سقط » فسد الببع » فبذه الأحكام المرتبة '' ولدت الدور . 

والثافي : بنشأ الدور فيه من لفظة بذ كرها الشخص »يم في مسألة دور الطلاق » 
وعندها نذ كر إن شسَاء الله تعالى أكثر مسائل الدور الافظي . والذي نذكره هنا » 
خمس مسائل من الدور الحكمي 1 

إحداها : أعتى أمته في مرض موته ونكحبا على مبر مماه » نظر » إن لم 
خرج من الثلث » فحكمه ماذكرناه في المسائل الدورية في « كتاب الوصايا » 
وإن خرجت » نظر إن كانت قدر الثلث بلامزيد » بأن كانت قبمتها مائة [و] ”" 
له مائتان سواها » فاللكام صحيح . ثم إن لم يحر دخول » فلا مبر لما لأنه 
لو ثبت المبر لكان دين على الميت » وحيئئذ لاتخرج من الثلث © ويرقه بعضها » 
وحمنئد يطل النكاح والمبر » فاشاته يؤدي إلى إسقاط » فسقط . وإن جرى 


. في إحدى نسخ الظاهرية : اعلٍ أن المسائل‎ )١( 
: في نسححة الظاهرية : المترتية‎ 0) 


(+) زيادة من نسخ الظاهرية . 


اسم 
دخول »2 فقد ذكرنا حكمه في « كتاب الوصايا » وسواء دخل أم لا » فلاترث 
بالزوجبة » لأن عتقها وصية » والوصية والإرث لامجتمعان . فلو أثبتنا الإرث © ازم 
إيطال الوصية وهي العتق » وإذا بطل بطلت الزوجية وبطل الإرث . وإن كانت 
الأمة دون الثلث »© فقد تمكنما المطالبة بالمر لخروجها من الثلث بعد الدين » 
وهذا كله تفريع على أنه يجوز لامعتى في مرض الموت نكاحها » وهو الصحيح . 
وحكى المناطي والشبخ أبو على وجبماً أنه لايحوز وهو ا حكيناه من قبل عن 
ابن الحداد » أن المعتقة في مرض الموت نكاحها لايحوز لقريها لاحتال أن لامخرج 
من الثلث عند الموت . 

المبألة اثالة: زوي اشاعيد عر #ونيض العداق: واتقه بانفاق واغترة + 
ثم أعتقبا في مرض موته » أو أوصى بعتقها » فأعتقت وهي ثلث ماله » وكارتف 
ذلك قبل الدخول » فلس لها خبار العتى » لأنها لو فسخت النكام لوجب رد المبر 
من تركة السيد » وحيئئذ لامخرج كلها من الثلث . وإذا بقي الرق في البعض » 
لم يبت البار » فائبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه » و كذا الحم لو لم يتلف الصداق 
وكانت الأمة ثلث هاله مع الصداق . ولو خرجت من الثلث دون الصداق © أو 
اتفق ذلك بعد الدخول » فلها الخبار . ولو كانت المسألة يحالها » إلا أن الإعتاق 
وجد من وارثه بعد موت السد » نظر » إن كان الوارث معسرأ » فلا خبار 
لهاء لأنها لو فسخت ازم رد المبر من تركة المت وإذا كان على المت دين » لم 
ننفذ إعتاق الوارث المعسر على الصحبح . وإذا لم ينفذ الإعتاق » لم ينبت الخبار . 
وإن كان الوارث موسراً » فقد ذ كرنا في« كتاب الرهن » خلافاً في أن الوارث 
الموسر إذا أعتى عبد التركة وعلى المبت دين » هل ينفذ العنتى في الخال » أم يتوقف 
نفوذه على وصول دين الغرماء ؟ فان قلنا : ينفذ في الخال وهو الأصم » عتقت 


5 وذ 35 
وا الخبار . فان فسخت © غرم الوارث لسد العبد أقل الأهرين من الصداق 
وقمة الأمة »ا لو مات وعله دين وله عبد فأعتقه وارثه الموسر » يازمه أقل الأمرين 
من الدين وقيمة العبد . ولو كان على المت دين » فالقيمة التي يغرمها الوارث 
يتضارب فيها سيد العبد والغرماء . 

[ المسألة ] الثالثة : هات عن أن وعبدين » والأخ هو الوارث في الظاهر © 
فأعتق الأ العبدين » ثم ادعت امرأة "' أنها زوجة المت » وادعى ابنها أنه ابن 
المت » فشهد المعتقان لما » ثبتت الزوجة والنسب » ولايرث الان » إذ لو ورث 
لحجب الأخ وبطل إعتاقه وبطلت سْهادتها » وحنتئذ تبطل الزوجية والنسب . وفه 
وجه : أنه لايثبت أيضاً » والصحيم الأول . ولو شهدا بنسب بنت © نظر » 
إن كان الأخ معسراً يوم الإعتاق » لم ترث البنت » إذ لو ورثت ارق نصيها وبطلت 
الشبادة . وإن كان موسراً » فإن عحلنا السرابة بنفس الإعتاق » ورثت لكال 
العتى يوم الشهادة . وإن قلنا : لاتحصل السراية إلا بأداء القسمة » لم ترث لأرنف 
توديثها ينع كال العتق يوم الشبادة . وحيم الزوجة في الإرث حي البنت » فينظر 
إلى إعسار الأخ وبساره م ذكرنا . 

[ المسألة ] الرابعة : أوصص ارجل بابنه » ومات الموصى له بعد موت الموصي 
وقل القبول » ووارثه أخوه » وقبل الوصة » وقد سبق سان هذه المألة في 
آخر اللاب الأول من « كتاب الوصايا » . 

[ المسألة ] الخامسة : امترى في مرض الموت من يعتق عله كابنه » عتتى 
من الثاث ولايرث » إذ لو ورث لكان العتى أو النسب إلبه بالشراء وصة للوارث » 
فبطل . وإذا امتنع العتقى » امتنع الإرث . وحكى الأستاذ أبو منصور وجلا 


. في الأصل : المرأة‎ )١( 
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أنه يرث »© ووجباً أنه لايصح الشراء »© والصحيح الأولكى ولو للف ال 
من يعتق عليه بغير عوض » حكبة وارث » فبل يرث ؟ وجبان بناء على أنه 
بعتن من الثلث أو من رأس المال » وقد ذكرنا ذلك في م كتاب الوصايا » 
وبالتوريث قال ابن سريج » واختاره الشيخ أبو حاهد . ا 
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ذكر الاستاذ أبو إسحاق الاسفراسني رحمه الله في مختصرحمعه في المسائل الدورية » 
أنه لو سبد اثنان بعتق عبد » وح الحا كم يشهادتها » ثم جاء العبد مع آخر فشهدا 
بحرح الشاهدين » لم يقبل . وأنه لو أعتق عبدين في مرض موته هما ثلث ماله » 
| فثبدا على اميت بوصية أو بإعتاق وعليه دين أو زكاة » لم يقبل ولو شبدا “ا 
أنه نكم امرأة على مبر » كذا حكى عن يعض الأصحاب أنه لاتقبل سهادتها » 
قال : ومحتمل أن بقل في النكاح ولاهبر » وأنه لو أعتق عبدين له فشهدا أنه 
كان عحجوراً عله لفه » لم تقبل سهادتما . وأنه لو ادعى أنه '" ابن فلان وقد 
عات #ووارة و الظامو | اغرة انع تعن + ودلف الدقي ©" قلف الت 
ولايرث » وهذا تفريع على أن اليمين المردودة مع التكول كالإقرار . أما إذا 
قلنا : إنها كالشة » فيرث . وإله لو ورث عبدين يعتقان علمه ثم مات وورثاه » 
أقر بدين على اميت الأول ستغرق تركته » لم بثيت الدين بإقرارهما . 
وأنه لو أعتتى أمة في مرض موته وهي ثلث ماله » فادعت أنه وطيا بشببة » 
أو أنه استأجرها وعليه أجرتها » لم تسمع دعواها . 
)١(‏ في الأصل : شبد » وهو خطأ . 
(؟) في الأصل : له » وهو خطأ . 


- فظرف ت 

وأنه لو ورث من زوحته عبدين وأعتقها » ثم بدا بالفرقة قبل الموت بردة 
أو طلاق ق ا تقبل سهادتها 58 

وأنه لو كان في بد عبده مال » فأخذه واسترى به عندين وأعتقها » فشبدا 
عله بأنه أعتقه قبل ذلك » لم يقبل 

وأنه لو مات ووارثه في الظاهر أخوه » فأعتق عبداً من التركة » وول العتيق 
القضاء » فجاء محبول وادعى أنه ابن المت » وأقام شاهدين » لم يقبل هذا الام 
سهادتها » ولم - بقرلما » هكذا ذكروه » وكان يحوز أن يقال : يحم بشرادتما 
ويثبت النسب دوت الإدث . ا لو أعتى الأخ في هذه الصورة عبدين وسهدا 
ببنوة المدعي » وححنئد فلا يؤثر "١‏ نه فى العتق والقضاء . 

وأنه لو ورث عبدآ من مورثه المقتول وأعتقه وول العتق القضاء » فجاء إليه 
الوارث وادعى على قاتله القصاص فقال [ قتلته | '' وهو مرتد وأقام عليه شاهدين » لم 8 
هذا الا م بشبادتها . ومن هذا القسل » لو أعتق عبدين » فجاء رجل وادعى أنه 
كان غصب الععدين وسُبدا له » لم تقبل سْهادتما . وفي « التهذيب » : أنه لو ملك 
رجحل أخاه ثم أقر في مرض موته أنه أعتقه في صحته » كارت العتق نافدذاً :وهل 
برثه 9 إن صححنا الإفرار للاوارث 4 ورث 4 وإلا 3 فلا 5 
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قال الغزالي في « جموعه » « غاية الغور في درابة الدود » : المسائل الدائرة 


. في الأصل : فحيئئذ لايؤثر‎ )١( 


(؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية , 


-خخ"#” - 


لابد فها من قطع الدور . وفي قطعه ثلائة مسالك : تارة يقطع من أوله » وتارة 
من وسطه » وتارة من آخره » وذلك يحسب قوة بعض الأحكام وبعده عن الدفع » 
وضعف بعضها وقربه للدفع . 

مثال القطع من أوله : بيع العبد ازوجته الرة قبل الدخول بصداقها الثابت 
في ذمة اليد » فإنا حكمنا بفساد الببع » وقطعنا الدور من أصلكه » لم قل : 
بصح البيع » ولاينفسم النكاح » أو ينفسخ ولاسقط الصداق » وسببه أن البيع 
اختياري » وحصول الانفساخ بالملك قبري » و كذا سقوط الصداق بالانفساخ « 
وما مختاره الانسان من التصرفات » يصح تارة ويفسد أخرى © وما يثيت قبراً 

0 


سعد دفعه بعد حصول '"' سببه » فكان البيع أولى بالدفع من غيره . 


ومثال القطع من الوسط : المسألة الثانية من المائل السابقة » فإنا لم نقطع 
الدور من أوله بأن نقرل : لايحصل العتق ولا من آخره » بأن نقول : لابزيد الهر 
حى لاتضق التركة » ولكن قطعناه من وسطه فقلنا : لابشبت الْبار » وسببه أن 
سقوط امبر عند الفسخ قبري ببعد دفعه » والخبار أولى بالدفع من العتى » لأن 
العتقى أقوى . ألا ترى أنه لايسقط بعد ثبوته » والمار سقط بعد ثبوته بالاسقاط 
وبالتقصير . 

ومثال القطع من الآآخر : المسألة الأولى من الخمس » فإنا لم نقطع الدور من 
الأول بأن نقول : لايحصل العتق » ولا من الوسط بأن نقول : لايصم النكام » 
لكن قطعناه من الآخر فقلنا : لسن لا المير . ويمككن أن يقال : سبه أرلف 
العتق له قوة السرعة والسراية » فلا يدفع » والنكاح أقوى من المبر المسمى فه » 
فإن ثبوت النعاح يستغني عن المهر بدليل المفوضة » والمسمى مبراً لابئبت من غير 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : بعد . 
(؟) في الأصل : دخول , 


وسم ب 
ثبوت النكاح . وعد من هذا القسم الثالك » أما إذا قال ازوجته : إن انفسخ 
النكاح ببني وبينك فأنت طالق قبل ثلاثاً » ثم اسُتراها » أو جرى رضاع أو ردّة » 
فلايقطع الدور من أوله بأن نقول : [ لاينفسخ النكاح » لكن يقطع من آخره » 
بأن نقول ] '" ينفسخ ولابقع الطلاق » وربما نعود إلى هذه المألة في مسائل 
الطلاق والدور فها لفظي . 
فصل 

لايحوز لاعد التسري » لأنه لايلك » فإن ملكه سيده جارية وقلنا بالجديد : إنه 
لابلك » لم نحل له وطؤها ولو أذن السيد » فلو استولدها » كان الولد مركا 
للسبد . وإن قلنا بالقدمم : إنه علك » فقد ذكرنا في « كتاب البيع » أن المذهب 
أنه يتسرى بإذن السد » ولايتسرى بغير إذنه . لككن لو وطىء » لم يحد لشبية 
املك . ولو استولدها » فالولد ملك له » لكن لابعتق عليه لضعف ملحكه » وتعلق 
حت السيد به . فإثف عتى » عتى الولد أيضآ » وحي المدبر والمعلق عتقه بصفة 
حي القن في هذا . ومن بعضه حر إذا المترى جارية با كسبه بحريته ملعا ء 
لكن لايطؤها بغير إذث السد » لأن بعضه ملوك والوطء بقع ي#ميع بدله » 
ولامختص بالبعض المر” . ومال ابن الصباغ إلى أنه لاحاجة إلى إذن اليد » م 
أنه بأكل كسه ويتصرف فهه . فإن أذن السد وقلنا : لابد من إذنه » فعلى القديم : 
يحوز . وعلى المديد : لايجوز » لأن مافيه من الملك هنع التسري » والمكاتب 
لاءتسرى بغير إذن السد » وباإذنه قولان كتبرثعاته . 


(1) زيادة من نسخ الظاهرية . 
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الناى الثالى عر 
في اختلاف الزوجين في النكاح 
وفه مسائل . 
[ المسألة ] الأولى : إذا ادعى زوجبة امرأة » سمعت دعواه علها وإرف 
كان العاقد هو الولي لأن إقرارها مقبول » وفبه خلاف سبق في « باب أحكام 
الأولاء (]. 


وأما المرأة » فإن ادعت المبر في النعاح » أو ادعت النكاح » وطلبت حت 
من حقوفه » سمعت دعواها . وإن ادعت محرد الزوجية » فوجبان » إن سمحت » 
أقامت الببنة » فإن أنكر » فبل إنكاره طلاق 9 نه وجبان . إن قلنا : طلاق 
اتدقع ما بداعه » ولامعنى لإقامة البدئة » وستأقي هذه المسألة مبسوطة في « كتاب 
الدعاوي: :إن شاو ال ال 

[ المسألة ] الثانية : زوج إحدى بنتبه بعينها » ثم تنازعا » فلتنازعها حالان . 

أحدهها : تقول كل واحدة: أن المزوجة » فن صدقها الزوج » ثبت نكاحبا » 
والأخرى تداعي أنها زوجته وهو منككر » فالمذهب أنه يحلف الها . وقبل : في 
تحليفه قولان . وينبغي أن يفصل » فإن ادّعت زوجته وطلبت المبر » فالوجه التحللف . 
وإن ادعت رد الزوجبة » ففبه الخلاف في المسألة الأولى . فإنا قلنا : يحلف » فحلف » 
سقطت دعواها . وإن تكل » فحلفت » فبل السمين المردودة مع النتكول كلبينة 9 
ل م كالإقرار ؟ قولان مشبوران . إن قلنا : كالبينة » فوجهان . أحدها : يثبت نكام 
الثانية دون الأولى » ما لو أقامت ببنة . قال الإمام : وهذا القائل يقول : بنتفي 
نكا الأولى » » ويحي بانقطاع نكاح الثائية لإنكار الزوج . وأصحها : استمراد نكام 
الأول + لان اليمين المردودة إما تجعل كالبينة في حت المدعي والمدعى عليه » لاني 
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حق غيرهها . وقد ثبت نكاح الأولى بتقارهها . وإن قلنا : كالإقرار » فوجبان . 
أحدهما : بطل النكاحان والصحيح استمرار نكاح الأولى » م لو أقر للأولى 
الع ا » فبل تستحق الثانة نصف امبر » أم لاتستحق بق طيثا 9 

. أظبرهما : الأول 

الحال الثاني : تقو لكل واحدة : 'لسّت” ١‏ بالمزوجة » بل صاحبتي » فقال لازوج : 
عين » فإذا عين » فقد أقر بأن الأخرى لست زوحة له » فلا خصومة له معبا » والقول 
قول الأخرى مع بمنها . فإن لم تحلف » حلف الزوج وثبت النعاح . وقيل : 
القول قول الزوج بيمبنه لأن إحداهما زوجة » وهو أعلم يمحل حقه . والصحيح الأول . 
واعلم أن المألة من فروع ابن الحداد » وأنه قدها فقال : إذا مات الأب » 
وكذا قبدها الغزالي . قال الشبخ أبو على : هذا القبد لافائدة فيه في الالة الأولى » 
لأنه لو كان حبآً وعين إحداهما » لم يقبل قوله على الزوج » لكنه مقيد في اللالة 
الثانبة » لأنه إذا كان الأب حا وهي بحبرة » راجعناه . فإن أقر بالنكاح على 
إحداهما » قبل قوله » ولابضر الزوج إنكارها . قال الإمام : ويظبر في القباس 
أن لابقل إقرارها ومعبا يحبر حذراً من اختلاف الإقرارين » وإذا قبلنا إقرارها ") 
فاختلف إقرارها وإقرار الولي » فيجوز أن يقال : المي للابق » ويجوز أن 
يقال : سطلان حمعاً » وقد ذكرنا وجبين في هذه المألة في آخر الباب اثالث 
عن القفال الشاشي والأودني » أن المقبول إقراره أم إقرارهما ؟ فحصل أربعة 
احتالات . ولو زوج بنته من احد ابني رحل » وأدعت هي على أحدهما أنه الزوج » 


(1) “ف الآصل لسبت :. 
(؟) في الأصل : اقرارهما. 


الووقة بج لدم * 
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فإن جردت دعوى النكاح » فعلى ماسبق » وإن ادعت المبر » حلافته . قفارت 
تكل » حلفت وأخذت نصف امبر » وإن ادعى كل وانخد منها أنها امرأته » 
فأقرت لأحدها » ثبت نكاحه » وهل للآخر تحليفها ؟ قولان على ما ذكرنا فيمن 
زوجبا ولبان بشخصين . 

المسألة الثالئة : شهدا على دجل بنكاح امرأة هر معلوم وهو منحكر » 
فحم بشهادتهم ثم رجعوا »هل يغرمون له ؟ وجبان . أصحها : نعم » ولا يغرمون 
ما فوتوا على الزوج وهو نصف المسمى . وإن قلنا : لايغرمون » فذلك في قدر مبر 
الكل » فإن زاد المسمى على مبر المثل » فحم الزيادة في الرجوع حي هود المال 
إذا رجعوا . ولو سبدوا على رجل بطلاق » ثم رجعوا » فبل بغرمون مبر الل 
أم نصفه » أم غير ذلك ؟ فيه خلاف موضعه « باب الرجوع عن الشبادة » . 
وإذا ادعت أنها في نكاح رجل ببر معلوم » وشبد لحا شاهدان » ثم ادعت الإصابة 
واستقرار المبر » فشهد ''' على الإصابة أو على إقرار الزوجج بها آخران » ثم ادعت 
أنه طلقبا وسبد بذلك آخران » وحم بقتضى الشبادات وأخذ منه المبر » ثم رجع 
الشبود جمعاً » فثلاثة أوجه . 

أحدها : لاغرم على أحد منهم » لأن شهود النكاح والإصابة ل يوجد مم 
إلا إثات ملك واستمتاع بلك » وْهود الطلاق لم يفوتوا عليه سْيئاً في زحمه » 
فإنه نكر التكام » ولأنه إن كان نكاح فقد فوته بزعمه بإنكاره قبل سهادتهم . 

والثاني : لاغرم على سْهود النحكاح والإصابة » وبغرم سْبود الطلاق لأنهم 
فوتوا ما ثبت بالاولين . فعلى هذا » في قدر غرمبم الخلاف الذي أحلناه على ه باب 
الرجوع عن الشبادة » وبهذا الوجه قال ابن الحداد » ووافقه طائفة . 


. في الأصل : فشبدا‎ )١( 


5 20 

والثالث وهو أصحبا : لاثيء على شود الطلاق » لأنه ينتكر أصل التكاح » 
فكيف يطالبهم بغمان تفوبته 9 ! بل التكاح لايثبت مع إتكاره » فلا ينبغي أن 
تسمع بنة الطلاق . 

وأما سهود التكاح والإصابة » فان أرتخوا سهبادتهم » فشبد هؤلاء أنه تكحبا في 
و المحرم » وأولئك أنه أصايا في « صفر » غرم الصنفان ماغرم الزوج بالسوية . 
وإن أطلق سبود الإصابة سهادتهم » قلصف الغرم على سبود التكام « ولاشيء على 
شهود الإصابة » لجواز وقوعبا في غير التكام وكونا زنا » ولو سْهدوا بالإصابة 
في التكاح » فقد ألق ذلك با إذا أرخت الشهادتان . 

وفي را النهاية 6 أنهم لو سبدوا بالنكاح م على الإصابة بعده 4 اسشترك الصنفان 
في غرم نصف المر » والنصف الآخر مختص بغرم شهود الإصابة » والصورتان 
متقاررت ان » ولاسعد التسوية بدنها في ال » ولم يقل أحد بتخصص الغرم 
بشهود الإصابة . 

[ المسألة ] الرابعة : إذا زوجت برجل » ثم ادعت أن بينها وببنه عرمية » بأن 
قالكت : هو أخي من الرضاع » أو كنت زوحة أبه أو ابنه » أو وطتني أحدهما 
بشبة » نظر » أوقع التزويج برضاها أم لا ؟ 

الحالة الأولى : زوحت برضاها به بأن كانت ثسا » أو زوحبا 2 أو عم » 
أو زوجبا المجير برضاها » فلا بقبل دعواها والنكاح ماض على الصحة » لأن إذنها 


فه يتضمن حلبا له » فلا يقبل نقيضه . لكن إن ذكرت عذراً كغلط أو نيان » 
مبمعث دعواها على المدهب فتحلفه . 


- 44ت 

الحالة الثانية : زوجت بغير رضاها لكونا بحبرة » فوجبان . 

أصحبهها وبه قال اين الحداد ونقك الإمام عن معظم الأصحاب : أنه يقبل 
قوها بيميها » ويج باندفاع النكام من أصله » لأن قونها محتمل ول تعترف بنقنضه » 
فصار كقولها في الابتداء : هو أخي لايجوز تزويجها به . 

والثافي قاله الشبخ أبو زيد واختاره الغزالي » وحكى عن اختار ابن سريج : 
لابقتل قوها استدامة للنكاح الجاري على الصحة ظاهراً ولثلا تتخذه الفاسقات ذريعة 
إلى الفراق . 

واحتج الشبخ أبو على للأول وهو الأصم عنده أيضاً » فإن الشافعي رجه الله 
نص على أنه لو باع الام عبداً أو عقاراً على مالكه الغائب يسبب اقتضام » ثم 
جاء المالك وقال : كنت أعتقت العبد أو وقفت العقار أو بعته » صدق بمناه » 
ونقص ببع القاضي » ورد اليمين على المثتري » يخلاف مالو باعه بنفسه أو توكبله » 
ثم ادعى ذلك » فانه لايقبل لأنه سبق منه نقيضه » ومقتضى حكايته أنه لاخلاف في 
صورة بيع الخام » لكين الإمام حكى فيها قولين » ولو زوج بنته أو أمته ثم ادعى 
الأب أو السيد عحرمية بنها وبين الزوج »لم بلتفت إلى قوله » لأن النكاحم حق 
الزوجين . قال الشيخ أبو على : ولو قال بعد تزويجه أمته : كنت أعتقتها » جم 
يعتقها » ولا يقبل قوله في النكام » و كذا لو أجر العبد ثم قال : كنت أعتقته » 
وشو لعية أغرة مثل » لأنه أقر بإتلاف منافعه ظاما » كمن باع عبداً ثم قال : 
كنت غصبته لايقبل قوله في البيع » ويغوم قبمته للمقر له . والحلاف في الالة 
الثانية » في أنها هل تصدق بسمها ؟ وأما دعواها » فتسمع بلا خلاف. ولو قامت 
بينة » حم با بلا خلاف . والحكلام في اغالة الأولى » في رد الدعرى من 


أصلها » وأن الاذن والرضى بالتزويج إفا يؤثر إذا أذنت في تزويها بشخص معين . 


هلا - 

أما إذا أذنت في النكاح مطلقاً وقلنا : لاحاجة إلى تعنين الزوج » فزوجما الوليه 
برجل » ثم ادعت عحرمة » فالحم م إذا زوحت مجبرة » لأنه لبس فيه اعثراف بحبالة . 

ولو زوج الأخ البكر وهي ساكتة » اكتفي بصمانها على الأصح ثم ادعت 
حرمة » قال الإمام : الذي ارتفاه العراققون » أن دعواها مسموعة . قال : لكن 
ادن ا 

المسألة الخامسة : إذا زوج أمته م قال : كنت عنتوناً أو بححوراً علي" 
وقت تزويجما » وأنكر الزوج وقال : توحتها تزوجاً صحححاً » فإن لم يعبد السيد 
ما ادعاه ولابينة » فالقول قول الزوج ببمينه » لأن الظاهر صحة النكاح . و كذا 
لو قال : زوجتا وأنا حرم » أو قال :ل تكين ملكي بومئذ ثم كذ 
الك لو باع عدا ثم قال بعد البيع : بعته وأنا محجور علي" » أولم يكن ملكي 
م أملكته . وعن نصه فى « الإملاء » أنه لو زوج أخته ومات الزوج » فادعى 
ورثته أن أخاها زوحبا بغير إذنا وقالت : بل زوجني بإدني » فالقول قولما . 
ولك أن تقول : قد سبتى ذكر وجبين فيا لو ادعى أحد المتعاقدين صحة البيع 
والآخر فساده » فلبحىء ذلك الخلاف في هذه الصورة . 
ديد كر الأصحاب في هذه الصورة » ولايصم محيئه لأن الظاهر 
الغالب في الأنكحة الاحتاط لها » وعقدها بشروطها ومحضرة الشبود وغيرهم » بخلاف 
البيع فان وقوعه فاسد كثير. اعم 


ولو ادعت المتكوحة أنها زوجت بغير إذنها وهي معتبرة الاذن » ففي فتاوى 
الغري أنه لايقل قرا بعدما دخلت عله وأقامت معه » كأنه جعل الدخول 


بنزلة الرغى . 


دوك 
أما إذا عبد للسيد المزوج جنون » أو حجر » أو قال : زوجتا وأنا صبي » 
فأييها يصدق يميه ؟ قولان خرجها الشيخ أبو زيد . أظبرهما عند الشيخ 
أبي على وغيره : أن المصدق الزوج » لأن الغالب جريان العقد صححاً » ولأنه 
صح ظاهراً والأصل دوامه . 
ولو زوج أخته برضاها » ثم ادعت أنها كانت صغيرة يومئذ » ففي فتاوى 
القفال والقاضي حسين والبغوي » أن القول قولها ييميها وإن أقرت يومئذ سباوغها » 
كا لو أقر بال ثم قال : كنت صغيراً بوم الإقرار » وهذا يمكن أن يكور 
تفربعاً على أحد القولين “' ويكن أن يفرق بأن الغالب من العقد الماري بين 
مساين » صحته وهذه : تعقد . 
ولو وحكل الولي بتزويجها » ثم أحرم » وجرى العقد » فادعى الولي جريانه في 
الإحرام » وأتكر الزوج » فنص الشافعي رحمه الله » أن القول قول الزوج عملا 
بظاهر الصحة . ولم بحك الشيخ أبو علي خلافاً في هذه الصورة . قال الإمام : 
وسببه أن الإحرام طرأ والأصل استناد العقد إلى الخل » لكين الشيخ أللق بمسألة "' 
الإحرام المنقولة عن النص » ما إذا وكل بقبول نكاح ثم أحرم الموكل وقبل الو كيل » 
ثم اختلف ”" الزوجان » فقال الزوج : عقد قبل إحرامي [ أو بعده ] '4) أو بعد 


. وعلى هامش الأصل مانصه : قال في « الممات » : والفتوى على الثاني‎ )١( 
. (؟) في الأصل : مسألة‎ 

(؟) في الأصل : أخلف . 

(4) زيادة من احدى نسخ الظاهرية 


لوو ا 
تحللي » وقالت : بل في حال إحرامك » فالقول قول الزوج ©» فم بفرق بين أن 
يدعي سبق الإحرام النكاح ومتكده . : :ومفتفى ماسى. فى 241 «الزابعة + أن 
الول إذا زوج م ادعى ا حرمة بن الزوحين 4 لايلتفت إلى دعواه أن لايفرص 
النزاع في مسألة النص بين الولي والزوج » بل يفرض بين الزوجين . 

ولو زوج أمته » ثم ادعى أن الزوج كان واجداً للطول » وأنحكر الزوج » 
حدق الزوج . ولو ذوج بنته ومات » فادعت أن أباها كان محنوناً يرم العقد » 
نظر » هل كان التزويج برضاها أم يغيره ؟ وحكمه ماسبق في المألة الرابعة . 

َه 

ادعى نكاح امرأة وأقام بدنة به 6 ثم أدعت أنها زوحة غيره وأقامت بدنة 
به » قال ابن الحداد : يعمل ببينة الرجل» لأن حقه في النكاح أقرى منها » فإن 
المتصرف إن ساء أمسكبا » وإن ساء طلق » فقدمت بينته كصاحب اليد مع غيره » 
هذا قول ابن الحداد» ويه قال ابمبور . وقال الشيخ أبر على : محتمل أن ينظر 
في جواب من ادعت أنا زوجته » فإن أتكر فلا نكاح له » فيعمل ببينة الرجل . 
وإن سكت » فها يتان تغارضتا » ولم بتعرضوا في تصوير المألة لدعواها المبر » 
أو حقاً من حقوق النكاح » وقد سبق في سماع دعوى الزوجة الجردة خلاف . 
فإان سمعت وأنكر الزوج » ففي إقامة البنة أيضاً خلاف . فإذا ادعت الزوجة ١‏ 


الجردة » فإغا تقيم [ هي ] '" البينة تفربعاً على سماع هذه الدعوى والبينة مع إنكاره . 


. في الأصل : الروجة‎ )١( 


6 زيادة من نسخ الظاهرية . 


- 544 - 
رع 
في فتاوى البغوي أنه إذا كان تحته مسامة وذمبة لم يدخل بها » فقال لامساءة ‏ 
ارتددت » وقال للزمة : أسامت » فأتكرتا » ارتفع نكاحها ازحمه . وذ كر الإمام 
الرافعي هنا مسائل منثورة من فتاوى القفال والقافي حسين والبغوي » تتعلق. 
بأبواب النكاح قدامتها أنا فوضعتها في مواضعها اللائقة يها » وبلله التوفق . 


كسبالضّاق 


هو اسم المال الواجب لامرأة على الرجل بالنعاح أو الوطء » وله أسمماء : 
الصداق » والصدقة » والمبر » والأجر » والعقر» والعلقة . ويقال : أصدقبا » 
ومبرها . وبقال في لغة قللة : أمبرها . قال الأصحاب : لبس المبر ركنا في النكاح » 
يلاف المببع والثمن في البيع » لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه » وهو 
قاثم بالزوجين » فها الركن » فيجوز إخلاه النكاح عن تسمية المبر » لككن المستتحب 
تسمبته » لأنه أقطع "١‏ للنزاع » ثم ليس للصداق حد مقدكر '" » يل كل ما جاز 
أن يكون فنآ أو مثمنا أو أجرة » جاز جعه صداقاً . فإن انتبى في القة إلى 
حد لايتمول » فسدت التسمية . وستحب أن لاينقص عن عشرة دراهم » للخروج من 
غلاف أبي حشفة رضي الله عنه » وأن لابغالي في الصداق » والمستحب أن لابزاد 
على صداق أزواج رسول ان يله وهو حمماثة درهم . 


فضمل 
يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب 
[ الباب ] الأول : في أحكام الصداق الصحبح وهي ثلاثة . 


. في الأصل : لا أقطع . وهو خطأ‎ )١( 


(؟) في الأصل : هقدور 2 وهو خطأ . 
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[ الحم ] الأول : في أن الصداق في بد الزوج » كيف يضمن ؟ فاذا أصدقها 
عينا » فهي مضمونة عله إلى "'' أن يامها . وفي كفية ضمانه قولان . 

أظبر ها وهر الجديد : ضمان العقد كالبيع في يد البائع . 

والقديم : مان اليد كالمستعار والمستام » وبتفرع على القولين مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : إذا باعت الصداق قبل فيضه » إن قلنا : ضمان بد » حاز 
وإلا » فلا . ولو كان الصداق دينا فاعتاضت عنه » جاز إن قلنا : ضمان بد » 
وإلا فقولان كالثمن . أظبرهما : الجواز » كذا ذكره الامام وغيره . وفي « التتمة » : 
لو أصدقها تعليم القرآن أو صنعة » ل يجز الاعناض على قول ضان العقد كالمسم فيه . 

[ المسألة ] الثانية : تلف الصداق المعين في بده » على مان العقد ينفسخ 
عقد الصداق » ويقدر عود الملك إلله قبيل التلف » حتى لو كان عبداً كان عليه 
مؤنة تجبيزه كالعبد المببع يتلف قبل القض ولا عليه مبر المثل . وإن قلنا : ضمان 
البد » تلف على ملكها حتى لو كان عبداً » فعلها تجبيزه . ولاينفسخ الصداق على 
هذا القول » بل بدل هاوجب على الزوج تسليمه يقوم مقامه » فجب لا عليه 
مثل الصداق إن كان مثلياً » وقبمته إن كان متقوماً . ورجح الشيخ أبو حامد 
وابن الصباغ وجوب البدل » واجمهور رجحوا القول الأول وهو وجوب مبر المثل . 
فاذا أوجبنا القيمة » فبل يجب أقصى القيمة من يوم الصداق إلى بوم التلف لأن 
التسلم كان مستحقاً في كل وقت » أم يوم التلف فقط لأنه لم يكن متعدياً ؟أم 
يوم الصداق ؟ أم الأقل من يوم الصداق إلى يوم التلف ؟ فه أربعة أوجه . أصحها : 
الأول . ولو طالبته بالتسليم فامتنع » تعين الوجه الأول على المذهب . وقبل : 
يحب أقص القبم من وقت المطالبة إلى التلف » لأنه يصير متعدياً . ولو طالها 


. في ضخة : إلا‎ )١( 


وه" د 

الزوج بالقبض فامتنعت » ففي بقاء الصداق مضموناً عليه وجبان » نقلها أبو الفرج 
السرخسي » الصحيم الفمان » م أن البائع لامخرج عن عبدة المع بهذا القدر . 
هذا كله إذا تلف الصداق بنفسه . أمالو أتلف » فنظر » إن أتلفته الزوجة » 
صارت قابضة وبرىء الزوج » وقد ذكرنا في الببسع وجما أن المثتري إذا أتلف 
الببع في يد البائع » لم صر قابضأ بل يغرم القبمة للبائع » ويسترد الثمن . فعلى 
قباسه » تغرم له الصداق وتأخذ مبر الل . وإن أتلفه أجني » فان قلنا : إتلاف 
الأجنبي ابيع قبل القبض كآفة سماوية » فالحم ماسبق » وإن قلنا : يوجب 
الخبار لامشثري وهو المذهب » فاامرأة الخيار » إن سّاءت فسخت الصداق » وحنئذ 
تأخذ من الزوج مبر المثل إن قلنا بؤمان العقد » ومثل الصداق أو قمته إن قلنا 
بضان البد » ويأخذ الزوج الغرم من المتلف . وإن أجازت تأخذ من المتلف الل 
أو القيمة » ولها أن تطالب الزوج بالغرم » فيرجع هو على المتلف إن قلنا بضمان اليد . 
وإن قلنا بفمان العقد » فليس ا مطالبة الزوج » هكذا رتب الإمام والبغوي 
وغيرههما » فأثيتوا ها الخيار على قولي ضمان العقد والبد » ثم فرعوا عليها . وكان 
يحوز أن يقال : إما ثبت لا الخار على قول ضمان العقد . فأما على ضمان البد» 
فلاخبار » وليس لا إلا طلب المثل أو القيمة »كم إذا أتلف أجنبي المستعار في بد 
المستعير . وإن أتلفه الزوج » فعلى الخلاف فيأن إتلاف البائع المبيع قبل القبض 
كالآقة السماوية » أو كإتلاف الأجني ؟ والمذهب الاول . وقد بينا حم الصداق 
على اللقديرين .. 

[ المسألة ] الثالئة : حدث في الصداق نقص في يد الزوج » 
فبو نقص حزءٍ أو صفة » ففنقص الجزء مثل أرك أصدقها عبدين » فتلف 
أحدما في بده » فينفسخ عقد الصداق فيه ء ولابنفسخ في الباقي على المذهب » لكن 
ها الخيار . فان فسخت »© رجعت إلى عبر الل على قول ماري العقد » وعلى 


- لاهلا - 

ضان البد تأخذ قبة العبدين . وإن أجازت في الباقي » رجعت لتالف إلى حصة 
قمته من هبر الثل على قول مان العقد » وإلى قمة التالف على ضمان البد . 

كلك 113 جد ا العردين باتلؤقت 2 اراركت انلق الر اه ممعلت» قائقة 
لقسسه من الصداق . وإن أتلفه أجني » فلبا '" الخبار . فإن فسخت أخذت 
00 التالف من مبر الثل إن قلنا بغمان العقد » وقدمته إن قلنا 
بهمان البد . وإن أجازت » أخذت من الأجني الفمان . وإن أتلفه الزوج > فبو 
ما ري او اا 0 
الحرفة ونحوها » ولامرأة الخار . وفي « الوسط ؛ أن أبا حفص بن الوكيل 
قال : لاخبار على قول تمان العقد » والمذهب الأول . فإن فسخت الصداق » 
أخذت من الزوج مبر الثل على الاظبر » وبذل الصداق في القول الآخر . وإن 
أجازت » فعلى الاظبر : لاشيء لها ما لو رضي المثتري يعيب الجبيع » وعلى ضمان. 
اللد لها عليه أرش النقص . وإن اطلعت على عبب قديم » فلها اليا » [ فان | "ا 
فخت رجعت إلى هبر الل أو إلى قيمة العين سالمة . وإن أجازت وقلنا بفمان 
اللد » فلبا الارش على المذهب » وفه تردد للقاضي حسين » لانما رضت بالعين . 
وإن حصل التعبيب '“ بجناية » نظر » إن حصل يفعل الزوجة » جعلت قايضة 
لقدر النقص » وتأخذ الباقي ولاخبار . وإن هلك بعد التعييب في بد الزوج » فلها 
| من مبر المثل حصة قبمة الباقي على الأظبر » وقيمة الباتي على القول الثاني . وإن 


)١(‏ في 
(؟) في الأصل : فلم . 

)ع زيادة من مخطوطة الظاهرية : 
)) 


:) في الأصل : التعيين » وهو خط . 


برهلا ل 

حصل التعبيب بفعل أجني »2 فلها الخيار » فان فسخت » أخذت مبر الثل على 
الاظبر وقبمته سلها” في الثاني » ويأخذ الزوج الغرم من الافي . وإن أجازت » 
غرمت لجاني . ولنس لا مطالبة الزوج إن قلنا بفمان العقد . وإن قلنا بؤمان 
البد » فلبا مطالبته » فينظر إن لم بحكن للجناية 7 أرش مقدر © أو كان أرش 
النقص أكثر » رجعت على هن شاءت منها » والقرار على الجاني . وإرف كان 
المقدر أقل » طالبت لمقدر من ساءت منها » والقرار على الجافي » وأخذت قمة 
الارش من الزوج . وإن حصل التعبدب بجناية الزوج » فعلى الخلاف في أن جناية 
البائع كآفة أو كحناية أجني ؟ إن قلنا بالاول » وقلنا بؤمان المد » فعليه ضمان 
ما نقص . فان كان للجنابه أرش مقدر » كقطع البد » فعله أكثر الامرين من 
نصف القدمة وأرش النقص . 


فرعان 


الأول : أصدقبا داراً فاهدمت ف من و ملف من النقص شىء » فالخاصل 
نقصان صفة . وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غيره » فالحاصل هل هو 
نقصان نصفه كطرف العبد أم [ نقصان ]| '' جزءٍ كأحد العبدين ؟ وجهان . 
أصحها : الثاني . وقد سبقا في البيع . 

الثاني : أصدقبا نخلا ثم جعل ثره في قارورة » وصب عله صقرا من ذلك 


النخل وهو بعد في يده » والصقر : هو اللسائل من الرطب من غير أن يعرض 


. في الأصل : لطنابة » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 


5 
على النار . فإما أن تكون الثمرة صداقاً مع اانخل » بأن أصدقها نخلة مطلعة . 
وإما أن لاتكون . 
الحالة الأولى : إذا كانت صداقاً ».ينظر إن لم بدخل الثمرة والصقر نقص 
لابتقدير النزع من القارورة » ولابتقدير الترك ذا » فتأخذهما المرأة ولاخبار لحا » 
بل الزوج كفاها موّنة المداد . وإن حدث فها أو في أحدهها نقص » فبو إما 
نقص عين » وإما نقص صفة . أما نقص العين » فثل أن صب عليها مكيلتين من 
من الصقر فشرب الرطب مكيلة » فلا يحبر نقص عين الصقر بزيادة قيمة الرطب » 
ثم إن جعلنا الصداق مضموناً ضمان عقد » انفخ الصداق في قدر ماذهببه 
من الصقر إن قلنا : جناية كالآفة وهو المذهب » ولا ينفسخ في الباقي » وها الخبار . 
إن فسخت » رجعت إلى مبر الثل » وإن أجازت في الباق أخذت بقدر ما ذهب 
من الصقر من هبر الل . وإن قلنا : جناية كجناية الأجني » لم ينفسخ الصداق 
في شيء » ولا الخبار »إن فسخت » فلها هبر المثل » وإن أجازت » أخذت النخل 
والرطب » ومثل ماذهب من الصقر . وإن قلنا بفمان البد » تخيرت أيضاً فإن 
فسخت » فلبا قنمة النخل مثل الصقر وقيمة الرطب أو مثله على الخلاف المذ كور 
ف و كتاب الغصب » أنه مثلى أو متقوآم . وإن أرادت أخذ النخل ورد الثمرة » 
فعلى الخلاف في تفريق المفقة . وإن أجازت » فلبا مابقي ومثل الذاهب من 
الصقر . وأما نقصان الصفة » فإذا نقصت قيمة الصقر والمكبلتان يحاللها » أو قبمة 
الرطب » فإن كان النقصان حاصلا » سواء ترك الرطب في القارورة أو نزع » 
فلا امار . فإن فخت » فعلى قول ثمان العقد لها مبر الثل » وعلى ضمارنف 
اليد لها بدل النخل والرطب والصقر . وإن أجازت » فإن قلنا بكمان العقد وجعلنا 
جنابته كالآفة » أخذتها بلا أرش . وإن جعلناها كجناية الأجنبي » أو قلنا بفمان 
اليد » فعله أرش النقصان وإن كان الرطب تعيب لو نزع من القاروة . ولو 


5 0. 3 


ترك لابتعيب » فلايجير الزوج على التبرع بالقارورة » لكن إن تبرع بها أجيرت 
المرأة على القبول إمضاء للعقد » وسقط خبارها . وقيل : لاتجير على القبول » والصحيح 
الأول . وهل لك القارورة حتى لايتمكن الزوج من الرجوع ؟ وإذا نزعت ما فها 
لم يحب ٠١‏ رد القارورة » أم لاقلك وإما الغرض قطع الخصومة فيتمككن من 
الرجوع وإذا رجع يعود خبارها فجب رد القارورة إذا نزعت ما فيا 9 فه 
وجبان ا ذكرنا في البيع في مسألة النعل والأحجار المدفونة . وإن كان الرطب 
لاإبتعب بالتزع » ويتعمب بالترك » فلبا مطالته بالنزع » ولا خار . ولو تبرع 
هو بالقارورة » لم تحبر هي على القبول » لأنه لاضرورة إلبه . 


الحالة الثانية : أن لاتكون المار صداقاً بأن حدثت بعد الإصداق في بد 
الزوج . فإن ل يحدث نقص أو زادت القيمة » فالكل لحا . وإن حدث نقص 
فيها أو في أحدهما » فلا خار لها » لأن '' ما حدث فيه النتقص لبس بصداق » ولا 
الأرش . وحكى ابن كج وجباً أن لها الخار وهو غلط . وإن كاث النقص 
بحث لابقف وبزداد إلى الفساد » فبل تأخذ الماصل وأرش النقص » أم تتخير بينه 
وبين أن تطالبه بغرم المع 9 فنه خلاف ست في « الغصب » » فيا إذا بل المنطة 
فعفنت . وفي « العدة » أنها على القول الاول © تأخذ أرش النقص في الخال » 
وكا ازداد النقص » طالبت بالارش . ولو كان الرطب يتعبب بالنزع من القارورة » 
ولارتعبب بالترك فتبرع الزوج بالقارورة لم تحبر على القبول » لانه لاحاجة إليه في 
إمضاء العقد هنا » هذا كله إذا كان الصقر من ثرة النخلة » أما إذا كان الصقر للزوج 
والثمرة من الصداق » فالنظر هناك إلى نقصان الرطب وحده » إرثف نقص »ء فلما 


. في الأصل : لا يجب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : لأا » وهو خطأ‎ 


كذه“”ا - 
الخيار . وإن لم ينقص بالنزع » فلاخيار » فتأخذ المرأة الرطب والزوج الصقر » 
ولامشيء لما تشيربه الرطب . وإن كان شسقص بالنزع » فلبا الخبار . قارت 
تبرع الزوج بالصقر والقارورة ك4 سقط الخمار ولزم القبول على الصحيح ك4 و بحي ء 
فبه ما سبق في التبرع بالقارورة . 
نرئ 
إذا زاد الصداق في بد الزوج » إن كان زيادة متصلة » كالسمن والكبر » وتعلم 
الصنعة » فبي تابعة للأصل . وإن كانت منفصلة » كالثمرة والولد وكسب الرقيق » 
قال المتولي : إن قلنا بؤذمان البد » فبي لامرأة » وإلا » فوجبان كلوجبين في 
زوائد المبيع قبل القبض . والصحيح أنها لمشتري في البييع '' ولمرأة هنا . 
فان قلنا : لامرأة فلكت في بده » أو زالت المتصلة بعد حصوها » ولا ضمان على 
الزوج إلا إذا قلنا يفمان البد وقلنا : يضمن ضان المغصوب 4 وإلا إذا طالبتة 
بالتسلم فامتنع . وفي « التبذيب » وغيره ما يشعر بتخصص الوجبين » في أن 
الزوائد لمن هي مما إذا هلك الاصل في بد الزوج وبقبت الزوائد أو ردت الاصل 
بعسب » أما إذا استمر العقد وقبضت الاصل » فالزوائد لها قطعاً . 
المسألة الرابعة : المافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا بفمان 
العقد » وإن طاليته بالتسلم فامتنع . أما إذا قلنا بؤمان اليد » فعليه أجرة 


الل من وقت الامتناع . وأما المنافع التي استوفاها بركوب أو لبس » أو 


. في الأصل : لاشيء له » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) في الأصل : المبيع‎ 


1-4 0 
استخدام ونحوها » فلايضمنها على قول مان العقد » إن قلنا : جناية البائع كافة . 
وإن قلنا : هي كجنابة أجني © أو قلنا بفمات اليد » ضمنها بأجرة الثل . 


فرع 

قال الاصحاب : القرلان في ضمان العقد والند » مبنان على أن الصداق نحلة 
وعطية » أم عوض كالعرض في البيع ؟ ورها ردوا القولين إلى أن الغالب عليه 
به النحلة أم العرض ١‏ ودليل النحلة قول الله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة ) [ النساء : + ] » ولان النكاح لايفسد بفساده » ولاينفس برده . ودليل 
العوض » أن قوله : زوحتك يكذا » كقوله : بعتك بكذا» أو لانما تتمكن 
من الرد بالعب » ولاها تحبس نفسها لاستيفائه [و] "' لانه تثبت الشفعة فيه » 
وهذا أصم . وأجايرا عن الآبة يجوابين . أحدههما : أنه يجوز أن يكون المراد 
بالنحلة : الدين » يقال : غلان ينتحل كذا » فالمعنى : آتوهن صدقاتهن تدينا . والثافي : 
يحوز أن يكون المعنى : عطة من عند الله .تعالى لحن . وإنا لايفسد النكاح يقساده » 
لانه لبس ر كنا في النكاح » مع أنه حكي قول قدي أنه بفسد النكاح يفساد الصداق . 


نضل 
إذا فسد الصداق يأر '" أصدقبا حرا » فقولان . أظبرهما : يحب مبر 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الأصل : أو بأن » وهو خطأ‎ 


الروضة جم/ ا - م/؟!! 


5 
الكل . والثاني : قيمته بتقدير الرق » وينسب هذا إلى القددم . قال الشيخ 
7 حامد والصيدلافي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم : قولان فما إذا قال : أصدقتك 
هذا العبد وهو عالم بحريته » أو جاهل . أما لو قال : أصدقتك هذا الحر » 
فالعبارة فاسدة » فجب مبر المل قطعاً . وحكى المتولى طريقة أخرى » أنه لافرق 
بين اللفظين في جريان القولين . ولو قال : أصدقتك هذا واقتصر عليه » فلا خلل في 
العبادة » ففيه القولان . ولو ذكر حرا أو خنزيرا أو متّة » فقيل : يجب مبر الل 
قطعا . وقبل : على القولين . فعلى هذا بعود النظر في عبارته» إن قال : أصدقتك هذا 
الجر أو الخنزير » فالعبارة فاسدة . وإف قال : هذا العصير أو النعحة » فبو 
موضع القولين » وعلى هذا على قول الرجوع '" إلى بدل الصداق » يقدر ار 
عصيرأً ويجب مثل » وقد حكينا في نكاح المشرك » فيا إذا جرى قبضهم في خمر 
وجبا أنها تقدر خلا » ولم يذكروا هناك تقدير العصير » والوجه التسوية بها . 
وحكينا وجب أنه تعتير قبمة الخر عند من يرى لها قمة » فلاسعد بحثه هنا » 
بل ينبغي أن يرجح كا سبق في نكاح المشرك تفريق الصفقة » والتزير يقدر 
بقرة » كذا قاله الامام والبغوي . وقد سبق مثله في « كتاب نعاح المشرك ع 0 
وقال الغزالي : يقدر شّاة » والمتة تقدر مذكاة » ثم الواجب فيها وفي الخنزير 
القيمة . هذا الاضطراب الأصحاب يزيد القول الاظبر القوة » وهو وجوبه 

مبر المثل . 


. وهو خطأ‎ ٠ في الأصل : والرجوع‎ )١( 
. في الأصل : في كتاب المشرك‎ )0( 


500 
الم الثاني : تسل الصداق . فاو أخر تسدمه بعذر أو بغيره » وطلب تسليم 

نفسها » فلها الامتناع [ حتى سم جمبع الصداق إن كان عنناً أو ديناً حالاً » وإن 
كان مؤجلا » فلس لها الامتناع » فان حل الأجل قبل تسليمها فليس لها الامتناع ] "23 
أبضاً على الأصم » وبه قطع الشبخ أبو حامد وأصحابه » والبغوي 2 والمتولي » 
وأكثر الأصحاب . وقيل : لها » وبه قال القاضي أبو الطب » واختاره الخناطي 
والروباني » لأنها تستحق الآن المطالبة . ولو كانت المرأة صغيرة أو محنونة » فاواها 
حبسبا حتى تقيض الصداق الخال . فلو رأى المصلحة في التسلم » فله ذلك . ولو 
اختلف الزوجان » فقال : لا أسم الصداق حتى تطمي نفك » وقالت : لا أسامها 
حتى تسامه » فثلائة أقوال . أظبرها : يجبران » بأن يمر بوضع الصداق عند عدل » 
وتؤمر بالتمكين . فإذا مكنت » سم العدل الصداق إلا . والشافي : لايحبر 
واحد منها » بل إن بادر أحدها فلم © أجبر الآخر . والثالت : يحبر الزوج 
أولاً »فاذا سلم » سامت . وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول الثالث . 
ومن أثبته قال : موضعه ما إذا كانت متبيئة للاستمتاع . أما إذا كانت منوعة 
بحس أو مرض » فلايازم تسليم الصداق . وإن كانت صغيرة لا تصلح لاجماع » 
فبل بازمه التسلم 9 قولان . ولو سامت مثل هذه الصغيرة إلى زوجبها » هل عليه 
تسلم المبر 9 قولان كالنفقة . أظبرهها : المنع . وقبل بالمنع قطعاآً » لأن النفقة 
للحبس عليه وهو موجود » والمبر للاستمتاع وهو متعذر . وقبل بالايحاب قطعا » 
لأن المبر في مقابة بضع وهو مملوك في الخال » والنفقة التمحكين وهو مفقود . 
ويحري الخلاف في مطالبة الولي لو كان الزوج صغيراأ » وإن كان الزوج صغيرآ 
وهي كيرة » فالأظبر أن لها طلب امبر كالنفقة . وإذا قلنا : دأ بالزوج أو 


(1) زيادة من نسي الظاهرية . 


86لا 
يجبران » فقالت : سم المبر لأسلم نفسي » ازمه النفقة من حينئذ . وإن قلنا : 


م 


إذا بأدرت فمكنت » فلا طلب الصداق على الأقوال كبا » ثم إن ل يجر 
وطء » فلبا العود إلى الامتناع » ويكون الحم م قبل التمكين . وإرنف 
وطىء » فلس لا بعده الامتناع على الصحيح » كم لو تبرع البائع فلم المبيع 
قبل قبض الثمن » فليس له أخذه وحبسه . ولو وطثها مكرهة » فلا الامتناع 
بعده على الأصح . وبحري الوجبان » فيا لو سل الولي صغيرة أو يجنونة قبل قبض 
صداقها إذا بلغت أو أفاقت بعد الدخول » فلو بلغت أو أفاقت قله » فلبا 
الامتناع قطعاً . ولو بادر الزوج فس الصداق » لزمها التمككين إذا طبها . وكذ 
لو كان الصداق موّحلًا » فإن امتنعت بلا عذر » فله الاسترداد وإن قلنا : حير 
أولاً » لأن الاجبار شرط التمكين . وإن قلنا : لايجبر » فلس له الاسترداد 
على الأصح » لآنه تبرع بالمادرة تمعجل الدين المؤجل . وقبل : له ذلك لعدم 
حصول الغرض . وقال القاضي حسين : إن كانت معذورة حين سل » فزال. 
العذر وامتنعت » استرد » لأنه سل راجا التمكين » فيشبه هذا الحلاف وجبين ذكرا 
فيا لو سلم هبر صغيرة لاتصلح لاجاع عالاً يحانها أو جاهلا وقلنا بالأظبر : إنه 
لايحب تسليم مبرها » هل له الاسترداد 9 


2 


إذا استمهلت يعد تسل الصداق » أمبلت لتتبيا بالتنظضف والاستحداد » وإزالة 


- "ع١‎ - 

الأوساخ على ما يراه القاضي من يوم ويومين » وغاية المبلة ثلائة . وظاهر كلام 
الغزالي في « الوسط » ؛ إثبات خلاف في أن الملة بقدر ماتتببأ » أم تقدر بثلاثة أيام 9 
والمذهب خلافه . ثم المفبوم من كلام الأكثرين » أنه يجب الامهال إذا استمبلت 
في العدة » أنه لس واجب . وعن نصه في « الاملاه » قول : إنة لاإمبال أصلا . 
والمذهب الاول » ولا تمل لتبيئة الجهاز » ولا لانتظار السمن ونحوهها » ولا سبب 
الحض والنفاس » بل تسل لائر الاستمتاعات كالرتقاء والقرناء . وإن كانت صغيرة 
لاتحتمل الجاع » أو كان ها مرض أو هزال تتضرر بالوطء معه » أمبلت إلى زوال 
المانع . وتكره للولي تسليم هذه الصغيرة » ولا يحوز للزوج وطؤها إلى أن تصير 
حتمة . ولو قال الزوج : ساموا إلي الصغيرة أو المريضة ولا أقرما إلى أن يزول 
مها » قال البغوي : يجاب في المريضة دون ااصغيرة » لأن الأقارب أحق بالحضانة 
وفي و الوسط » أنه لايحاب في الصورتين » لانه ربا وطىء فتتضررات » يخلاف 
الحائض » فإنها لاتتضرر لو وطىء . 

وله أن متنع من تسل الصغيرة » لانه نكمم للاستمتاع لا للحضانة . وفي المريضة 
وجبان . قال في. « الشامل » : الأقبس أنه ليس له الامتناع » ا ليس له أن 
مخرجبا من داره إذا مرضت . 

وإذا تسم المريضة » فعلمه النفقة لا كالصغيرة » لان المرض عارص متوقع 
الزوال . ولو كانت المرأة نحفة بالبلة » فليس لها الامتناع بهذا العذر » لانه 
غير متوقع الزوال كالرتقاء . ثم إن خافت الافضاء لو وطئت لعبالة الزوج » فلس 
علها التمكين من الوطء . قال الائمة : ولنس له الفسخ » يخلاف الرتق » لانه يمنع 
الوطء مطلقاً » والنحافة لاتمنع وطء نحيف مثلها » ولس ذلك يعيب أيضاً. 


ولو وطىء زوحته فأفضاها ». فلس له العود إلى وطثبا حتى تبرأ البرة الذي لو عاد 


ل 5 

م تخدسها » هذا نص الشافعي رضي الله عنه . فإن اختلفا في حصول البرء » فأنكرته » 
قال الشافعي رحمه الله : القول قولها . قال المتوليى : المراد بالنص إذاءادعت يقاء 
ألم بعد الاندمال » لانه لايعرف إلا هنا . أماإذا ادعت بقاء الجرح » وأتكرت 
أصل الاندمال » فتعرض على أربع نسوة ثقات » ويعمل بقولهن . ومنهم من 
حمل النص على ما إذا لم يض من الزمان مايغلب فيه البرء » فإن مضى راجعنا 
مولام وميم اموق أطلق القول عو المسترو متو اللانظتلاق. .بوعل هذا لاضن 
على ها إذا لم يكن نسوة ثقات . 


ور 
مسائل عن محرد الحناطي 
اختلف الزوج وأبو الزوجة فقال أحدهما : هي صغيرة لاتحتمل الماع » وقال 
الآخر . تحتمله . فبل القول قول منكر الاحتال » أم تعرض على أربع نسوة » أو 
رجلين من لحارم ؟ وحبان . 


تلت : أصحها : الثاني واشأع 


ولو قال الزوج : زوجتي حية فسامها وقال : لا بل هاتت » فالقرل قول 
الزوج . ولو تزوج رجل بغداد امرأة بالكوفة » وجرى العقد ببغداد » فالاعتبار 
بموضع العقد » فتسل نفسها يبغداد » ولا نفقة لها قبل أن تحصل ببغداد . ولو خرج 
الزوج إلى الموصل وبعث إإها من تحملبا من الكوفة إلى الموصل »© فنفقتها من 
بغداه إلى الوصل على الزوج . 


خم - 


الحم الثالث : التقرير » فالمبر الواجب بالنكاح أو بالفرض » يستقر بطريقين . 

أحدهما : الوطء وإن كان حراماً لوقوعه في الحض أو الاحرام » لان وطء 
الشبة يوحب البر ابتداة » فذا أولى بالتقرير » ويستقر بوطأة واحدة . 

الطريق الثاني : موت أحد الزوجين » والموت وإن أطلقوا أنه مقرر » 
فستثنى منه إذا قتل السد أمته المزوجة » فإنه يسقط مبرها على المذهب . ومنهم 
من ألمق ذه الصورة غيرها ما ذكرناه في أول الباب الحادي عشر . 

فمل 
الخلوة لاتقرر المبر » ولا تؤثر ففه على الحديد وهو الاظبر . وعلى هذا » 

لو اتفقا على الخلوة وادعت الاصابة » لم يترجح جانيا » بل القرل قوله بيمينه . 
وفي القديم » الخاوة مؤثرة » وفي أثزها قولان . أحدهما : أثرها تصديق المرأة إذا 
ادعت الاصابة » ولا يتقرد المبر بمحردها » سواء طال زمنها أم قصر . وأظبرههما : 
أنها كالوطء في تقرير المبر ووجوب العدة . وعلى هذا » تثبت الرجعة على الاصح . 
وهل يشترط على القديم في تقرر المبر بالخلوة أن لاإبكون مانع شرعي حكحيض 
وإحرام وصوم 9 فه وجبان . ويشترط أن لايكون مانع حسي » كرتق أو قرن 
فباء أو جب أو عنة فيه قطعاً . وإذا قلنا : تحرد الخلوة لاتقرر » ففي الوطه 
فها ''' دون الفرج وحبان » كشوت المصاهرة . 


. في الأصل : وفيا » وهو خطأ‎ )١( 


مم ل 


الباب الثاني 
في الصداق الفاسد 

لفساده ستة أسباب . 

[ السب ] الأول : أن لايكون المذ كور مال » بأن مما خمراً » وقد 
اندرج هذا في الحم الاول من الباب الاول . ولو أصدقها سا فخري مغصوباً » 
فبل يحب مبر المثل » أم قبمة المغصوب ؟ قولان . أظبرهما الاول . ولو أصدقبا 
عبدين » فخرج أحدهما حرا أو مغصوباً » بطل الصداق فه . وفي آخر » قولا تفريق 
الصفقة . فإن أبطلنا فيه أيضأ » فهل لها مبر امل أم قيمتها ؟ فه القولان وإرف 
صححنا » فلها الخبار . فإن فسخت » فعلى القولين » وإن أجازت » فقولان . أحدهما : 
تأخذ الباق ولا شيء لما غيره » وأظبرههما : تأخذ معه حصة المغصوب من مبر 
الثل إذا وزاعناه على القبمتين على الاظبر » وعلى الثاني : تأخذ قمته . 


ف 

أصدقها عبداً أو ثوباً غير موصوف » فالتسممة فاسدة » ويجب مهبر المثل قطعاً 5 
وإن وصف العبد والثوب » وجب المسمى » وحيث جرت تسمية فاسدة » وجب مبر 
المثل بالغآ مابلغ . 

السب الثاني : الشرط في النكاح » إن ل يتعلق به غرض »© فهو لغو م سبق 
في الببع » وإن تعلق به لكن لاتخااف مقتفضى النكاح بآن شرط أن ينفق علا 
أو يقسم لها 07 تسر ىق 4 أو بتزوج عايها إن شاف :اد سافر بأ 4 أو لا تخرج 
إلا بإذنه » فبذا لاير في النكام ولا في الصداق . 


ه5” - 

وإن شرط مانخالف مقتضاه » فهو ضربان . 

أحدهما : مالا حل بالمقصود الاصلى من النكام » فيقسد الشرط » سواء كارت 
انا رط ان دون علا آل لاخر اذ ابطق 4 أل الماك 1ه 
أو أن" تخرج متى ساءت » أو يطلق ضرتها . 

أو كان عليها » بأن شرط أن لابقسم لها » أو يجمع بين ضراتها وبينها في مسكن » 
أو لابنفق علا . ثم فساد الشرط لابفسد النكاح على المشبور . وفي وجه أو قول 
حكاه المناطي : يبطل النكاح . وأما الصداق » فيفسد » ويحب مبر الل سواء 
زاد على المسمى أم نقص أم ساواه » هذا هو المذهب . وعن ابن خيران : إن 
زاد والشرط لها » فالواجب المسمى » وكذا إن نقص والشرط عليها » ومنهم من 
جعل هذا قولاً عخرجاً . وحكى الخناطي وجه] : أن الواجب في الشروط 
الفاسدة أقل الأمرين من المسمى وهبر المثل . ووجباً : أن الشرط لايؤثر في 
الصداق » م لايؤثر في النكاح . 

الضرب الثاني : مانخل بقصود النكاح كشرطه أن يطلقها » أو لابطأها » 
وقد سبق الكلام في الصورتين في فصل التحليل . فإن صححنا النكاح » أثر الشرط 
في الصداق كائر الشروط الفاسدة . 


فرع 


تكحبها على ألف إن لم مخرجها من البلد » وعلى ألفين إن أخرجها » وجب مهبر 
الملل » وذكر المناطي أنه لو نتكحها على أن لابرثها أولا ترثه » أو لابتوارة » 


(1) في الأصل : وأن . 


5 ادش 5 

أو على أن النفقة على غير الزوج » بطل النكاح . وفي قول : نصح ويبطل الشرط » 
وأنه لو زوج أمته عبد غيره بشرط أن لاأولاد ”' بين السيدين » صح النكاح وبطل 
الشرط » نص عليه في « الاملاء» . وفي قول : يبطل النكاح . 


ضبن 


شرط الخار في التكاح بيبطل الننكاح . ولو شرط امار في الصداق » فبل 
يبطل النكاح » أم ريصح ويجب المسمى © أم يصح النتكاح ويفسد المسمى ويجب 

مبر المثل 9 فه ثلاثة أقوال . أظبرها : الثالك . وإذا صححنا الصداق ©» ثبت 
الخبار على الأصح م حَكي عن نصه »2 أنه لو أصدقها عبنا غائبة » صح ولا خبار 
الرؤية . فعلى هذاء إن أجازت فذاك » وإن فسخت »2 رجعت إلى مبر الل . 
وإذا أثبتنا خبار الشرط © ففي خبار المجلس وجهان نقلها الشيخ أبو الفرج 

فصل 

نقل المزفي في « المختصر » أنه لو نكحبا بألف على أن لابنها ألفاً » فسد 
الصداق » وأنه لو نكحها بألف على أن يعطي أباها ألفآ » كان الصداق جائزاً . 
وللأصحاب طرق . المذهب منا فساد الصداق في الصورتين » ووجوب مبر المثل 
فيها . وعلى هذا » منهم من غلط المزني في نقله في الصورة الثاننة » ومنهم من تأوله . 

والطريق الثاني : فساد الصداق في الأولى دون الثانية عملا بالنصين . 

والثالك : طرد قولين فيا . ونسب العراقبون الصحة إلى القديم . وقيل : 


. في الأصل : بشرط أن الأولاد‎ )١( 


بنش © 
إن شرط الزوج » فسد » وإن شرطت » فلا » حكام البغوي » وإذا صححنا » 
فالمبر في الصورتين ألفان . 
السب الثالث : تفريق الصفقة . فإذا أصدقها عبداً على أن ترد إلبه مائة أو 
ألفان » وصورته أن بقول للولي : زوجني بنتك ومكني كذا من هالا بولاية 
أو وكلة بهذا العد 4 فجبه | إله ]"" | بقول الولي : زوحتك بنني وملكتك 
كذا من مالا بهذا العبد » فقبل الزوج » فهذا جمع بين عقدين مختلفي الحم في 
قولان . أظبرهما : الصحة . ويصح النكاح قطعاً إلا عنى القول ''" الشاذ السابق 
أن النكاح يفسد بفساد الصداق . فإذا أبطلنا البيع والصداق » فلها مبر المثل . وإذا 
صححناهما » وزعنا الععد على هبر مثلبا وعلى الثمن . فإذا كان مبر مثلبا ألفاً 
والثمن ألفاً » والعبد يساوي ألفين » فنصفه مبيع ونصفه صداق . فإن طلقهبا 
قبل الدخول » رجع إله نصف الصداق وهو ربع العبد . وإن فسخ النكاح 
لعب ونحوه 4 رجع إله تمبع الصداق وهو صف العيد 5 ولو تلف العبد قبل 
'القبص 4 استردت الالف » ولا بدل الصداى وهو مبر الثل على الاظبر 4 ونصف 
قبمة العبد على الثافي . 
ولو وجد الزوج بالثمن الذي أخذه عا ورده 4 استرد المبيع وهو نصف العبد » 
.وسقى الها النصف الآخر . ولو وجدت عبد معساً فر دته » استردت الثمن » وترجسع 


في الصداق إلى مبر المثل على الاظبر » ونصف القممة على الثاني . ولو أرادت أن 


6 زيادة من نسح الظاهء نة 8 
(؟) في الأصل : قول . 


را هن 

ترد أحد النصفين وحده » جاز على الاصح لتعدد العقد . والثاني : المنع لتضرر 
التعيص . ولو قال : زوحتك بني أو جاربتي » وبعتك عندها 3 عبدي يكذا » 
ففي صحة الببع والصداق قولان ذ كرناهما في تفريق الصفقة . فإن صححاهها » 
وذع العوض المذكور على مبر المثل وقيمة العبد » لما خص مبر المثل فبو صداق . 
وإذا وجد الزوج بالعيد عا » استرد الثمن ولس لامرأة رد الباقي والرجوع 
إلى مبر المثل » لان المسمى صحيح . وإن رد العبد يعيب » أو فسخ '" النكاح قبل 
الدخول بعبب ©» رجع إله جميع العرض المذ كور . 

وإن خرج العوض المعين مستحقاً » رد العبد ورجعت للصداق إلى مير الثل 
على الاظبر . وعلى الثاني : إلى حصة الصداق منه . 


فرع 
لمنته مائة درهم » فقال لرحل '"' : زوحتك بنتي وملكتك هذه الدراهم بهاتين 
لمائتين لك » فالبيع والصداق باطلان » نص عليه في « الام » لانه دبا » فانه 
مسألة مد عحوة . فلو كان من أحد الطرفين دنائير » كان جمعاً بين صداق 
وصرف © وفيه القولان . 
يان 


جمع نسوة في عقد بصداق واحد » وهذا بتصور عند اتحاد الولي » بأن يكون 


. في الأصل : وفسخ‎ )١( 
. في الأصل : فقال الرجل‎ )»( 


انض - 
له بنات بنين » أو إخوة » أو أحمام » أو معتقات . ويتصور مع تعدد الولي » 
بأن وكل أولياء ننسوة رجلا » فاللكاح صحيح . وفي الصداق طريقان . 
أحدهما : القطع بفساده . وأصحها : على قولين . أظبرهما : فساده . ويحري 
الطريقان فيا لو خالع نسوة على عرض واحد » هل بفسد العوض 9 وأما الينونة » 
ونص الشافعي رضي الله عنه » أنه لو اشترى عسداً لملاك صفقة من المالكين » 
أو وكلهم » بطل البيع . ولو كانت عبيدا بعوض واحد » صحت الكتابة 1 
واختلفوا في البيع والكتابة » الذين قالوا في النكاح والخلع قولان » على أربع طرق . 
أحدها : طرد القولين فيها . والثافي : يفسد البيع . وفي الكتابة قولان . 
والثالث : تصم الكتابة . وفي الببع قولان . والرابع : تصم الكتابة ويفسد 
البيع وإن أفردت . 
هت : في البيع طريقان . أصحها : طرد القولين » والثاني : القطع بالفساد » 
وبه قال الاصطخري . وفي الكتابة » طريقان . أصحها : قولان. . والثاني : 
القطع بالصحة . وإذا قلنا بصحة الصداق المسمى » وزع المسمى على نسبة ههور 
أمثالهن على المذهب . وفي وجه أو قرل ضعبف : يوزع المسمى على عدد 
دؤوسهن . وإذا قلنا بفساد الصداق » ففيم يجب لحن قولان م لو أصدقها خمرا . 
أظبرهما : يحب لكل واحدة منهن هبر مثلها . والثاني : بوزع المسمى على مبود 
أمثالهن » ولكل واحدة مايقتضه التوزيع » ويكون الحاصل لهن على هذا القول 
كاسن إذا قلنا بصحته . ولو زوج أمتّه بعبد على صداق واحد » صم الصداق » 
لأن المستحق واحد كبيع عبدين بثمن . ولو كان له أربع بنات » ولآخر أربع 
بنين » فزوجون م صفقة ببر واحد بأن قال : زوجت بنتى فلانة ابنك فلانا » 


5 
وفلانة فلاناً بألف »2 ففه طريقان حكاهها المترلى . أحدهها : في صحة المداق 
القولان . والثاني : القطع بطلانه لتعدد المعقود له من الانبين . 

السب الرابع : أن يتضمن إثبات الصداق رفعه . 

نقدُم عليه أن الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المخنرن » فإما أن يصدق من 
مال الابن » وإما من مال نفسه . فان أصدق من مال الابن » فالكلام في أنه 
[هل | "١‏ بصير ضامناً للصداق إذا كان دين ؟ وهل يرجع إذا غرم على ماسبق في 
الطرف السادس من باب ببان الأولياء ؟ فان تطوع وأدّاه من مال نفسه ثم بلغ الابن 
وطلقها قبل الدخول » فبل برجع النصف إلى الأب أم إلى الابن 9 فيه طريقان . أحدهما 
وبه قال الداركي : إنه على الوجبين فيا لو تبرع أجنبي على الزوج بأداء الصداق ثم طلق 
قبل الدخول » هل يعود النصف إلى الزوج لأن الطلاق منه » أم إلى الأجني 
المتبرع 9 والطريق الثافي وهو المذهب وبه قطع اجمبور : أنه بعود إلى الابن » 
وفرقوا بينه وبين الاجني » بأن الأب يتمكن من قليك الابن فتكون موجبآ 
قابلا قايضاً مقضاً » فاذا حصل للك » ثم صار امرأة عاد إلبه بالطلاق © والاجني 
يخلانه . فان كان الابن بالغآ » وأدى الأب عنه » فكالأجني . 

والاصح في صورة الاجنبي » عود النصف إلى الاحنبي » قاله الإمام . فإذا قلنا : 
بعود إلى الابن الذي طلق » فان كان ما أخذم بالطلاق بدل ما أخذته » فلارجوع 
للأب » وإن كان عين المأخوذ » فقبل : لارجوع قطعاً . وقيل : على الوجبين 
فمن وهب لابه عبن فزال ملكه عنها ثم عاد » والمذهب الملع . فان كان الابن 
الغا » فقيل : كالصغير . وقل بانع قطعاً » لأنه [ لبس ] '" للأب #لحكه » 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


0 

فالأداء عنه حض إسقاط . أما إذا أصدقها الاب من مال نفسه » فيجوز ويكون 
تبرعأ منه على الابن . قال البغري : سواء كان عبناً أو ديناً . ثم لو بلغ الصي 
وطلقها قبل الدخول » عاد الخلاف فيمن برجع إليه النصف . فان قلنا بالمذهب 
وهو العود إلى الابن » فان كان أصدقها عبناً وبقيت يحانها فرجنع النصف إلله » 
فبل للأب الرجوع ؟ فه الخلاف المذ كور.فيا إذا زال ملك الابن عن الموهرب 
ثم عاد . وإن أصدقها ديناً » قال البغوي : فلا رجوع فيا حصل » كأ لو اشترى 
لابنه الصغير سُيثاً في الذمة ثم أداه من ماله ثم وجد الابن المببع عبباً فرده ». 
يسترد الثمن ولا يرجع الاب فيه » بخلاف مالو خرج المبع مستحقاً يعود الثمن 
إلى الاب » لانه بان أنه لم يصح الاداء . ولو ارتدت المرأة قبل الدخول » 
فالقرل فيمن يعود إليه كل الصداق وفي رجوع الاب فيه إذا عاد إلى الابن » 
كالقرل في النصف عند الطلاق . 

إذا عرفت هذه المقدمة » فمن مفسدات الصداق أن بازم من إثباته رفعه » 
وذلك إما أن يتكون بترسط تأثيره في رفع النعاح » وإما بغير هذا التوسط . 
مثال القسم الاول » أذن لعبده أن ينكم حرة ويجعل رقبته صداقاً لها ففعل » 
,ريصح الصداى » لانه لو صح للكت زوحبا وانفسخ النكاح « وارتفع الصداق + 
ولايصم أيضاً التكام لانه قارنه مايضاده » وفي صحته احتال لبعض الاثّة . 


يمت : هذا الاحتّال » ذكره الإمام والغزالي قالا : ولكن لاصائر إأمه من 
الاصحاب » وقد جزم به صاحب «١‏ الشامل » ذكره في آخر « باب الشغار » » ولكن 
الذي عليه الجمبور » المزم ببطلان التككاح . دااع 


ولو أذن له في نتكاح أمة » ويجعل رقبته صداقها » ففعل » صم النكام والصداق » 
لان المبر للسبد لا لها . فاو طلقها قبل الدخول » بني على ما إذا باع السيد عبده 


3 ريض 5 

بعد ما تكح باذنه ثم طلق العبد المتكوحة بعد أداء المبر وقبل الدخول » إلى 
من يعود النصف 9 وفهه أوجه . أصحبا : إلى المثتري » سواء أدّاه البائع من مال 
نفسه أو من كسب العبد » قبل البيع أو بعده » لأن الملك في النصف إما حصل 
بالطلاق » والطلاق في ملك المثتري » فأسْبه سائر © الاكساب . والثاني : يعود 
إلى البائع بكل حال . والثالك : إن أداه البائع من عنده أو أدى من كسب 
العبد قبل الببع » عاد إلى البائع » وإن أدى من كسه بعد البيع عاد إلى المشتري » 
ولو ذسخ أحدههما النكاح بعيب » أو ارتدت » أو عتقت وفسخت »> جرت الأوجه 
في أن كل الصداق إلى من يعود ؟ ولو أعتق العبد ثم طلق قبل الدخول » أو 
حدث شيء من الأساب المذكورة » فحيث نقول بالعود إلى البائع » يعود هنا 
إلى المعتى » وحيث جعلناه امشتري » يكون هنا للعق . فان قلنا بالأصح وهو 
العود إلى المشتري » ففي المسألة التى كنا فيا تبقى رقبة العبد كلبا لمالك الأمة . 
وإن قلنا بالعود إلى البائع » نكذا هنا يعود النصف إلى السد المصدق في صورة 
الطلاق ولو ارتدت أو فسخت بعيب » عاد الكل إلله . ولو أعتى مالك الأمة 
العبد ثم طلقها قبل الدخول » أو فسخت أو ارتدت » فعلى المعتقى نصف قيمة 
العبد في صورة الطلاق » وحمعبا في الفسخ [ و |" الردة » ودكون ذلك للزوج 
العتيق على الأصح » ولسيده الاول على الوجه الآخر . ولو قبل نكاح أمة لعبده 
الرضيع على قولنا : يجوز إجبار العبد الصغير على التكاح وجعله صداقها » فأرضعت 
الأمة زوجها وانفسخ التكاح » فالعبد يبقى مالك الأمة على الاصح . وعلى الوجه 
الآخر : يعود إلى سيده الاول . ولو ارتضع الصغير بنفسه » فهو كالطلاق قبل 


. في الأصل : كسائر‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


ا - 
الدغول . ولو باع مالك الأمة الععد ثم طلق العبد قبل الدخول » أو حصلت 
ردة » أو فسخت »2 فعلى الوحه المقايل الأصح : يجب عليه لسيد العد الاول 
نصف قممة العبد في صورة الطلاق » وجمبع قبمته في سائر الصور . وأما على الوحه 
الاصم » فقد أطلق في « التبذيب » أنه لاشيء عليه . وقال الشيخ أبو علي 
يرجع مشتري العبد عليه بنصف القيمة أو بجمبعها » لأن الصداق على هذا الوجه 
بكون أبداً من له العبد يوم الطلاق أو الفسخ » وهذا هو الصواب » ولتأول ما في 
« التهذيب » على أنه لاثميء عليه للسيد الاول . ولو باع الأمة ثم طلق » أو فسخت » 
فعلى الأصح يبقى العبد له ولا شيء عليه » وعلى الآخر يعود نصفه أو كله إلى 
السد الأول : 

مثال القسم الثاني : كانت أم ابنه الصغير في ملحكه ء بأن استولد أمة غيره 
بتكام » ثم ملكبها هي وولدها » فبعتى عليه الولد دونها . فلو قبل لابنه اح 
امرأة وأصدقبا أمة » لم يصح الصداق » لأن ما يحعه صداقاً بدخل في ملك الابن 
أولاً » ثم ينتقل إلى المرأة » ولو دغلت في ملكه » لعتقت عليه وامتنع انتقالها 
إلى الزوجة » فيصم النكاح ويفسد الصداق » ويجيء الخلاف في أن الواجب مبر 
الكل أم قمتها ؟ هذا ماذكره الأصحاب . وقد ذكرنا خلافا فها إذا أصدق الأب 
من ماله عن المغير » ثم بلغ وطلق قبل الدخول » لأن النصف برجع إلى الأب 
أو إلى الابن . فن قال : إلى الأب » فقد بنازع في قولهم : لا بدخل في ملكا 
حتى بدخل في ملك الابن . 


السب اظامى : تفريط الولي في قدر المهر . فإذا قبل لابنه الصغير أو 


الروضة ج /“؛ ام /م١‏ 


- إلالا ب 

اغنوة نكاحا "٠‏ بر المثل أو دونه » أو بعين من أمواله بقدر مبر الل أو دونه » 
صح . وإن قبله بأكثر من مبر الثل » فالصداق فاسد . وكذا لو زوج بنته 
الجنونة أو الككر » أو الصغيرة ''' أو الكبيرة بغير إذنا بأقل من مبر المثل » 
فد الصداق . وفي النكاح في المألتين قولان. أظبرهها : صحته كسائر الأساب 
المفسدة » ويجب مبر المثل . وفها إذا أصدقها عبناً وجه أنه تصم التسمة في 
قدر مبر المثل . والقول الثاني : لاإبصم النكام » لأنه ترك مضلحة المولى علمه » 
فصار كترك الكفاءة . ولو أصدق عن ابنه أكثر من مبر امثل من مال نفسه » 
ففيه احتالات للإمام . أحدهها : يفسد المسمى » لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن » 
ثم يكون متبرعاً بالزبادة . والثافي : ,يصمح وتستحق المرأة المسمى » لأنه لاضرر على 
الابن » بل إذا لم نصححه أضررنا به » فإنه بازم هبر المثل في ماله » وببذا الثاني 
قطع الغزالي والبغوي » ورجم المتولي والسرخسي في « الأمالي » الاحتال الأول » 
وبتأيد بأنه لو ازم الصي حكفارة قتل فاعتى الولي عله عبدا لنفنه » لم يحز لأنه 
يتضمن دخوله في. ملكه وإعتاقه عله » وإعتاق عبد الطفل لايحوز . 


فصل 
إذا اتفقرا على مبر فيالسر وأعلنوا بأ كثر من ذلك » فعن الشافعي رضي الله 
عله أنه قال في موضع : المهر هبر السر" » وفي موضع : العلانية . والأصحاب طريقان . 


أحدهها : إثات فولين . وفي موضعه) وجران . أحدههما : موضعها إذا اتفقوا على ألن » 
واصطلحواعلى أن يعبروا عن الألف في العلانيةبألفين . أظبر القولين وجوب ألفين بجريان 


. في الأصل : نكحبا‎ )١( 
(؟) في الأصل : والصغيرة‎ 


' هلالا - 

الفظ الصريح بها . والثاني : الواجب ألف عملا بإصطلاحما . والوجه الشافي : 
إثئات قولين مها اتفقوا على أاف وجرى العقد بألفين وإف لم يتعرضوا اتعبيد 
عن ألف بألفين اكتفاة بقصدهم . قال الإهام : وعلى هذه القاعدة تحري الأحكام 
المتلقاة من الألفاظ . فلو قال الزوج ازوحته : إذا قلت” : أنت طالق ثاثا » 
" أرد به الطلاق » وما غرضي أرف تقومي وتقعدي » افيد بالثلاث واحدة » 
فالمذهف أنه لاعبرة بذلك . وفي وحه : الاعتبار با تواضعا عليه . 

ثم ماالمعنى با أطلقناء في الوجبين من الاتفاق في السر » أهو تجرد التراضي 
والتواعد ؟ أم المراد ماإذا جرى العقد بألف في السر ثم عقدوا بألفين في العلائة ؟ 
منهم من بشعر كلامه بالأول » ومقتضى كلام البغوي وغيره إثبات القولين وإن 
جرى العقدان . قال البغوي : وخرتج بعضيم من '' هذا » أن المصطلح عليه 
قل العقد كاللشروط في العقد » وقد سبى بيان هذا التخريج . والطريق الثاني 
وهو المذهف : تنزيل النصين على حالين » فحيث قال : للب عبن لبن “4 أزاد 
إذا عقد في السر بألف » ثم أنوا بلفظ العقد في العلائية بألفين تحملا وهم متفقرن 
على بقاء العقد الأول . وحيث قال : ابر مبر العلانية » أراد إذا تواعدوا أن 
يكون الجر ألفاً » ولم بعقد في السر ثم عقدوا في العلانة » فالمبر مبر العلانية 
لأنه العقد . 

ونقل'" الخناطي وغيره في المسألة نصأ ثالثا » وهو أنه يجب مبر المثل ويفسد المسمى » 
وحملوه على ما إذا جرى العقد بألفين على أن يكتفى بألف »2 أو على أن لايازمه 
إلا أداء ألف . والمعتير في المسألة ترافق الولي والزوج » وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة . 


)١(‏ في الأصل فنا 
(؟) في إحدى نسخ الظاهرية ٠:‏ وحكى . 


5 
السب السادس : مخالفة الآمر لاشترط في إذن المرأة حث يعتير إذنبا 
تقديي المبر » ولاذكره . لككن لو قدرت فقالك : زوجني بألف مثلا» فزوجبا 
الولي أو وحكيله بخسمائة » لم يصح النكاح » وألق البغوي ببذه الصورة 
ها إذا زوجها الولي بلا هبر أو مطلقاً . وقبل : في صحة النكاح في صورة الولي 
قولان . ولو قالت لو كيل الولي : زوجني ولم تتعرض امبر » فزوجبا بدورف 
مبر الثل » فسد النعاح على المذهب . وقبل : قولان . أحدهما : يفسد . والثاني : 
بصح بير المثل . وذ كر البغوي هذين الطريقين فيا لو وكل الولي بالتؤويج 
مطلقا » فزوج الوحكيل ونقص عن مبر الثل . وإذا قلنا : لايصح نكاح 
الو كيل إذا نقص عن هبر الملل فاو أطلق التزويج ولم يتعرض لمبر» ففيه 
احتالان للإمام . أحدهها : لاايصح النكاح أيضا » لأن الإطلاق يقتضي ذكر المبر 
غوفاا» وامعا : بصم مبر المثل لأن فعله مطابق للإذن . ولو أذنت للولي في 
التزويج مطلقاً » فزوج بدون هبر المثل أو بلامبر » فهل سطل النكاح أم لصح 
بمر الل ؟ فبه القولان السابقان في السبب الخامس . أظبرهما : الصحة . وقل : 
يفسد قطعاأ كلو كيل . ولو قالت للولي أو للوكيل : زوجني با سّاه الخاطب » 
فقال اللأذون له للخاطب : زوجتكها با سْئت » فإن لم يعرف ها شاء الخاطب » 
فقد زوجبها بجبول » فيصح النكاح مهبر المثل . وإن عرف » فوجبان . أصحها : 
صحة المسمى لعاهها به . واكافي : يصح النكاح بر الل » وبه قال القاضي حسين 
لام الفط 


كلتق" , د هد المد كور في هذا السبب »هو طريقة الخراسانيين . وأما العراقون 
فقطعوا بصحة النكاح في كل هذه المسائل . قال صاحب « الببان » : إذا أذنت 


د مالاب 
في التزويج » فزوجها ولبا بلا مبر » أو بدون مبر اثل » أو بدون ما أذنت فيه » 
أو بغير جنسه » أو زوج الأب انكر الصغيرة أو الكبيرة بلا مبر أو أقل 
من هبر مثلبا » أو وكل بعلا فزوجبا بلا مبر » أو بأقل من هبر مثلبا » فقال 
أصحاينا البغداديرن : بصم التسكاع في كل الصور بر المثل . وحكى اخ راسانيون 
فول ي اص النجاح و تيع ولاك واتتأعطم 


وح 


قال الولي لاو كل 5 زوحبا من ساوت - اوت 4 فزوحها برضاها بغير 
كنهءٍ بدون مبر المثل » صح . ولو قال : زوجها بألف فزوجها مخممائة برضاها » 
قال المتولي : الصحيح صحة النكاح » لأن المبر حقبا . وقبل : لايصح لانه باشر 
غير ماوكل فيه . 


0 
حاء رجل وقال :' أنا وكبل فلان في قبول نكاح فلانة بحكذا » فصدقه 
الولي والمرأة » وجرى النكاح » وضمن الو كيل الصداق » ثم إن فلاناً أنكره وصدقناه 


بالنمين » فهل يطالب الو كيبل بشيء من الصداق ؟ وجبات . أحدههما : لا » لأن 
مطالبة الاصل سقطت والضامن فرعه . وأصحها وهو محى عن نصه في « الإملاء » : 


. في الأصل : شاء‎ )١( 


- هلالا - 
أنه بطالب بنصف الصداق » لان المال ثابت عليها بزجحمه » فصار م لو قال : ازيد 
على جمرو ألف وأنا ضامنه » فأنتكر حمرو » يجوز ازيد مطالة الضامن . 


فر 


في « فتاوى البغوي » أنه إذا قال الولي للوكيل : لاتزوجها إلا بشرط أن 
ترهن بالصداق فلانأً » أو كفل فلان » صح وعلى الوكيل الاْتراط . فإرتف 
أممله » لم يصح النكاح . ولو قال : زوجها بحكذا وخذ به كفلا » فزوجبا 
بلا شرط » صخ النكاح لانه أمره بأمرين امتثل أحدهها . وإن قال : لاتزوحها 
إذا لم يتكفل فلان » ينبغي أن لايصح التو كيل » لان الكفالة تتأخر عن النكاح » 
وقد منع العقد إلا بها » وأنه إذا قال لاو كيل : زوجما يألف وجارية ولم يصف 
الجارية » فزوجها الو كيل بألف » لم بصح . ولو قال : زوجبها مخمر "' أو خاؤير 
أو يحبول » فزوجها بألف درهم » فإن كان ذلك نقد اللبلد وقدر مبر الثل» أو 
أكثر » صح النعاح والمسمى »2 وإلا » فلا . 


الناى الثالتُ 
في التفويض وحم المفوضة 
اتفويض : أف تجعل الامر إلى غيره . ويقال : إنه الإهمال . 


ومله قوله '" : 


. في الأصل : خمر‎ )١( 
. (؟) في الأصل : قوهم‎ 


هلالا - 

لايصلم الناس فوضى ... "'! وسعميت المرأة مفوكضة لتفويضها أمرها إلى الزوج 
أو الول بلا مبر » أو لانما أمبلت المبر . ومفو"ضة » بفتح الواو » لان الولي فوض أمرها 
إلى الزوج . وفي الباب طرفان . ٠‏ 

أحدهها : في صورة التفويض , 

والثاني : فى حكمه . 

أما الأول : فالتفويض فربان . تفويض مهبر © وتفويضص بضع ٠‏ فتفويص 
المر أن تقول لوايها : زوجني على أن المبر ماشئت” أو ماشئت” أنا » أو ما ساء 
الخاطب » أو فلان » فإن زوجبا على ماذكرت من الابهام » فحكمه ما سبق في آخر 
الباب السايق . وإن زوحها بما عين اذ كور مشيئته » ضح المسمى وإن كان دون 
مبر المثل . وإن زوجها بلامبر » قبل يبطل النكاح » أم يصح عبر المثل ؟ فيه اخلاف 
السايق في آخر الباب السابق فيا إذا أطلقت الإذن وزوج الولي بدون مبر المثل ؛ 
ولس النكاح في هذه الصور خالاً عن المبر » وليس هذا التفويض بالتفويض الذي 
عقدنا له الياب . 

وأما تفويض البضع » فالمراد به : إخلاء التكام عن المبر » وإما يعتبر إذا صدر 
من مستحق المبر بأن تقول البالغة الرشدة » ثبا كانت أو بكرا : زوجني بلاممر 
أو على أن لامبر » فيزوجها الولي و دنفي الجر » أو يسكت عنه . ولو قالت : 


زوجني وسكتت عن البر » فالذي ذكره الإمام وغيره » أن هذا ليس بتفويض » 


6 هو قطعة من بيت للأفوه الأودي » وهو بتامه : 


لادصلح الناس فوذى لاسرأة لهم ولا مرأة إذا جبالم سادوآا 


5200 
لأن النكاح يعقد غالاً ببر » فبحمل الإذن على العادة » فكأنها قالت : زوجني 
بر » ويوافق هذا هاسبق . وفي بعض كتب العراقين مايقتضي كونه تفويضاً . 
ومن التفويض الصحيح أن يقول سيد الأمة : زوجتا بلاهبر > أ زوجها ساكتا 
عن امبر . 
ولو أذنت اطرة لولها في التزويج » على أن لا مبر لها في الال ولا عند 
الدخول ولا غيره » وزوجبها الولى كذلك » فوجبان . أحدهما : بطلان النكاح . 
وأصحها : صحته . وعلى هذا »هل هر تفويض فاسد فجب هبر الثل » م بلغى 
النفي في المستقبل ويكون تفويضاً صحححاً 9 وجبان »© وبالأول قال أبو إسحاق » 
كك فاسد » والشرط الفاسد في النكاح يوجب مبر المثل . ولو زوجها الولى 
ونفى المبر من غير أن ترضى هي بمر المثل » فهو كا لو نقص عن هبر الثل . 
فإن كان حبرأ » فبل يبطل النكاح » أم بصم بر الثل ؟ قولان . وإن كان 
غيد يبد » فهل بطل قطعأ أم على القولين + فيه طريقان » وقد سبى جع هذا . 


41 
لايصح تفويض الحجور علا لسفه » ولا الصية المميزة . وإذا قالت السفيبة : زوجني 
بلا مهر » استفاد به الولي الاذن في النكاح ولغا التفريض . 
م 


نتكحها على أن لامهر لها ولا نفقة » أو على أن لا مهر لها وتعطي زوجهاً ألفاً » 
هذا أبلغ في التفويض . ولو قالت للولي : زوجني بلا هر » فزوجها بمر الثل 


- ”خ١‎ - 

من نقد البلد » صح المسمى . وإن زوجها بدون مهر الل أو يغير يقد البلد » 
لم يازم المسمى » وكان م لو نكحها تفويضاً . 

الطرف الثاني : 0 مسائل . | 

إحداها : هل تستحق المفوضة مهر الل بنفس العقد » أم لايجب بنفس العقد 9 
فبه قولان . أظهرهما : الثاني . فعلى هذا » إذا وطئها » وجب مهر المثل على 
الصحبح . وعن القافي حسين تخريج وجه : أنه لامجب » خرجه من وطء 
المرتمن المرهونة بإذن الراهن » ظانا الإباحة » والجامع حصول الإذن من مالك البضع » 
وموضع هذا الوجه على ماذكره أكثر من نقل ١‏ ما إذا جددت إذنا في الوطء 
وصرحت بنفي الهر . قال الإمام : والقاس أن لايشترط تحديد الإذن » قال : 
وقد رأبت في بعض المجموعات مابدل عليه » وإذا قلنا بالصحيح وأوجبنا مهر الثل » 
فهل تعتبر حالة الوطء » أم يحب أكثر مبر من بوم العقد إلى الوطء ؟ فيه وجهان » 
أو قولان . أظهر هما : الثاني . 

الثانية : مات أحد الزوجين قبل الفرض والميس » فهل يجب مهر امثل أم 
لايجب شيء ؟ فه خلاف مبني على حديث برواع بنت واشق » أنها نتكحت بلا مهر » 
فات زوجها قبل أن بفرض لهاء فقضى لها رسول الله يلت هر نسائما والميراث » 
فقبل : إن ثبت الحديث » وجب الهر » وإلا فقولان . وقبل : إن ل بثبت » 
فلا مهر » وإلا فقولان . وقيل : إن ثبت » وجب » وإلاء فلا » وهو ظاهر لفظ 
« المختصر » . وققل : قولان وهو الأصم » وبه قال العراقبوت والللمي » 


6 ف مخطوطة الظاهرية : ثفأه . 


ب «اغخ«ا - 


واختلفوا في الأظبر منها » فرجح صاحب « التقريب » والتولي » الوجوب . 
ورجح العراقيون والإهام والبغوي والروياني 4 أنه لايحب 3 

تت : الراجسم ترجيح الوجوب » والحديث صحبخ رواه أبو ذاود والقرمذئي 
والنسائي وغيرهم . قال الترمذي : حديث حسن صحبم » ولا اعتبار بما قبل في 
إسناده » وقناساً على الدخول » فإن الموت مقرر كالدخول » ولا وجه للقول الآخر 


فإن أوجبنا » فجب مهر المثل باعتار يوم العقد » أم يوم الموت» أم أكثرههما ؟ 
فه ثلاثة أوجه حكاها الحناطي . 

الثالثة : طلقها قبل الدخول » إن كان فرض لا » تشطر المفروض كلمسمى في 
العقد » وإن لم يكن فرض لا » فلا بشطر '" على المذهب » وبه قطع الأصحاب . 
وعن الشيخ أي جمد والمتولي » خلاف مبني على أن الجر يحب بالعقد أم لا 9 
قال الإمام : لابعتّد ,هذا » ولايلتحق بالوجوه الضعمفة . 

الرابعة : إذا قلنا : لايحب الهر للمفوضة بالعقد » فلها مطالبة الزوج بفرض 
مهر قبل المسس . وإن أوجبناه بالعقد » فمن قال : بشطر بالطلاق قبل المسس » 
قال : ليس لا طلب الفرض » لكن لها طلب الهر نفسه » كم لو وطا ووجب مهر 
لمثل » تطالب به لا بالفرض . ومن قال : لابتشطر . قال : لها طلب الفرض 
لتقرر الشطر فلابسقط بالطلاق » وهذا هو المذهب . ولا حبس نفها للفرض » 


)١(‏ في إحدى نسخ الظاهرية : إن كان فرض لما يشطر المفروض كلمسمى في العقد 
وإلا فلا شطر . 


2 تيا - 
وهل لها حبس نفها لتسلم المفروض "١‏ 9 قال البغوي والرويافي : نعم كالسمى 
وحكى الإمام عن الأصحاب المنع » وبه قطع الغزالي لأنها ساعحت بالهر » فكيف 
تضايق 5 تقديه "ا , 


ءئ 


الفرض يوجد من الزوج » أو القاضي » أو أجني . 

الضرب الأول : إذا فرض الزوج » نظر » إن لم ترض به المرأة » فكأنه 
ل بفرض وفيا علق عن الإمام » أنه لايشترط القبول منها » بل بححفي طالبها 
وإسعافه » ولمكن هذا فها إذا طلبت عننا أو مقدراً فأجاما » أا إذا أطلقت الطلب » 
فلا يازم أن تكون راضية ما يعبنه أو بقدره . أما إذا تراضا على مهر » فنظر » 
إن جهلا قدر مهر المثل » أو جهكل أحدها » ففي صحة الفرض قولان . أظهرهما 
عند ابهور : صحته وهو نصه في « الإملاء » والقديم . وإن كنا عالمين به » صم 
ما فرضاه . ويحوز إثبات الأجل في المفروض على الأصح » ويحوز أن يكون 
زائداً على مهر الل إن كان من غير <نسه » و كذا إن كان منه على المذهب . 

الضرب الثاني : فرض القاضي » وذلك إذا امتنع الزوج من الفرض » أو تنازعا 
في قدر المفروص » فيفرضه » ولابفرص إلا من تقد البلد حالا . ولو رضت بالأجل » 
لم يؤجل» بل تؤخر هي إن شاءت » ولايزيد على مهر المثل ولا بنقص » م في 
قم المتلفات . ولكن الزيادة والنقص السير الذي بقع في حل الاجتهاد » لا اعتبار 


ا لت ا 
(؟) في إحدى شخ الظاهرية زيادة نصبا : قلت : الأول أصمح ؛ وصححه في 
اغرر »© والل أعل . 


4خ" - 


به » ويشترط عامه بقدر مهر المثل . قال الشيخ أبو الفرج : وإذا فرض ءلم يتوقف 
إزومه على رضاها » لأنه حم منه » وح القاضي لايفتقر لزومه الى رضى الخصمين . 

الضرب الثالث : فرض الأجني . فإذا فرض أجني للمفوضة مهراً يعطبه من 
مال نفه برضاها » لم بصم على الأصح . فإن صححنا » طالبت الأجني بالمفروض » 
وسقطت المطالبة عن الزوج . وعلى هذا » لو طلقت قبل الدخول » فنصف المفروض 
يعود إلى الزوج أم الى الأجنى ؟ فه الوجهان السابقان فيا اذا تبرع أجنني بأداء 
المسمى ثم طلقت قبل المسس ذكرنهها فيا لو أصدق عن ابنه . 


4-2 


أبرأت المفوضة عن الجر قبل الفرض والمسس » فإن قلنا : يحب البر بالعقد » 
صح الابراء إن كانت تعلم مبر المثل » فإن جبلته » ففي صحة الابراء عن المجهول 
قولان سبقا في « الفمان » . أظبرهما : المنع . فإن منعنا » فذلك فيا زاد 
على الميقن . وفيا استقنته وجبان من تفريق الصفقة .. 

وإن قلنا : لايجب البر بالعقد » فهو إبراء جما لم يجب » وجرى سبب وجوبه . 
وفي صحته قولان كلقولين في ضمانه . أظبرهها : فساده » فحصل ألث المذهب 
فساد إبرائما . 

ولو أسقطت حق الفرض » لم سقط كإسقاط زوجة المولي » ولو أبرأت عن 
المتعة قبل الطلاق » فبو إبراء حمالم يجب . وإن أبرأت بعد » فإبراء عن بحبول . 

ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزير » فأبرأته عن المسمى » فهو لغو » لأن الواجب 
غيره . وإن أبرأته عن مهبر الل وهي عالمة به » صح . 


لاوخلا 


زع 

ازوجته علمه مبر تتقن أنه لاينقص عن ألف » واحتمل أن يزيد عليه إلى 
ألفين » ورغبا في البراءة » فنبغي أن تبرئه عن ألفين » ذ كره البغوي . ولو قبضت 
ألفا » وأبرأته من ألف إلى ألفين » فإن بان أن مبرها ألف أو فوق الألف إلى ألفين » 
ذالبراءة حاصة » وإن بان فوق الألفين » فعله الزيادة » وحصلت البراءة من ألفين » 
والقول يحصول البراءة إذا بان فوق ألف إلى ألفين » تفريع على أنه إذا قال : 
ضمنت من واحد إلى عشرة » أو أبرأت » صح الفمان والإبراء » وهو الأصم : 
ولو دفع الزوج إلا ألفين » وحلل لها مايين ألف وألفين » حل لها ذلك إن باتف 
فوق ألف إلى ألفين . وإن بان دون ألف » فعليا رد قدر التفاوت بين مبرها 
وبين الألف » لأنه لم يدخل في التحيل » ويحصل الفرض من جبة الزوجة بلفظ 
التحيل والإبراء » أو الإسقاط والعفو . وأما من جبة الزوج » فيشترط لفظ صالح 
لتمليك الأعبان . فإن تصرفت في المدفوع وصار ديئاً » جرت فه الألفاظ . 


رع 
قال لمن عله ألف درهم : أبرأتك عن ألف درم » ثم قال : م أعلر وقت الإبراء 
أنه كان لي عله ثيء » لابقبل قوله في الظاهر . وفي الباطن وجمان . قال 


الاصطخري : لابقبل أيضاً لأنه ورد على حل حقه . وقال غيره : يقبل » والخلاف 
مأخرذ ما إذا باع مال أببه ظائاً حياته فبان هنا , 


ع كلت 


فصل 
ذكرنا أن المفروض فرضاً صحبحاً » كالدمى في العقد » حتى يتشطر '" 
بالطلاق قبل الدخول . فاو فرض فاسداً حكخمر » لغا» ولم يؤثر في تشطر مبر 
المثل » يخلاف التسممة الفاسدة في العقد » فإنها تشطره . 
ثرى 
نكم ذمي ذمةت على أن لامبر » وترافعا إلينا » حكمنا يحتكمنا في المسامين . 
فصل 
في بيان مبر المثل 


الفاسدة » وفيا إذا تكح نسوة وق واحد وقلنا : يوذع على ههور أمثالهن » وفي 
وطء الشبهة وال كراه على الزناء وفيه مسائل . 

إحداها : ههر امثل هو القدر الذي برغب به في أمثالها » والركن الأعظم في 
الباب النسب 4 وينظر إلى لساء عصاتها » وهن المنتسبات إلى من تنسب هده إلله 
كالأخت وبنت الأخث » والعمة وبنت العم #«زلاتطر إلى ذؤات الأرتعام + 


ويراعى في نساء العصبة قرب الدرجة » وأقربين الأخرات من الأبرين » ثم من 


, وهو خطأ‎ ٠ في الأصل : يشترط‎ )١( 


لام؟ - 

الات 2« 9 بنات الاخوة من الأأوين » ثم من الأب « 9 الهات كذلك » ثم بنات 
الأعمام . فإن تعذر اعتبار نساء العصبة » اعتير بذوات الأرحام كالجدات والخالات » 
وتقدم القربى فالقربى من المهات » و كذا تقدم القربى فالقربى من اللهة الواحدة 
كالجدات . ولايتعذر اعبار نساء العصة بوتهن » بل بعتير بعد موتهن © وإنما 
يتعذر بفقدهن من الأصل » وقد بحكون للجهل بقدار مهورهن © أو لأنمن م 
ينكحن . فإن تعذرت ذوات الأرحام » اعتبرت ثلها من الأجنببات » و كذا 
إن لم يكن نبا معلوماً » وتعتير العربية بعربة مثلها » والأمة بأمة مثلها » 
وينظر إلى شرف سيدها وخسته » ومهر المعتقة ممعتقة مثلها . وفي وحه : تعتير 
المعتقة بنساء الموالي . 

الثانية : يعتبر مع ماذكرناه البلد . فإذا كان نساء عصباتها ببلدتين هي في 
إحداها » اعتبر بعصات بلدها . فإت كن كاهن ببلدة أخرى » فالاعتباد بهن 
لا بأجنببات بلدها » وتعتير المشاركة في الصفات المرغبة » كالعفة » واجمال » والسن » 
والعقل » واليسار » والبكارة » والعلم » والفصاحة » والصراحة » وهي أن تكون 
شريفة الأبوبن ٠‏ وسائر الصفاث التي تختلف بها الأغراض . وفي وجه : لااعتبار 
بالسار وهو بع.د » ومتى اختصت بصفة مرغنة » زيد في مهرها . وإن كان فيا 
نقص لس في النسوة المعتبرات مثله » نقص من الهر بقدر مايليق به . 

الثالثة : المعتبر غالب عادة النساء المعتبرات . فلو ساحت واحدة منمن » 
لم بازم الباقات الساحة » الا أن يكون لنقص دخل النسب وفترت الرغبات . 

الرابعة : مهر الثل يحب <الا من نقد اللد » كقممة المتلفات . وان رضيت 
بالتأجبل » لايوجبه الحا م مؤجلا » لكن لا أن تسامم بالإنظار . فإف كانت 
النسوة المعتبرات بنكحن بؤْجل أو بصداق بعضه مؤجل » لم يؤجل الماك أيضا 


- 544 - 
لكن بنقص مايليق بالأجل . وان جرت عادتهن بساعحة العشيرة دون غيرهم » خنففنا 
مبر هذه في حق العشيرة دون غيرها . وكذا لو كن مخففن » اذا كان الزوج شريفاً » 
خفف في حق الشريف دون غيره . وعن الشيخ أي جمد : أنه لايازم التخفيف 
في حق العشيرة والشريف . وقبل : مهر المثل الواجب بالعقد يجوز أن مختلف 
دون الواجب بالاتلاف © والصحيم الاول . 


رئ 
تقادم العبد لاسقط مبر الل عندنا . 


ثرءئ 


الوطء في النكاح الفاسد » يوجب مبر الثل باعتبار يوم الوطء كالوطه بالشيهة » 
ولا بعتير يوم العقد 34 إذ لاحرمة العقد الفأسد 5 


ثري 


إذا وطىء مراراً بشية واحدة » أو في نكام فاسد » يحب إلا هبر واحد. 
ولو وطىء بشبهة » فزالت تلك الشيبة » ثم وطىء بشيبة أخرى » وجب مهبران . 
ولو أكرهها على الزنا » وجب بكل وطأة مبر » لأن الوجوب هنا بالاتلاف » 
وقد تعدد . ولو وطىء الأب جارية الابن مرارا من غير إحبال » فقيل : يحب 
بكل وطء هبر . والأصم أنه لايحب إلا هبر واحد » لأن شببة الاعفاف 
تعم الوطآت » وخصص البغوي الوجبين با إذا اتحمد الجلس » وجزم بالتكرار 
عند اختلاف المجلس . ووطء الشريك المشتركة » والسد المكاتتة مراراً » كوطآت 
جارية الابن . وإذا وجب مبر واحد بوطآت » اعتبر أ كمل الأحوال . 


- غ7 ل 


الاب الرابسع 
في تشطر الصداق 
بالطلاق قبل الدغول بشطر الصداق بين الزوجين » وفي الباب أطراف . 
أما موضعه » فيتشطر الصداق قبل الدخول بالطلاق والخلع . وفيا إذا طلقت 
نفسها بتفويضه إلبها » أو علق طلاقبا بدخول الدار فدخلت » أو طلقبا بعد مدة 
الابلاء بطلها » ويكل فرقة تحصل لا سبب من المرأة » بأن أسم أو ارتد أو 
أرضعت أم الزوجة الزوج وهو صغير » أو أم الزوج أو ابنة الزوجة الصغيرة » 
أو وطئبا أبوه أو ابنه بشبة وهي تظلنه زوحها 3 5 قذفبا ولاعن 5 فأما إذا 
كان الفراق منها أو بسبب فيا » بأن أسامت أو ارتدت » أو فسخت النعاح 
يع )أن عن » أو أرضعت زوحة أخرى له صغيرة » أو فسخ النكاح بعيها » 
فسقط جميع المبر » وشراؤها زوجها سقط اجمبع على الأصح » وشراؤه زوحجته 
بشطر على الأصح . 


رح 


إذا طلق المفوضة قبل الفرض والدخول » فالقول فى التشطر سيق . وأما غير 


المفوضة 4 فكل صداق واحب ورة عليه الطلاق قبل الدخول سطره 4 سواء فيه 


الروضة ج //ا -م/ ١6‏ 


ا ء4ثلا ‏ 


المسمى الصحيم 5 العقد » والمفروض بعدم 4 وهبر الل إذا حرت لسومة فاسدخ 
فى العقد . 


فصل 


وأما كبفية التشطر ©» ففها أوجه . الصحيح أنه يعود إليه نصف الصداق 
بنفس الفراق . والثافيى : أن الفراق يت لخاد الرجوع في النصف » فإرتف 
ناء يملكه وإلا فبتركه كالشفعة . والثالك : لايرجع إله إلا بقضاء القاضي . 
وحكى العبادي » أن أبا الفضل القاسافي الزاهد » حكى الثالك قولاً قدها . 
وأنعر يون الأعدات كوه قولاً أو وجباً » فاذا قلنا: يثبت الملك بالاخشار » 
فطلقها على أن بم لها كل الصداق » وهذا إعراض منه ورضى سقوط حقه © 
فيل لها جبعه . وعلى الصحح بلغو قوله » ويتشطر المبر م لو أعتتى ونفى الولاء . 
ولو طلق ثم قال : أسقطت خباري » وقلنا : الطلاق يئيت المار » فقد أسار 
الغزالي إلى احتّالين . أحدههما : سقط كخيار البيع . وأرجحه| : لاء كالو أسقط 
الواهب خيار الرجوع » ولم يحر هذا التردد فها لو طلق على أن بم ها كل 
الصداق . ويحوز أرت سوي بين الصورتين . ولو حدئت زيادة في الصداق بعد 
الطلاق » فعلى الوحه الأول : الصحيح نصفها للزوج » وعلى الثافي : إن حدثت 
قبل اختيار التملك » فابتميع للزوجة كالحادث قبل الطلاق » هذا إذا كانت الزيادة 
منفصلة » فان كانت متصلة وقلنا بالأول » فالنصف بزيادته لازوج . وإن قلنا 
بالثالي » فوحهان . أصحها : كذلك . والثافي : ينع الرجوع إلا برضاها . وإن 
حدث نقص » فان قلا : علك بالاختار » فان شاء أخذه ناقصاً بلا أرش » وإن 


ناء تركه وأخذ نصف قمته صحححاً . وإن قلنا : يملك بنفس الطلاق » فارنف 


1و - 

ودد منها تعد" » بأن طاليها برد النصف » فامتنعت » فل النصحف مع أرش النقص 
وإن تلف الكل والالة هذه » فعليا الفمان . وإن ل يوجد تعد » فوجهات ٠.‏ 
أحدهها وهو ظاهر النص ويه قال العراقيون والروياني : أنها تغرم أرش النقص . 
وإن تلف » غرمت الدل لأنه .مقبوض عن معاوضة كالبيع في بد المشتري بعد 
الإقالة . وفي « الأم » نص يشعر بأنه لاضمان » وبه قال المراوزة » لأنه في يدها 
بلا تع “نات الردعة قعل الأول 2 لر قال الزوع + حدث النقين يعييد 
الطلاق فعليك الفمان » وقالت : قبله ولا ضمان » فأيها المصدق 9 وجبان . أصحها : 
المرأة » وبه قطع الشيخ أبو حامد وان الصباغ . ولو رجع كل الصداق إليه بردتما » 
أو فسخ وتلف في يدها » فضمون علها كلبيع يتفيخ بإقاله أو ره يعيب 
قال الإمام : وح النصف عند ردته كالطلاق . 


ري 
إذا قلنا : يلك بالاختار » فبل تملك الزوجة التصرف بعد الطلاق قبل 
الاخشار ؟ وجهان حكاهما الامام . قال : القناس أنا تملك يم قبل الطلاق ©» وي 
بلك النهب قبل رجوع الواهب . 


مح 


إذا كان الصداق دين » سقط نصفه بمحرد الطلاق على الصحيح » وعند الاختيار : 
على الثاني » ولو أدى الدين والمؤدى باق » فهل لها أن تدفع قدر النصف من 
موضع آخر لأن العقد لم يتعلتى بعينه 9 أم يتعين حقه فيه لتعينه بالدفع 8 وجهان . 
أصحهها : الثاني . 


- الآإذما - 
الطرف الثاني في تغير الصداق قبل الطلاق . إذا أصدتها عناً» ثم طلقها قبل 
الدخول » فان كانت تألفة » رجع بنصف مثلها إن كانت مثلية » أو صف قيمتها 
إن كانت متقومة . وإن كانت باقة » فان لم محدث فيها تغير» رجع في نصنها 
كا سبق . وإن حدث تغيّر وهو مقصود الفصل » فهو نقص أو زيادة أو كلاهها » 
النوع الأول : نقص الصفة كالعمى والعور » ونسان الصنعة » وهو ضريان . 
حادث في بدها » وحادث فى بده . 


الفرب الأول : أن يحدث في يدها » فالزوج بالخيار » إن شاء رجع إلى 
نصف قيمة الصداق سلية » وإن سا قنع بنصف الناقص بلا أرش . هذا قول 
الأفعانن . قال الإمام : ويحتمل أن بقال : يجب الأرش » وجعل الغزالي هذا 
الاحّال وجهان . 

الضرب الثاني : أن يحدث في بده قبل قبضها وأجازت » فله عند الطلاق 
نصفها ناقصا » ولا خيار له ولا أرش » لأنه نقص وهو من ضمانه » لكن لو حدث 
القص بجناية وأخذت الارش » فهل له نصف الارش » لأنه بدل الفات أم لاثيء 
[ له |" من الارش كزيادة منفصة 9 فه وجهان . أصحها : الأول . 


النوع الثاني : نقص جزء » بأن أصدقها عبدين وقضها » فتلف أحدهما 5 
بدها ثم طلقها » فثلاثة أقوال . أظهرها : يرجع إلى نصف البأقي ونصف قيمة 
التالف . والثاني : أنه يأخذ الباق ته إن استوت قمتها . والثالك : بتخير بين 


أن يأخذ نصف الباقي ونصف قيمة التالف » وبين أن يأخذ نصف قدمة العبدين . 


. زيادة من احدى نسخ الظاهرية‎ )١( 


ةم - 

ل ل ل المقملة “> 
كاللان » والولد » والكسب »> فس لامرأة ‏ سوا ء حصلت في بدها أو في بد الزوج » 
ويختص الرجوع بنصف الاصل . ثم في «الشامل » و ١‏ التتمة » : إن قولنا : برجع 
بنصف الاصل ويبقى الولد لما » مفروض في غير الجواري » ولدس له الرجوع 
في نصف الارية » لأنه يتضمن التفريق بين الام والولد » بل يرجع إلى القيمة . 
فان وافقته الزوجة ورضمت برجوعه إلى نصف الام » فهو كالتفريق بين الام 
والولد بالبيع . 

الصنف الثافي : الزيادة المتصلة » كالسمن ©» وتعلم صنعة » فلا يستقل الزوج 
بالرجوع إلى عين انصف » بل مخير الزوجة . فان أبت » رجع إلى نصف القبمة 
بغير تلك الزيادة . وإن سمحت »© أجبر على القبول ولم يكن له طلب القبمة 
وحكى المناطي وحهاأ » أنه لا يحبر لامنّة » والصحبح الاول . قال الأصحاب : 
لامنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا الموضع . فأما في س 
الاصول »© كالبه.ع في بد المفلس » والموهوب في بد الولد » والمردود بالعيب في 
البيع » فلا تمع الزيادة المخصة الرجوع » بل ستقلون بالرجوع معها » 
وفرقوا بأن الرجوع في هذه الصور بالفسخ » وهو رفع العقد من أصله أو حنه . 
فان رفع من أصله » فكأنه لاعقد . وإن رفع من حينه © فالفسخ 07 
بالعقد » والزيادة تتبع الاصل في العقد » فكذا في الفسيخ » وعرد الشطر بالطلاق 
لبس فخا » ولهذا لو سم العبد الصداق من كسبه ثم عتتى وطلق » عاد النصف 
إلله لا إلى السيد » وإما هو ابتداء ملك بشت فيا فرض صدافاً . وفرق أبو إسحاق 


() في الأصل : شبه . 


© 
بين الصداق وصورة الافلاس » بأن )١‏ غريم المفلس لو منعناه الرجوع إلى العين » 
م يتم له الثمن مزاحة الغرماء » وهنا إذا لم تسل العين » سامت القبمة يتامها 2 
فلا ضرر » حتى لو كانت محجوراً عليها بفلس عند الطلاق ولو ترك العين لاحتاج 
إلى المضاربة » قال : يرجع إلى العين بزبادتها بغير رضاها . وعوئل الأكثرورد 
على الفرق الاول » ومنعوا استقلاله بالرجوع وإن كانت مححوراً عليها » واعتيروا 
في الرجوع حينئذ رضاها ورضى الغرماء . وحكى الإمام وجهآ أن كونها 
محجودا عليها » بنع الرجوع وإن '" لم تكن زيادة » لتعلق حق الغرماء قبل ثبوت 
الرجوع » والزوائد المنفصة والمتصلة فيا سوى الطلاق من الأساب المشطرة . كبي 
في الطلاق . 
وأما ما يوجب عود جميع الصداق إلى الزوج » فينظر فه » إن كان سبه عارضاً 
كلرضاع وردتها » فحكذلك الميم . وفي ردتها وجه أن الزوج ستقل بالرجوع 
في الزوائد المتصلة . وإن كان السيب مقارناً كالفسخ بعببه أو عيها » فالذي قطع 
به امهور » أنه بعود بزيادته إلى الزوج » ولا حاجة إلى رضاها كفسخ البيع بالعيب . 
وقال المتولي : إن قلنا في الفسخ بعد الدخول : يبقى المسمى لها » فهو ما لو كان 
السبب عارضاً . وإن قلنا : يوجب مهر المثل » فهل يستند الفسي إلى أصل العقد 
ويرفع ”"" أصل » أملا ؟ فه خلاف . إن قلنا : لا » فالحم م سبق رانك 
قلنا : نعم » عاد الصداق إله بزوائده المتصلة والمنفصة . 


. في الأصل : فإن‎ )١( 
: (؟) في الأصل : فإن‎ 


ل ا 


هاة؟ - 


زح 


إذا امتنع الرجوع إلى نصف عين الصداق » رجع بنصف قيمة اجملة بغير زيادة 
ولا نقص » ولا يقال : يرجع بقمة اللنصف . ووقع في كلام الغزالي بقبسة 
النصف » وهو تساهفل يي العبارة » والصواب ماذكرنا 00 التشقيص غبب . 

القسم الثالك : إذا تغير الصداق بالزيادة والنقص معاً » إما يسبب واحد » بأن 
أصدقبا عبدأ صغيراً فكبر و31 نفس يبن لقص الفنة: © ولأرت. الجغير 
بدخل على النساء » ولا بعرف الغوائل » ويقبل التأدس والرياضة » وفيه زيادة بقرته 
على الشدائد والأسفار » وحفظ ما يستحفظه . و إذا أصدقبا شجرة فكبرت فقل 
ثرها وزاد حطبها . 

وإما بسسين » بأن أصدقبا عبداً فتعلم القرآن واعون » فشت لحكل مما 
الخار » ولازوج أن لايقبل العين لنقصها » ويعدل إلى نصف القيمة » ولا أت 
لاتبذلها ازيادتها وتدفع نصف القمة . فإن اتفقا على رد العين » جاز » ولا شيء 
لأحدهها على الآخر . ولس الاعتار بزيادة القبية » بل كل ما حدث وفه فائدة 
6 افر زنادة من ذلك الوجه وإن نقصت القيمة م ذكرنا في كبر العبد . 


فرع 


أصدقبا جارية حائلا » فحبلت في يدها وطلقها قبل الدخول » فهو زيادة من وجه 
ونقص من وحه » لاضعف في الخال » وخطر الولادة . فان ل يتفقا على نصف اخارية » 


. في الأصل : فكأنه‎ )١( 


كلاد 
فالمعدول إلبه نصف قيمة الجارية » ولدس لأحدههما إجبار الآخر . وحكى المناطي 
وجباً » أن اازوج يجير إذا رضت برجوعه إلى نصف الخارية حاملا” بناة على أن 
امل لابعرف » ومقتضى هذا أن نتجبر هي أيضاً إذا رغب الزويج في نصفها حاملاة » 
والصحبح الأول . وأما الجل في الييمة » فعالجارية . وقل : زيبادة بحضة » إذ 
لاخطر فيه » والأول أصم » لأنه لاجمل علها حاملاة مايحمل حائلا » ولأن لم 
المامل أردأ . 


ا 


أصدقبا أرضاً فحرثتها » فإن كانت الأرض معدة لازراعة » فزيادة بحضة . 
وإن كانت معداة للبناء » فنقض بحض © فحيتئذ إن أراد الرجوع إلى نصف عيها » 
مكن » وإن أبى » رجع إلى نصف القيمة بلا حراثة . وإن زرعتها » فنقص بحض » 
فإن اتفقا على الرجوع إلى نصف العين وترك الزدع إلى المصاد » فذاك . قال 
الإمام : وعليه إبقاؤه بلا أجرة » لأا زدعت ملكها الخالص . وإن رغب فيا 
ازوج وامتنعت © أجيرت . وإن رغبت هي » فه الامتناع » وياخذ نصف قمة 
الأرض . فإن قالت : خذ نصف الأرض مع نصف الزرع » ففي إجباره طريقان . 
أحدهما : وجبان م سنذكره إن ساء الله تعالى في الغار . والثاني : القطع بالمنع » 
لأن الزدع لس من عبن الصداق > بخلاف الثمرة » والمذهب المع كيف كان . 
وإن طلقبا بعد الخصاد » وبقي في الارض أثر العمارة » وكانت تصلح ا لا تصلح له 
قبل الزداعة » فهي زيادة عحضة ولو غرستها » فكما لو زرعنها . لككن لو أراد أن 
يرجع في نصف الارض ويترك الغراس » ففه وجه أنها لاتجير » لأن الغراس ظ 
لتأبيد . وفي إيقائه في ملك الغير ضرر . ولو طلقها والارض مزروعة أو مغروسة » 


لو - 
شادرت بالقلع » نظر » إن بقى فى الارض نقص لضعفها مها وهو الغاللب © فبر 
عن خيرقه »بولا ادي نه فى الاوضن. , 


فصل 


أصدقها نخيلاة حوائل » ثم طلقها وهي مطلعة » فلس له أذ نصف ام 
قبرأ » ولا نصف العين قبراً » لأن الطلع كزيادة متصلة فيمنع الرجوع قرا 
فان رضيت بأخذه نصف النخل والطلع 1 أجبر على المذهب . وقيل : وجبان 
#القمرة اقيرف 8 أماة إذ1 :ظلقيا نوغايا اغا مذية #افقها قات 

إحداها : لس .له تكلفبا قطع الثمرة ليرجع إلى نصف العين . فاو بادرت 
بقطعبا » أو قالت : اقطعبا ليرجع » فليس للزوجٍ إلا الرجوع إلى نصف الشجر 
إذا لم يمند زمن القطع ولم حدث به نقص في الشجر باتكار سعف وأغصان . 

الثانية : أراد الرجوع في نصف النخل وترك الثار إلى الحداد فأيت "١‏ » أجيرت على 
الأصم عند المهور » منهم العراقون » وبه قطع البغوي » لأن الأسّجار في يدها 
كائر الاموال "' المشتركة . ورجح المتولي منع الاجبار » وأشّار إلى ترجيحه 
الإمام والغزالي ».لأنما قد [لا] " ترضى بده ودخوله البستان . قال الإمام : ولأنه 
لايد من تنمية الثار بالسقي » ولا يمكن تكليفها 4" السقي » لأن نفعه غير مختص 


بالثمر » بل ينفع به الشجر أيضاً » ولا يكن تكلفها 14 ترك السقي لتضرر الثمر 
)١(‏ في الأصل : فبانت 
(؟) في نسخ الظاهرية : الأملاك بدل الأموال . 
6 زيادة من مخطوطات الظاهرية . 
(:) في إحدى نسخ الظاهرية : تكليفها . 


اخهة؟ د 

والشحر . ون قال بالاول أن بقول : 3 السقي هنا حكمه فيا إذا استرك 
اثنان في الشحر وانفرد أحدهها بالثمر في غير الصداق . 

الثالثة : أرادت رجوعه '' في نصف الشجر وترك ثمرها إلى الخداد » فله 
الامتناع وطلب القيمة » لأن حقه في الجر خالية” » ولدس ا تكليفه تأخير الرجوع 
إلى الجداد » لأن حقه ناجز في العبن أو القبمة . ولو قال : أُوْخْر الرجوع الى 
الجداد » فلها الامتناع لان نصيبه يكون مضدوناً عليها » كذا وتجبهوه» وهو تفريع 
على أن النصف الراجع اله كون مضموناً علها » وفنه خلاف سبق . ولو قال : 
أرجع ويكون نصبي وديعة عندك وقد أبرأتك عن ضمانه » فوحبان لما التفات 
الى ابراء الغاصب مع بقاء المغصورب في بده. وزاد من نظر الى السقي » فقال : 
ليس لها أن تقول : ارجع واسق » لان فائدة السقي تعود الى نصببها من الشجر 
والى الثار وهي خالصة لها » ولا أن تقول : ارجع ولا تستى » لانه يتضرر . 
ولو قالت : ارجع وأنا لا أسقي وإلك الخيرة في السقي وتركه » أو قال : 
ارجع ولا أسقي ولك الخار في السقي وتركه ء لم يازم الآخر الاجابة » لأنه 
إن ترك السقي تخرر » وإن سقى اختص بالمؤنة دون الفائدة . ولو قال الزوج : 
ارجع إلى النصف واس والتزم المؤنة » أو قالت : ارجع وأنا أسقي » فهل 
بازم الآخر الاجابة ؟ وجبان . أصحها : المنع » لأنه وعد وقد لابفي به . فإن 
قلنا بالاجابة » فبدا لاملتزم وامتنع » تببنا أن الملك لم يرجع إلى اازوج » و كأنه 
موقوف على الوفاء بالوعد » وألْقوا ,هذه الصورة ما إذا أصدقها جارية فولدت في 


بدها ولدأ ماو كا ثم طلقها قبل الدخول » فقال : ارجع إلى نصف الارية وأرضى 


)1 ف الأصل : بر جو عه :1 


ل 5 


أن ترضع الولد » ففيه ''' الوجبان . قال الإمام : ونص الشافعي رحه الله يدل 
على أنه لايحاب . ولو قال : أرجع وأمنعبا الارضاع » ل “تجّب” بلا خلاف . 
وفي هذه المألة وراء الارضاع وهضي زمانه شيء آخر » وهو التفريق بين الأم 
والولد . وقد ذكرظ ماذكره صاحبا « الشامل » و «١‏ التتمة » فه . 

الرابعة : وهبت له نصف الؤار لبشتركا في الثمر والشحر » فبل يحب القبول 
لأن الثمر متصل كالسمن » أم لا » لأن الثمرة المؤبرة كالمنفصة ولا يحبر على قبول 
ملك الغير ؟ وحبان . أصحما : الثاني . 

الحامسة : تراضيا على الرجوع في نصف الشحر في الال » أو على تأخير 
الرجوع إلى الجداد » مكنا منه . وإذا بدا لأحدههما في التأخير » مكدّن من الرجوع 
عنه . وقال المعللون بالسقي : إن رضيا بالرجوع في الال على أن بسقي منشاء 
منها متبرعاً » أو على أن بتركا أو أحدهها القي » فن التزم القي "' » فهو 
وعد لابازم '" الوفاء به » لكن إذا لم يف » تبينا أن الملك لم بعد إلى الزوج . 
ومن ترك السقي » لم يمكن 4" من العود إلله . هذا حاصل المسألة » ول أر تعرضاً 
للسقي إلا للإمام ومن نحا نحوه . 


2 


ظبور النور في سائر الأسُحار كبدو” الطلع في النخل »© وانعقاد الثار مع تنائر 
النور » كالتأبير في النخل . 


)١(‏ في الأصل : فيه 

(؟) في الأصل : في القسي . 
(+) في الأصل . : لأن يازم . 
(6) في الأصل. + م يكن : 


اه و"اآ اله 


اله 


أصدقبا غخة عليا مرة مؤبرة » وطلقها قبل الدخول »2 فله نصف الشمرة مع 
نصف الاخلة » سواء جدت الثمرة أم لا . وإن أصدقها والثمرة مطلعة » وطلقبا وهي 
بعد مطلعة » أخذ نصفها مع الطلع . ونقل المتولي وجباً أنه إذا امتد الزمان 
يحبث يزداد في مثله الطلع » لايجوز له الرجوع فبه »هذا لفظه . ولو قال : لم يحز 
له الرجوع بغير رضاها » لكان أحسن . فلو كانت مؤبرة عند الطلاق » قبل له 
في الثمرة حق ؟ فيه طريقان . أحدههما : على قولين ما إذا أصدقها جارية حاملا 
فولدت قبل الطلاق » والمذهب القطع بثبوت حقه في الثمرة لأنها مشاهدة متقنة » 
ويحوز إفرادها بالعقد مخلاف امل . فإن أثنتنا له حقا في الثمرة » لم يأخذ إلا 
برضاها لأنها زادت . فإن لم ترض » أخذ نصف الشجر مع نصف قبمة الطلع . 


له 


أصدقها جارية حاملا” فطلقها قبل الدخول » نظر » إن طلقها وهي بعد حامل » 
فله نصفها حاملا” »" ويحيء عند امتداد الزمان الوجه الذي حكاء المتولي في الفرع 
قبل هذا . وإن طلقبا وقد ولدت » فالكلام في الأم ثم الولد » أما الأم » 
فلا بأخذ نصفها إن كان الولد رضيعاً لثلا يتضرر » لكن برجع إلى نصف القبمة 
وإن كان فطيا » فإن كان في زمن التفريق حرم » فعلى ما تقدم » وإلا فله نصفها . 
وإن نقصت قيمتها بالولادة » نظر » إن ولدت في بد الزوج » فعلى ما سبق من حلم 
النقص في بد الزوج . وإن ولدت في بد الزوجة » فلك الخمار» إن شاء أخغذد 
نصفها ولا شيء له معه » وإن شّاء رجع إلى نصف القيمة . وأما الولد » فبل 


داؤزهء” د 

للزوج حق في نصفه ؟ يننى على أن له قسطأ من الثمن في المبيع » وفبه قولاتف 
سبقا في مواضع . أظبرهما : نعم . فإن قلنا : لا » فلا حتق له فيه » لأنه حادث 
في ملكبا » وإن قلنا : نعم » فوجبان . أحدهما : له فيه حتى يأ لو أصدقبا عبنين » 
لكن الولد زاد بالولادة » فلها الخمار . فإن رضيت برجوع الزوج في نصفه ونصف 
الام » أجبر على قبوله . وإن أبت » قال المثولي : لايرجع في نصف الارية للتفريق » 
لكن برجع في نصف قيمتها ونصف قبمة اولد يوم انفصاله . والثاني : لاحق له 
فنه لانه لاقمة له قبل الانفصال . 


قلت : الاول أصح 5 وشاع 


ولو كانت الارية المصدقة حائلا » وطلقها حاملًا » فقد سبق حكيه . فإرتف 
ولدت »2 ثم طلقبا » فالولد لها » والقول في الام ما سق فيا إذا كانت حاملا يوم 
الإصداق وولدت وطلقبا » وإن حبلت في بد الزوج وولدت في بدها » فبل النقص 
من ضمانه ولا الخار »لان السبب وجد في بده » أم من ضمانها وله الخبار لان 


النقص حصل عندها ؟ وحبان . 0 


في 
أصدقها حلءاً فكسرته » أو اتكسر في بدها وبطلت طتعته © ثم اعسات 
المتكسر حلا » ثم طلقها قبل الدخول » نظر » إن صاغته على هيئة أخرى » فالحاصل 
زبادة من وجه » ونقص من وحه »© فإن اتفقا على الرجوع إلى نصفه » جال . 
وإن أبى أخدهها » تعين نصف القمة . وإن عادت الصنعة يحالها » فبل يرجع في 
نصف العين بغير رضاها » أم بعتبر رضاها ؟ وجبان . أصحما : الثاني » وبه قال 


ات الإ ءاد 


ابن الحداد » ويحري الوجبان فها لو أصدقها جارية فهزلت ثم سمنت .2 وفها لو 
نسي العبد الصنعة ثم تعلتمها . ولو طرأت على عين العبد غشاوة وكات لابيصر 
ميا » ثم ذالت ثم طلقها » فنا علق عن الإمام » أن الزوج يرجع في نصف 
العبد بلا خلاف » م لو حدث في بدها عبب فزال ثم طلتها . وإذا قلنا في 
اللي : يعتبر رضاها » ففيا يرجع به وجهان . أصحها : نصف قيمة الى 
ميأته التي كانت . والثاني : مثل نصفه بالوزن ترا » وإلا نصف أجرته مثشل 
الصنعة وهي قيمتها ©» فعلى الاول » فيا بقوام به وجهان . أحدهما وبه قال 
ابن الحداد : بغير جنسه »© فالمذتهب بفضة » و كذا العكس . والثافي : يقوام بنقد 
البلد وإن كان من جنسه » وبه قال جمد بن نصر المروزي . ويحري الوجهان 
في قيمة الصنعة » ففي وجه : يقوم بغير جنس الى » وفي وجه : بنقد البلد » 
وهو الاصح م سبق في الغصب . ولو كانت المسألة في إناء من ذهب أو فضة » 
بني على جواز اتخاذه . وهل لصنعته قبمة 9 إن قلنا : لا » فللزوج الرجوع في 
نصف العين » سواء عادت الصنعة الاولى أم غيرها » إذ لازيادة . وان قلنا : نعم » 
فكا حلي . ولو غصب حجارية مغنية فنسبت عنده الالحان » هل برد معبا ما نقص 


من فيمتها بنسان الالحان » أم لا » لانه عرام فلا عبرة يفواته ؟ وحبان . 


اتج ب الاسم الع واتأعل 


أوحه حكها الشيخ أبو على . أحدها : النطلان » لأنه يذل في مقابلة حرام » وبه 
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أفتى المحمودي . والثاني قاله أبو زيد : إن قصد بالشراء الغناء » بطل » وإلا » 
فلا . والثالك : صحة اليبع قاله الأودفي »قال : وما سوى ذلك استحسان . 
لك : واختار إمام الحر مين الصحة مطلقاً » وهو الأصح . ولو بعت بألف 0« 


أصدق ذمي خمر]» ثم أساما وترافعا إلينا » فقد سيق أنه إن كان ذلك بعد 
القض » لم نحي ها بثيء . وإن كانت غير مقوضة » حكمنا بوجوب مبر الل . 
ولو صارت اغمرة المصدقة في بده خلا , ثم أسها أو أحدهما » فوجبان . قال ابن 
الحداد : لاثيء لها إلا الخل ضعي ويدعقال التفال .+ ها عبن المزل © لأزنب 
الجر لاتصلع صداقا » ولاعبرة بذكرها إذا لم يتصل بها قيض قبل الإسلام . ولو 
أصدقبا عصيراً » فتخمر في بده ثم عاد خلاء ثم أساما أو ترافعا إلنا » ازمه قيمة 
العصير . ولو قضت الذمية الجر » ثم طلقها قبل الدخول » ثم أساما أو ترافعا 
إلنا » فلا رجوع لازوج لعدم المالية ومنع إماك الجر . ولو صارت خلا عندها » 
9 طلقها قل الدخول » فبل للازوج الرجوع إلى نصفه لحكون العين باقبة وإما 
تغرت: عنب | © أم. لاترجع بشيء لأن حق الرجوع إفا يثبت إذا كان المقبرض 
مالآ وهنا حدثت الالة في بدها فبو كزيادة منفصة 9 فيه وجبات . أصحها : 
الأول » وبه قال ابن الحداد . فعلى هذا لو تلف الل أو أتلفته » ثم طلقها » 
فوحبان أصحها وهو قول الخضري : يرجع مثل نصف الخل . والثافي وبه 
قال ابن الحداد : لابرجع بشيء » لأن الرجوع فيه تعتبر قيمته بوم الإصداق والقبض » 


1 5 
ولا قدمة لهذا يوم الإصداق والقبض . ولو أصدقها لد مبتة © فقبضته وديغته » ثم 
طلقبا قبل الدخول » ففي رجوعه في نصفه وجبان مراتبان على تخلّل اغْر » 
وأولى بعدم الرجوع » لأن ماليته حدثت بفعلها ومع الترتب » فالأصم الرجوع » 
وبه قال ابن الحداد . فعلى هذا : إن هلك الجلد عندها بعد الدباغ » قال ابن 
الحداد : لايرجع . قال الشيخ أبو على : ينغي أن لابرجع هنا بلا خلاف » 
يخلاف اخل لأنه مثلي واللد متقوم » والنظر في المتقوم إلى وقت الإصداق 
والإقاض » ولم يكن له قمة حنئلد 0 ولو ارتدت وانفسخ النكاح قبل الدخول » 
فالقرل في كل ال وكل اللد » كالقرل في النصف عند الطلاق . 
7 

كل حمل جاز الاستئجار عليه » جاز جعله صداقاً » وذلك كتعليم القرآن والصنائع » 
وكالشاطة والخدمة والبناء وغيرها 4 وشه مسائل 8 
حداها : يشترط في تعلم القرآن لصم صداقاً شرطان . 
حدهما : العلم بامشروط تعليمه بأحد طريقين . 

الأول : بان القدر الذي بعامه بأن يقول : كل القرآن أو السبع الأول 
والآبات » فعلى ما ذ كرناه في الإجارة » وذححرنا هناك الحلاف في اشتراط قراءة 
نافع وألي جمرو وغيرهها . وقطع ابن كج هنا بعدم الاشتراط قال : فلو شرط 
حرف ألي جمرو» عامبا يحرفه » فإن عامهبا يحرف الكساني » فبل يستحق أجرة 
الثل » أم لاثميء له ؟ وجبان . وحى قولين في أنما ترجع على الزوج بر المثل » 
أم بقدر التفاوت بين اجرة التعليم بالحرف المشروط والآخر ؟ فإن لم يكن تفاوت » 


ا 
ع 
3 
ا 


- ومء.# ب 


برجع بشيء ثم قال : ولامعنى لهذا الاختلاف » بل الواجب أن يقال : يعامبا 
يحرف أبي مرو وهر متطوع ١‏ باعل . ثم العلم بهذا يشترط في حت الزوج » فإن 
لم يعرف أحدهها أو كلاهما قدر السور والاحزاء والآبات » قال أبو الفرج الزاز : 
الطريق الت وكل » وإلا فيرى المصحف » ويقال : تعاكم من هذا الموضع إلى هذا » 
ولك أن تقول : لايكفي هذا ء إذ لابعرف به صعوبته وسبولته . 
0 : الصراب أنه لاتكفي الإثارة إذا لم بعاهها فتعين التوكل . 
والتأعلم 

الطريق الثاني : تقديرها بالزمان » بأن يصدقها تعليم القرآن سبراً » وبعامها 
فيه ماشاءت » يا مخنط الاجير للخباطة ماناء المستأجر . فلو جمع الطريقين فقال : 
تعلمبا في بر سورة البقرة » فهو كقوله : استأجرتك لتخبط هذا الثوب اليوم » 
وفه خلاف سبق في الاجارة . 

الشسرط الثاني : أن سكون المعقود على تعللمه قدراً في تعليمه كلفة © فإن 
ل يكن »2 بأن شرط تعلم لحظة لطيفة » أو قدر سير وإن كان آة » حكقرله 
تعالى : ( ثم نظر ) [ الماثر : 7١‏ ] لم يصح الإصداق وهو كبيع حبة حنطة . 

الثانية . أصدقها تعلم الفائحة وهر متعين للتعليم » ففي صحة الإصداق وجبان » 
كنظيره في الإجارة . أصحهما : الصحة . ولو تكحبا على أداء شُهادة لها عنده » 
أو نكم كتاسة على أن بلقنا 9" كلمة الشبادة » لم يصح الصداق » قاله البغوي . 


. في الأصل : مقطوع » وهو خطأ‎ )١( 
. وعلى هامش الأصل نسخة : أن يعابا‎ (0) 


لوقت الس 


>2 5 
الثالثة : إذا كان الزوي لانحسن ماشرط تعليمه » فإن التزم التعلم في الذمة » 
جاز ثم يأمر بتعليمها أو و يتعلم وبعامها . وإن كان الشرط أن يعاها بنفسه » فبل 
يصح ثم يتعلم وبعامها » أم لايصح لعجزه ؟ وجبان . أصحها : الثاني . ولو شرط 
أن بتعلم ثم يعامها »لم بصح أيضأ » لان العمل متعلق بعينه » والأعمان لاتقبل التأجل . 
قال المتولي : فإن صححنا فأمبلته ليتعلم » فذاك » وإلا فهو معسر بالصداق . ولو أراد 
الزوج أن بهم غيره يعامها » جاز إن كان التزم في الذمة » وإلا فلا. ولو أرادت 
أن تقم غيرها مّعاما » فبل يجير الزوج كالمستأجر للر كوب يركب غيره » أم لا 
لاختلاف الناس في الفهم والمفظ ؟ وجهان . أصحها عند المبور : : الثافي » وخالفهم 
الإمام » ومهم من جعل الخلاف في جواز الإبدال مع التراضي . ولو فرض عقد 
يحدد » فأبدلت منفعة عنفعة » حاز قطعاأ . 
الرابعة : أصدقما تعليم ولدها » لم يديم الصداق م لو رط الصداق لولدها . 
وإن أصدقبا تعلم غلامها » قال البغوي : لايصم كلولد . وقال المتولي : بصم » 
وهذا أصم . ولو وجب عليها تعليم الولد أو ختان "١7‏ العبد » فشرطته صداقاً » جاز . 
الخامسة : لو تعدر التعليم » بأن تعامت من غيره » أو كانت بليدة لاتتعلم » 
أو لاتتعلم إلا بكافة عظمة ويذهب الوقت في تعللمها فوق العادة » أو ماتت 
أو هات الزوج والشوره أ بعلم بنفسه »© ففي الواجب القولان السابقان فيا 
1 لبد الاق قبل القض. .افطل الاظين دحت هين المثل. + بوعل الاتفر .» 
أحرة التعليم . 


السادسة : قال : علمتك وأنكرت » فإذا ع سنه » صدقت » وإن أحستته 


' , وهو خطأ‎ ٠ في الأصل : واختارت‎ )١( 


35 3 

وادعت التعلم من غيره » فأيها بصدق 9 وجبان لتعارض الاصل والظاهر 
5 أصحه) : هي ١‏ 

السابعة: أصدقبا تعلم سورة » فعامها ثم طلقها » إن كان بعدالدخول » فذاك وواللا 
فيرجع عليها بنصف أجرة التعليم » وإن طلقها قبل التعلم » فقد استحقت حميع التعليم إن 
دخل » وإلا » فتعلم اانصف »2 وفه وجبان . أحدهها : بعامبا وراء ححاب بغير خلوة . 
وأصحها وهو المنصوص ف « المختصر » : أنه قد تعذر التعلم » لأنها قد صارت أجنبية » 
ولاتؤمن مفسدة . فعلى هذا : ترجع بر المثل على الأظبر إث- دخل » وإلا 
فنصفه » وعلى الآخر : ترجع بأجرة التعليم أو نصفها . 

الثامئنة : تكم كتابية على تعليم القرآن » فإن توقع إسلامما » صح الصداق » 
وإلا فد » ومال حماعة إلى الحواز مطلقاً . ولو تكم مسامة أو كتابية على تعليم 
التوراة والإنجيل » لم بصم » لأنه لايجوز الاشتغال به لتبديه » والواجب في هذه 
الحالة هبر الل قطعاً » إذ لا قمة لأسمى . ولو تم ذمي على تعليم التوراة 
والإنجيل »ثم أساما أو ترافعا بعد التعليم » لم نوجب شيئا آخر » وإن كان قبل 
التعلي » أوجبنا مبر المثل م في الجر . 

التاسعة : أصدقها تعلم فقه » أو أدب أو طب أو شُعر ونحوها مما ''' لبس 
بحرم » صح الصداق . وإن كان ع رما كالهجو والفحش » لم نصح . 

العاشرة : نكحبا على أن برد عبدها الآبق » أو حملا التائه ''' وكان الموضع 
معاوماً » صم وان كان عقولا » اولان أحذها : بصم كاجعالة . والمشهور : 
الدع » ويجب هبر امثل » مخلاف المعالة » فإنما عقد جائز احتملت الجبالة فها للحاجة . 


. في الأصل : ما‎ )١1( 


(؟) في نسخة : الناد . 


ا 5 
فإن دده » فلك أجرة مثل الرد » ولا هبر الثل . وإذا صح الصداق » فطلقها بعد 
رد العبد وقبل الدخول » استرد" منها نصف أجرة المثل . وإن طلقها قبل الرد » 
فإن كان بعد الدخول » فعليه الرد . وإن كاث قبك »© فعليه الرد إلى نصف 
الطريق » ثم يسمه إلى الام . فإن لم يكن حاى » أولم يكن موضعاً يحكن 
تر كه فبه » ولم يتبرع بالرد إليها » قال المتولي : يؤمر برده إلا » وله عليها نصف 
أجرة الكل . ولو تعذر رده برد غيره » أو رجوعه بنفسه أو بموته » فقد فات 
الصداق قبل القبض » فترجع إلى هبر المثل على الأظبر » وعلى الآخر : إلى 
أحوةة أارف: .. 

الحادية عشسرة : نكحبا على خباطة ثوب معلوم » جاز » وله أن يأمر بالخباطة 
إن التزم في الذمة » وإن نكم على أن بط بنفسه » فعجز بأن سقطت بده أو 
مات » ففيا عليه ؟ قولان . أظبرهما : مبر المثل . والثاني : أجرة الخاطة . 
ولو تلف ذلك الثوب » فوجبان . أصحها : تلف الصداق فبعود القولان في هبر 
لمثل والأجرة . والثافي : تأتي بثوب مك لخبطه . وإن طلقها بعد الحباطة قبل 
الدخول » ف علها نصف أجرة المثل . وإن طلقا قبل الخناطة » فإن دخل بها 
فعليه الماطة » وإلا خاط نصفه . فإن تعذر الضبط » عاد القولان في أنه يحب مبر 
المثل. آم الأحرة ؟ 

الثانية عشسرة : قال المتولي : لو كان له عليها قصاص فنكحبا » وجعل النزول 
عن القصاص صداقاً » جاز . ولو جعل النزول عن الشفعة » أو حل القذف 
صداقاً » لم يحز» لأنه لابقابل ال » ولايجوز جعل طلاق امرأة صداقاً لأخرى » 
ولابضع أمته صداق المتكرحة . 


#ههو” ب 


ضل 

إذا أنسًا الخار لامرأة بسبب زيادة الصداق » أوله بنقصه » أو لها بها »لم للك 
الزوج النصف قبل أن ممتار من له الخبار الرجوع إن كان الخبار لأحدهها » 
وقبل أن يتوافقا إن كان الْيار لا وإن قلنا : الطلاق يشطر الصداق ينفه » 
وايس ا الخبار على الفور » بل هو كخمار الرجوع على الهبة » لكن إذا توجبت مطالبة 
الزوج » لابمكن هي من التأخير »بل تكلف اختبار أحدهما . وإذا طلب الزوج » فلا يعين 
في طلبه العين ولا القيمة » لأن التعيين بناقش تفويض الأمر إلها » لكن يطالها " 
بحقه عندها » فإن امتنعت » قال الإمام : لابقضي القاضي حبسا لبذل العين أو القبمة » 
بل محبس العين عنها إن كانت حاضرة » وينعبا من التصرف فيا » لأن تعلق حق 
الزوج بالصداق فوق موسق وتياك الوه مناه اموت 
على الامتناع » فإن كان نصف القدمة الواجبة دون نصف العين للزيادة ''! الحادثة » 
باع مايفي بالواجب من القيمة . فإن م رعْب في شنزاء العض © باع الكل وصرف 
الفاضل عن القدمة الواجة إلها . وإن كان نصف العين مثل نصف القيمة الواجبة » 
وم تؤئر الزيادة في القئمة » ففه احتالان للإمام . أصحها وبه قطع الغزالي : 
تسلم نصف العين إلله » إذ لا فائدة في الببع » فإذا سم إله » أفاد قضاؤه ثبوت 


الملك له . والثافي : لاتسم إلنه العين » بل ببعه » فلعله يحد من نشتريه بزيادة . 


. في لأصل : يطلبها‎ )١( 
. (؛) في الأصل : الزيادة‎ 


ف 5 


ع 


إذا وجب الرجوع إلى القيمة م لاك الصداق » أو خروجه عن ملكبا » 
أو زيادة فيه أو نقص » فالمعتير الأقل من قبمة يوم الإصداق ويوم القبض . لكن 
لو تلف الصداق في بدها بعد الطلاق » وقلنا قلنا : إنه مضمون علها » اعتيرت قيمة يوم 
التلف » لأنه تلف ملكه تحت بد مُضمّنة , 

الطرف الثالك : في سان حي النشطر بعد تصرفها في الصداق » وفه مسائل . 

إحداها : إذا زال ملحكبا عنه ببيع أو هبة مقبوضة »2 أو إعتاق » فلس 
للزوج نقص تصرفها لطلافه قبل الدخول »بل زوال ملكها كافلاك ؛ وير جع الزوج 
بلصت بدك وهر الئل إن كان مرا ا و إلا قالقتمةى بون 1:ول املك » بل 
تعلق به حق » فإن كان غير لازم » بأن أوصت به 2 أو وهيته ؛ أو رهنته و 
يقبص » فللزوج الرجرع في نصفه . وفي « الثامل » وغيره » نقل قول أنه 
ليجع في نصف الموهوب وإن ل يقض » ثلا يبطل تصرفها في ملكبا » وحتق 
هذا أن بطرد في الرهن والوصة . وإن باعت يشرط الخبار وطلتها في مدته » 
فإن جعلنا الملك للبائع » فهو كافبة قبل القبض » وإن جعلناه للمثتري » فلا رجوع 
في العين . وإن كان اللق لازماً » بأن رهنته "5 وأقضته »؛ فلس له الرجوع 
إلى نصفه . وإن أحرته » فقد نقص الصداق باستحقاق المستأجر منفعته » فإن سّاء 


زف رجع إلى نصف القبمة في المال » وإن شاء رجع إلى نصف العين مساوية 


. في إحدى نسخ الظاهرية : وهمته 2 وهو خطأ‎ )١( 


الف - 
المنفعة مدة الإحارة . فاو قال : أنا أصبر إلى انفكاك الرهن وانقضاء مدة الإجارة » 
نظر » إن قال : أتساله ثم أسامه إلى المرتهن أو المتأجر » فليس لا الامتناع . 
وإن قال : لا أتسامه وأصبر » فلها الامتناع » وتدفع إله نصف القبمة لما علها من 
خطر الغهان » هذا إن قلنا : الصداق في بدها مضمون يعد الطلاق وهو الأصح . 
دن قلنا : لاضمان أو أبرأها عن الفمان وصححنا الابراء » فهل عليها الإحابة » أم لا 
لأنه قد يبدو له فبطالها بالقيمة وتخلو يدها عنها 9 وجبان » فإن لم نوجب الإجابة 
و نطالها حتى انفك الرهن » وانقضت مدة الإحارة » فبل يتعلق حقه بالعين ازوال 
المانع » أم تتعين القمة » لأن المانع نقل حقه إلها ؟ وجبان . وتزويج جارية 
الصداق كالاحارة . ,ولو زال ملكها وعاد ثم طلقبا » فبل يتعلق حقه بالعين 
أم بالقيمة 9 وجبان سبقت نظائرهها في الفلس والمة . أصحها هنا عند اججمهور : 
التعلق بالعين لأن حقه لامختص بالعين » بل يتعلق بالبدل » فالعين العائدة أولى 
من الدل » هذا إذا زال الملك بحبة لازمة » فإن زال بغير لازم » بأن باع 
بالمار » وقلنا : يزول الملك وفسخ البيع» 3 طلقبا » فالخلاف هرتب فى التعلق 
بالعين » وأولى بالثبوت . ولو كاتت عند الصداق وعحز نفسه ثم طلقها » فعن 
القاضي حسين إجراه محرى الزوال اللازم . وقال الامام : هذا أولى بالثبوت » لأن 
الماتب عبد مابقي عليه درهم » ولاك أن عروض الرهن وزواله قبل الطلاق 
لايؤثر . ظ 

المسألة الثانية : أصدقها عبد؟ فدكرته »ثم طلق قبل الدخول » فالمذهب أنه 
لارجع فيه وهو المنصوص في « الختصر » » وهو ظاهر نمه في « الأم » أيضاً 
سرى جعل 'التذبين وصة الأم تعليقا بصفة + لأن التدبيز. قرية. يتعلق. بها غرص 
لايتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لاتؤثر في القمة . وقيل : في الرجوع قولان » إن قلنا : 


موس 

التدبير وصصة » رح جع > وإلا » فلا . وقبل : يرجع قطعأ » وهر ضعيف . ثم قال 

أبو إسحاق المروزي وغيره 0 : اخلاف فها إذا كانت هموسرة تتمكن من أداء القمة . 
فإن ل تككن » دجع إلى نصف العبد قطعآ . ويتعلق بهذا لحلاف فروع . 


[ الفرع ] الأول : " إن قلنا بالرجوع » فالمفهوم من كلام المبور أرف 
الزوج يتقل به » ولاحاجة إلى تقدم رجوع المرأة . وقال المناطي : محتمل أن 
يقال : تحير المرأة على على الرجوع وإعطاء الزوج النصف . فإن امتتعت » قام الحا 
مقامها ففسخه . 

الثاني : لو رجعت عن التديير بالقول وجوزناه ثم طلقبا » وقلنا : التدبير 
بلع الرجوع » فطريقان . أحدهها : القطع بتمكنه من الرجوع إلى نصفه » لأن 
الملك لم يزل عنه . والثاني : أنه يا لو دبرته ثم باعته ثم ملكته ثم طلقها » فبعود 
الوجبان السابقان في عود الملك بعد زواله . أصحها : التمكئن » ومع هذا التمكن 
لو تركه وطلب نصف القيمة » أجبب إلها خوفاً من أن يقضي قاض ببطلان 
الرجوع والبيع . ولو طلقها وهو مدابر» وقلنا : حق الزوج في القبمة » فرجعت 
عن التديير باللفظ وجوزناه » أو بإزالة الملك عنه » ثم عاد إليها قبل أخذ الققمة » 
ففي الرجوع إلى نصف العبد وجهان يجريان فهالو طلقها والصداق ناقص » ثم زال 
نقصه قبل أخذ القمة » وفها إذا طلقها وملحكها زائل عن الصداق ثم عاد قبل 


أخذ القئمة . 


اثثالكث : لو علقت عتق العبد على صفة © فبل :: ملع الرجوع ؟ قبل : 
اللدييز يلع .© فالتعليق: أولى © وإلا.# مجان 'لقرة التطليق .... اوقل 0 


00:0( كامة الأول زياده من نس الظاهرية : 


عام باك 


التدبير » فالتعليق أولى » وإلا فوجبان » لأث التدبير قربة بحضة » والتعليق 
يراد به منع أل سك » وهذا قال الشبخ أبو عمد » وبالأول قطع البغري وقال : 
المذهب منع الرجوع . ولو أوصت عبد بعتقه » فبل هو كالتدبير في منع الرجوع 9 
وجبان . أصحها : لا . 


مدبرأ على الصحبح . وحى المناطي وجباً » أنه ينتقض التدبير في جميعه : 


الخامس : إذا قلنا : التدبير يمنع التشطر »فهل ينع رجوع البائع فيا لو باع 
عبداً بثوب وتقايضا » ثم دبره المشتري » ثم وجد البائع بالثوب عبباً 9 وكذا 
هل ينع رجوع الواهب 9 فيه وجبان . أحدهما : نعم » وأصحها : لا بل يرجع 
وينقض التدبير لقوة الفسخ » ولهذا الزيادة المتصلة تنع التشطر دون الفسخ . 

المسألة الثالثة : سبق في ه حكتاب المج » خلاف في أن الحرم هل يلك 
الصد بالشراء والحبة ؟ وهل يزول مللكه إذا أحرم عن صده ؟ وهل بملكه بالإرث 9 
فلو أصدقها صداً ثم أحرم » ثم ارتدت » عاد الصد إلى ملكه على الصحيح » 
وفبه الوجه الضعيف المذكور في الارث » لأنه لا اختار له فبه . وإن طلقبا قبل 
الدخول » بني على أن النصف يعود إليه بنفس الطلاق أم باختياره : إن قلنا : باخشاره 
فلس له الاختبار مادام حرماً » فإن فعل » كان كشراله . وإن قلنا : بنفس 
الطلاق » ففي عود النصف إله في الإحرام وجبان . أحدههما : لا . وبنتقل إلى 
القمة » لأن المحرم لاملك الصد باختياره » والطلاق باختياره . وأصحها : العود » 
لأن الطلاق لابنشا لاجتلاب الملك » فآسْه الارث » ثم إذا عاد إلله الكل بالردة » 
ازمه إرساله » لأن الحرم منوع من إمساك الصبد » كذا ذكر الشبخ أبو علي وغيره 
في هذه المسألة » وهو وجه ذ كرناه في « المج » » تفريعاً على أن المحرم يرث الصيد » 


- #01 

وحكينا عن بعضهم » أنه يزول ملكه بمجرد الإرث » ولافرق بين البابين . وإذا 
عاد النصف بالطلاق » وقلنا : يحب الارسال ولايزول الملك » فلامكن إرسال النصف 
إلا بإرسال الكل » فخر"ج عحر”جون وجوب الإرسال على الأقوال في ازدحام حق 
ان تعالى وحق الادمي . إِث قدمنا حق الله تعالى » زمه الإرسال وغرم ها 
نصف القسمة » وإن قدمنا حق الآدمى » لم يحب الإرسال . فإن تلف في بده 
أو بدها » فعلله نصف المزاء . وإن سوتينا » فالخيرة إلمها . فإن اختار الإرسال » 

م لها النصف » وإلا بقي مشتركا ببنها وهو ضامن لنصف الجزاء » وهذا التخريج 
ضعيدف » لأن الحلاف في الازدحام على شيء واحد » كلتركة إذا ازدحم فيا دين 
وزكاة » ونصب المرأة لا ازدحام فيه . وإذا تضمن إرسال المحرم فوات ملك 
غيره » وجب أن ينع » وبهذا قطع الش.خ أبو علي » وعلى التخريج ينبغي أن مخص 
وجوب الإرسال بالموسر كسراية العتق . 

الطرف الرابع : فيا إذا وهته الصداق ثم طلقبا قبل الدخول » وتصداره 
بقاعدتين مستمدتين من قول الله تعالى : ( وإن طلقتموهن من 0 أن قسوهن 
وقد فَرضمم * هن" فريضة” » فنصف” مافرضكم إلا” أن بعفون أو يعفو الذي بده 
عقدة النكاح) | البقرة 3 | . ومعنى الآنة » أن الطلاق قبل الدخول ينصف الصداق » 
إلا أن تعفو الزوجة وتتبركع يحقبا » فبعود جمبع الصداق إلى الزوج . و 
بده عقدة النكاح » قولان . القديم : أنه الولي » والمعنى : إلا أن تعفو المرأة أو وليا 
إن لم تكن هي أهلا للعفو . والجديد : أنه الزوج » والمعنى : أن يعفو الزوج عن 
حقه فخلص لا جميع الصداق . 

القاعدة الأولى : في ألفاظ التبرع . فالواجب عند الطلاق قبل الدخول » دين 
أو عين » والدين قد «حكون في ذمته » وفد تكون في ذمتها بأن قضته وتلف 


3 .الى 5 
عندها » فنظر » إن تبرع مستحق الدين باسقاطه » نفذ بلفظ العفو والإبراء والإسقاط 
والترك . وحكى المناطي وجبين في أن لفظ الترك » صريح أو كناية ؟ 
ولاحاجة في هذه الألفاظ إلى قبول من عله على الصحبح »© وينفذ أيضأ بلفظ الحبة 
والتمليك » وفيها وجه حكاه ابن كب ٠‏ والصحيح الأول . وهل بفتقر الافظان 
إلى القبول ؟ وجبان . أصحها : لا » وبه قطع البغوي اعتاداً على حقيقة التصرف 
وهو الإسقاط . أما إذا تبرع من في ذمته بالنصف الآخر » فالطريق أن ينقل 7" 
ويملكه وبقبله صاحبه ويقبضه » فانه ابتداء هة » ولابنتظم لفظ العفو والإبراء من 
جبته . لككن لو كان الصداق في ذمة الزوج » وقلنا : لايشترط إلا باختاره » فقال : 
عفوت » سقط اختباره كعفوه عن الشفعة » ويبقى جميع الصداق لها في ذمته . 
أما اذا كان الصداق عنناً » فالتبرع فيها هبة . فان كانت في بد المتبرع » اشترط 
الإيحاب والقبول والقبض . وإن كانت في بد الآخر » فهو هبة لمن المال في بده » 
فتعتير مدة إمكان القبض . وفي افتقاره إلى إذن جديد » في القبض بذهم اللمة 
خلاف سبق في « كتاب الرهن » . وإن كانت العين عند الطلاق في بد الزوج » 
فذلك قد يكون يعد قبضها» وقد يكون باستمرار بده السابقة قبل الإصداق . 
وعلى ااتقدير الثاني » يزيد اانظر في أن تبرعبا كببة المبع للبائع قبل القبض اذا 
قننا : الصداق في بده مضمون ضمان العقود » ثم التبرع في العين ينفذ بلفظ الهبة 
والتملك » ولاينفذ بلفظ الإبراء والإسقاط على المذهب . وحكى الناطي فيها” 


وجبين . وينفذ بلفظ العفو على الأصح اظاهر القرآن » هذا في تبرعها وتبرعه 


1ق الأسطل د أن تس وق أسعة الخريي 2 أ جقده ووالسوزات نا الكقاك. 


6 في الأصل : «فيا» وهو خطأ . 


اف 5 
إذا ملكناه بنصف الطلاق » فأما اذا قلنا : له خبار التملك » فعتير لفظ العفو 
في اسقاط الْبار ويبقى الميع لها . 

القاعدة الثانية : هل اولي العفو عن صداقها ١‏ قولان بناء ' على أن من 
هو الذي بده عقدة النكام ؟ المديد : المع » والقديم : الخواز مخمسة شروط . 
أن دكرن 8 أو حدأ » وأن تكرن بكرا عاقلة ضغيرة » وأن يجكرن بعد 
الطلاق » وأن كرون قبل الدخول » وأن تكون الصداق ديئاً » هذا هو المذهب 
تفربعاً على القديم . وفي وحه : له العفو في الثب والمجنونة واللالغة والمححور 
علها والرسّدة » وقبل الطلاق اذا رآه مصلحة » وعن العين أيضاً . والصحبح 
الأول . ولو زوجبا الأب ومات » ففي صحة عفو الجد وجبان » لان الصداق لم 
بشت به لكنه ولي . ولو خلعها الولي على نصف الصداق وحوزنا العفو » صحت 
ا خالعة » قاله المتوليى وغيره . وفي « الوسبط » في صحة الخلع مع صحة العفو 
وعاوت :الأول املد 

عت 

وهت ازوحها الصداق المعين » فطلقها قبل الدخول »© فقولان . أحدهما وهو 
القديم وأحد قولي الجديد والراجح [ عند البغوي ] ''" أنه لابرج.ع عليا بشيء . 
والثافيى : وهو الأظبر عند النمبور » منهم العراققون » والإمام » والروياني : 
يرجع بنصف بدله الثل [ | ] " والقيمة . وقبل : إن وهبته قبل القض »2 لم 

. في الأصل : بنى‎ )١( 


(؟) زيادة من مخطوطة الظاهرية . 
6 زيادة من مخطوطة الظاهرية : 


7ه 
برجع قطعاً . والمذهب طرد القولين » سواء قبضته أم لا . ولو كات الصداق 
دينآ فأبرأته منه » لم برجع على المذهب . ولو وهبت له الدين » فالمذهب أنه 
كلإبراء . وقيل : كببة العين . ولو قبضت منه الدين ثم وهته له » ثم طلقباء 
فكبة العين . وقبل : له الرجوع قطعاً بناء على أنه لايتعين فيا دفع عن الدين 
لو طلقها وهو باق عندها . ولو وهبت لهالصداق » ثم ارتدت قبل الدخول » أو 
فسخ أحدهما يعبب » فقي الرجوع باججميع مثل الخلاف في النصف إذا طلق . ولو 
باع عبد بجادية » ووهب الارية لبائعها » ثم وجد بائعها بالعبد [ عا ] '" فأراد 
رده بالسب » ففي تمكنه منه ومن المطالبة بقيمة الجارية وجبان مأخوذان من 
هبة الصداق » ويحريان في تمكنه [ من ] '' طلب الأرش لو رأى عساً بعد هلاك 
العبد » أو حدث به عبب ينع الرد . وفها لو أبرأ المكاتب عن النجوم ”" وعتق » 
هل [له ] © مطالة السيد بالابتاء + ولو وهب المثتري المبيع لبائع » ثم أفلس 
بالثمن » فلبائع المضاربة مع الغرماء بلاخلاف: © لأن: الرهوب غيز الملتسق .وهو 
الشمن . وفي الصورة السابقة » الموهوب هو المستحق » فالحبة تعجبل على قول . 
وطرد المناطي اللاف في مسألة الفلس . ولو ادعى عبن وأخذها بنة ثم وهيها 
لامدعى عله » ثم رجع الشبود وقلنا بتغريم سْهود المال » فبل لامدعى عليه تغريم 
الشبود ؟ ففه طريقان . أحدهما : على وجبين أخذاً من هنة الصداق . والثافي : 


) 
) 3 الأصل : في . 

)ع( النجوم : الحق المقسط على المكاتب . 
(:) زيادة من نسخ الظاهرية : 


خ عووغات 


القطع بالمنع » لأن المدعى عليه لابقول يحصول الملك بالهبة » بل يزعم دوام الملك 
السابق 5 وفي الصداق زال الملك حققة وعاد بالمة : 


لتكت 5 هدا الثاني هو الصحسح : داتعم 


٠ 


ثري 


وهبت الصداق لازوج » على أنه إن طلقها كان ذلك عن مستحقه بالطلاق » 
فوجبان . أحدهما : فاد المة وسقى الصداق ملك لها . فإن طلق » تشطر . 
والثاي : يصح ولا رجوع بالطلاق »م لو عجل الزكاة » ولسككن الوجهان مبنيين على 
أن الهة المطلقة هل نع الرجوع ؟ إن قلنا : تنع » فهذا تصريم عقتضاها "" » نصح 
ولا رجوع 2 وإلا فتفسد بالشرط الفاسد 5 


َع 
وهبته نصف الصداق » فطلق قبل الدخول . فإن قلنا : هبة اتكل لاتمنع الرجوع » 
قينا :اروك دولك ماذا يرجع + فه ثلاثة أقوال . أظبرها'" : إلى نصف الباقي 
ووسع يدل :اله .!:والثاقي.: :إلى :نطف الباق ... والقالف ؛ منتغيو © :إن شاه اد 


ندل نعف المة © وإن شاء أخد نصف الباقي ودبع بدل اجملة . وإن قلنا : 


. في الأصل : بقتضاه‎ )١( 
, (؟) في الآصل : أظبرهها‎ 


لض 3 
هبة الكل تنع الرجوع » فبل يرجع بالنصف الباقي » أم بنصف الباقي » أم 
لابرجع بشيء ؟ فبه ثلائة أقوال . أظبرها : الثالك وهو نصه في « المختصر » » 
فحصل في المألة خمة أقوال .[ولو كان الصداق دين وأبرأته من نصفه ثم طلقها » 
قال المتولي : إن قلنا : لو أبرأت عن امع يرجع » فهنا سقط عنه النصف 
الباقي . و [ أيضاً ]"' إن قلنا : لابرجع بشيء » فبنا وجبان . أحدههما : محسب 
عليه . والثاني : يسقط عنه النصف الباقي . ولو أبرأ المثتري عن نصف الثمن » 
ثم وجد المشتري بالمبيع عببا وأراد رده » فحكمه ا ذكرنا في الإبراء عن نصف 
الصداق . ولو أبرأه عن عشر الثمن » واطلع على عيب قديم » وحدث عنده عبب » 
وأرش العيب القديم العشر » فلمذهب أنه بطالب بالأرش . 


سنا 

خالعبا قبل الدخول على غير الصداق » فل المسمى ولا نصف الصداق . وإن 
خالعبا على جمبع الصداق » فقد خالع على ماله ومالها » لعود'" النصف إله بالخلع » 
فتقع البينونة وتبطل التسمية في نصيه » وفي نصها قولا تفريق الصفقة . إن لم 
نصحح © بقي لها عليه نصف الصداق . وفيا له علها قولان . أظبرهما : مبر 
المثل . والثاني : مثل الصداق أو قبمته . وإن صححنا التسمبة في نصبها » قال 
الإمام وغيره : يثبت للزوج الخبار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق . فإن فسخ » 


عاد القولان في أن الرجوع ببر المثل أم بدل المسمى . وإن جاز »© فعلى القولين 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. في الأصل : م بعوه‎ )( 


0 ا 25 

المذكورين في البيع » أثفك يحبر ماصح العقد فيه بكل الثمن » أم بالقسط 
إن قلنا : بالكل » فلا سّيء له سوى النصف الذي صم الحلع فيه . وإن قلنا : 
بالقسط » رججع علها بنصف مبر امل على الأظبر » وعلى الآخر : بمثل نصف الصداق 
أو قمته . وإن خالعها على نصف الصداق » نظر » إن قال : بالنصف الباقي لك 
بعد الفراق » صم وبرىء عن جميع الصداق إن كان ديا » ويعود إلله الملك في 
جمبعه إن كان عننا . وإن أطلق » فقولان بناء على أن تصرف أحد الشريكين في 
النصف المطلق من العين المشتركة نصفين » هل ينزل على النصف الذي له » أم بشيع 
أحدهها ينزل على نصببها ويكون كم لو قبد بنصفها 9 وأظبرهها عند الأ كثرين : 
يشيع لإطلاق '" الافظ » و كأنه خالع على نصف نصيها ولصف تصببه » فسطل 
في نصف نصببه » وفي نصيها القرلان . إن لم يصح » بقي لا عليه نصف الصداق » 
وله علها هبر الثل على الأظبر » ومثل نصف الصداق أو ققيمته في الآخر . وإن 
صح في نصف نصيبها » فلها عليه دبع الصداق ويسقط الباتي يحم القشطر ''' وعوض 
الخلع » ثم أحد القولين أنه لايستحق لعوض الخلع إلا الربع الذي صم الخلع فيه . 
وأظبرهما : أن له مع ذلك نصف مبر الل على الأظبر » وربع مثل الصداق أو 
قبمته على قول . ومن الأصحاب من يقول : كل الصداق لها حتى يتفرقا » قفنصح 
أن نجعله " أو بعضه عوضاً » ثم إذا تفرقا بالخلع » سقط النصف » فهو م لو خالعها 
على عين وتلف نصفها قبل القبض » فيرجع بمر المثل في قرل » وبدل التالف في قول . 


(1) في الأصل : الاطراق . 
(؟) في الأصل : التغرط . 
() في الأصل : جمه , 


ب علي ب 


عن ابن سريج » قالت : خالعني على أن لاتبعة لككعلى" في الجر » صح . 
ومعناه : على ماسلم [ لي ]''' من الهر . 


الباب القامى 
في المتعة 


هي أسم لهال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته للمفارقته إباها » والفرقة ضريان . 
فرقة تحصل بالموت » فلا توجب متعة بالإجماع » وفرقة تحصل في اللاة كالطلاق . 
فإن كان قبل الدخول » نظر » إن لم بشطر '" المهر » فلها المتعة » وإلا » فلا على 
المثهود . وإن كان بعد الدخول » فلها المتعة على الجديد الأظهر . وكل فرقة 
من الزوج لابسبب فها » أو من أجنبي » فكعالطلاق » مثل أن ارتد أو أسلم أو 
لاعن » أو أسل على أكثر من أربع نسوة وفارق بعضين »> أو وي ا 
ابنه زوجته بشببة » أو أرضعت أمه أو بنته زوحته الصغيرة » واكلع كلطلاق 
على الصحيح . ولو فوض الطلاق إليا فطلقت » فكتطلقه . ولو علق الطلاق 
بفعلها » ففعلت » أو آلى هنا » ثم طلق بعد المدة بطلبها » فعالطلاق على الصحيح . 

لت الي «االج با لهاك رروزير 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الأصل : شرط » وهو خطأ‎ 


الروضة جام ”١‏ 


- 

ولو ارتدا معأ » فلا متعة على الأصدم . وكل فرقة منها أو لسبب فيا» 
لامتعة فيا » كردتها وإسلامبا » وفسخها بإعساره » أو عتقبا » أو تغريره "> أو 
عمبه » أو فسخه بعببها . وثقل المزفي إثبات المتعة إذا فسخت التعين » فجعله 
بعضهم قولاً آخر 4 وأنكره الخمبور 5 ولو كانت دصة صغيرة نحت ذمي » فأسم 
أحد أبويها وانفسخ النعاح » فلا متعة م لو أسامت بنفسها . ولو اسْترى زوجته » 
فلا متعة على الأظبر . وقال أبو إسحاق : إن استدعاه الزوج » وجب » وإن 
استدعاه السد » فلا . 


له 


سوى في المتعة » المسلم « والذمي » والحر » والعبد » والحرة » والذمة» 


فصل 
المستحب أن تعبا ثلاثين درهاً » نص عليه في « المختصر » . وفي القديم : 
ثوباً.قيمته ثلاثون درهماً . وفي نص آخر : متعبا خادما » وإلا فقنعة » وإلا 
فبقدر ثلاثين درهماً » ولدس هو اختلافاً » بل نزلها الأصحاب على درجات الاستحباب 
وقالوا : أقل المستحب ثلاثون درهماً . وفي نص آخر : يمتعبا يخادم إن كان موسراً » 


ومقنعة إن كان معسراً . وإن كان متوسطا 4 فقدر ثلاثين درهاً 1 وأما الواجب 2 


فإن تراضيا شيء » فذاك . وحى الخناطي وجباآ : أنه ينغي أن نحلل كل منها 


. في الأصل : بغبره » رهو خطأ‎ )١( 


جسم 

صاحبه . فإن لم يفعلا » لم يبرأ الزوج » وها رفع الأمر إلى القاضي لقدارها . 
والصحيح الاول . وإن تنازعا » فبل يكفي أقل مابتمول » أم يقدره الام 
إجباده ؟ وجبان . الصحيح الثاني . وهل يعتير ماله » أم جلها ء أم حالما 7 
فه أوجه . أصحبا : الثالك » وهو ظاهر نصه في « المختصر » . وهل يحوز أن 
تزاد المتعة على نصف مبرها » أم يشترط أن لاتزيد » أم يشترط أن لاتبلغ نصفه 8 
فه أوجه . أصحبا : الأول » لإطلاق الآبة » وبهذا قطع البغوي وغيره . 


الباب السارس 
في التزاع في الصداق 

وفيه مائل . 

الأولى : إذا اختلف "١‏ الزوجان في قدر الصداق أو صفته » كالصحة والتكسر » 
والأجل وقدره » تحالفا كالبيع » سواء اختلفا قل الدخول أو بعده » أو بعد 
انقضاء الزوجة » أو اختلف وارثهها أو أحدهما ووارث الآخر » ونحلف الزوجان 
على البت في النفي والإثنات » ويحلف الوارث في الإثشات على الست »© وفي النفي 
على نفي العلم على الصحبح الذي عليه الجمهور . وقيل : يحلف فبه على البت » لأن 
من قطع بأن النعاح جرى مخمسماثة » فبو قاطع بأنه ماجرى بألف . فإذا ثبت 
جريانه مخمسمائة. » فلا معنى لقوله : لا أعامه نكم بألف . واكفة المين وف يدا 
به »ما سبق في البيع. فإذا تحالفا » فسنم الصداق ورجعت إلى مبر المثل » وقد 
سبق في البيع وجه : أنه ينفسخ بنفس التحالف »© فليجىء هنا مثك » وابكن 


. ف الأصل : اختلفا‎ )١( 


ف رض - 

القول فيمن يتولى الفسخ وفي الانفساخ باطنا على ماسبق في البيع . وقد صرح 
بجمبع هذا الحناطي » وسواي في الرجوع إلى مبر المثل » زاد على ماتدعه المرأة 
أم لا . وقال ابن خيران وابن الوكيل : إن كان مبر الل زائداً فلس لا إلا 
ماادعته » والصحبح الاول . هذا في الظاهر » أما في الباطن » فإن قلنا: 
لانفسخ » ُ مخف مانحل لا . 

الثانية : ادعت مسمى »2 فانكر الزوج أصل التسمبة » فوجبان . أحدهما : 
القول قوله بيمبنه . وأصحها : يتحالفان لأنه يقول : الواجب مبر الل » وهي تدعي 
المسمى » فحاصله الاختلاف في قدر البر » فتحالفان . وإما بحسن وضع المسألة 
إذا كان ماتدعيه أكثر من مبر المثل . ولو أتكرت تسمة هبر وادعاما 
الزوج » فبل القول قوفا » أم يتحالفان ؟ القباس نحيء الوجبين . ولو ادعى أحدهيا 
التفويض »2 والآخر التسمبة » فإن أوجبنا المبر في التفويض بالعقد » فبو” لو ادعى 
أحدهها اللكوت » والآخر التسمسبة » وإلا فالأصل عدم التسمية من حانب »© 
وعدم التفويض من جانب . ولو ادعى أحدهما التفويض » والآخر أنه لم ير لبر 
ذكر »© فبشبه أن يكون القول قول الثاني . 

الثالثة : إذا حكمنا بالتحالف » فحلف أحدهما ونكل الآغر » ححكمنا 
احالف . ومن أقام ببنة » حتكمنا بها . ولو أقاما بينتين #تلفتين في قدر المر » 
فوجبان . أحدهما : يحم ببينة المرأة لاشْتلها على الزيادة . والثاني : يتعارضان 
إذا قلنا بالتساقط » فكأن لابينة » فتحالفان . وإن قلنا بالقرعة » فهل يحتاج 
من خرجت قرعته إلى المين ؟ وجبان . 

الرابعة : ادعت النكاح ومبر الل » واعترف الزوج بالنكاح وأتكر المبر » 
أو سكت عنه و ع التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر الممر » حكى 


35 5 
الغزاليى فنه وجبين . أحددهها وبنسب إلى القاضي حسين : ثبت لما المز إذا 
حلفت » لأن الظاهر معبا » فإ النكاح يوجب مبر الل إذا لم تكن تسمية 
صححة . وأصحها عند الغزالي : أنه لايثبت هبر مثلبا سميها » بل يتحالفان » 
لأنه قد ينكحها بأقل هايتمول » وهذا الذي فرضه لابكاد يتصور »© فإن التحالف 
أن يحلف كل واحد على إشات مابزعمه » ونفي مازجمه صاحبه . والمفروض '" من 
جهة الزوج » إنكار مطلق » فلا معنى للتحالف . ولم يذ كر الروياني الخلاف هكذا » 
بل قال : قال مشابخ طبرستان : القول قول الزوج وعلها البينة » والحق أنه لاسمع 
إنكاره لاعترافه ما يقتضي الجر » ولكن يكلف الببان . فإن ذ كر يت 
زيادة » تحالفا . وإن أصر على الإنار » ردت المين علها وقضي لا بها . قال 
الروباني : ورأبت حماعة من الحققين يخراسان والعراق بفتون بهذا » وهو القديم . 
ولو ادعت زوجمة ومهراً مسمى ساوي مهر الثل » وقال الزوج : لا أدري » أو 
سكت » قال الإمام : ظاهر ماذكره القاضي »© أن القول قولها للا سبق أرف 
النكاح اقتضى مهر المثل . قال : والذي يقتضه قياس المذهب » أن دعواها متوجبة 
بذلك القدر » ولاسمع منه التردد » بل يحلف على نفي ماتدعيه . فإن تكل » 
ردت اليمين علبها وقضي يمنا . ثم حكى عن القاضي على قياس الوجه المنسوب 
إله » أنه لو قال : هذا ابني من فلانة » استحقت عليه مبر الل إذا حلفت » 
لأنه إقرار بالوطء ظاهر؟ » لأن استدخال الماء بعد والوطء الحرم [ هو ] 
الذي تحصل منه الولد النسب ظاهراً » وهو يقتضي المبر . وقئاس ظاهر المذهب » 
أنه يؤمر بالسان إذا أتكر ماادعته . فإن أصر على الإنكار » ردت اليمين علها . 


. في الأصل : والمفوض‎ )١( 


ال مد 


رع 


قال المتولي : لو مات الزوجع وادعت على الوارث أن الزوج سمى لا ألفاً » 
فقال الوارث : لاأعر > ممى » لم بتحالفا » بل محلف الوارث على نفي العلم . 
فإذا حلف » قفي لها بر المثل . 
تلت : هذا الذي ذكره المثولي » حكاه الإمام عن القاضي حسين » ثم قال : 
هو مشكل على قباس المذهب » قال : والقاس أن 3 بانقطاع الحصومة » يحلف 
الوارث » والقدر الثابت عنى قطع هو أقل مايتمول » والمختار بل الصواب قول 
التولي والقاضي » وقد نص عليه قبلها القفال شيخ طريقة خراسان » وقد حكاه 
عنه الرافعي في الباب الثاني من « الدعوى والبينات » » ولم يذكر فيه خلاقا » ول 
أر لأحد من الاصحاب خلافاً » ودليه أن تعذر معرفة المسمى » كعدمه من أصل » 


الخامسة : اختلف الزوج وولي الصغيرة أو الجنونة » فقال الولي : زوجتكما 
بألفين » فقال : بل بألف » فوجبان . أصحها عند الأصحاب : يتحالفان . والثافي : 
لا » فعلى هذا توقف إلى باوغها فبتحالفان » ويحوز أرنف يحلف الزويم » ويوقف 
ها إلى باوغها . وإذا قلنا : يحلف الولي » فذلك إذا ادعى زيادة على مر 
الثل والزوج معترف مهبر المثل . 3 إذا ادعى الزوج نكاحها بدون مبر امثل » 


فلا تحالف » لأنه بشت مبر الل وإن نقص الولي. . ولو ذكر الزوج قدرا 0 
:ند علي عمر الكل واكن د اولي زيادة عليه © ل يتعالقا كيلا بجع الواحب ل 1 


“لك مبر الثل » بل أذ لني قود الام :عاد اي لوي مر الكل أو 


لاس لد 

أكثر » وذكر الزوج أكثر من ذلك » قبل بتحالفان » أم يؤخذ ما قاله الزوج لآ 
وجبان حكاهها الناطي » وهذا الخلاف المذكور في اختلاف الزوج وولي الصغيرة » 
يحري في اختلاف المرأة وولي الزوج الصغير » وفها إذا اختلف وليا الزوجين 
الصغيرين . ولو بلغت الصغيرة قبل التحالف » حلفت هي ولا محلف الول . 
وادعى الغوي الاتفاق عليه . ولو اختلف ولي البكر البالغة وزوجها » فالصحيح 
أنها هي التي تحاف . وقيل : يحلف الولي لأنه العاقد » قاله القاضي أبو الطبب 
وغيره . ومن قال ذا » لايم في الصغيرة إذا بلغت أن المين عليها . والخحلاف 
في حلف الولي يجري في الوكيل في الدكاح » وفي و كيل البائع مع المثتري » 
ووكيل المشتري مع البائع » وفي و كبليها » ومنهم من رتب وقال : إن لم بحلف 
الوني » فالوكيل أولى » وإلا فوجبان لقوة الولاية . 


رع 
إذا قلنا : حلف الولي فتكل »© فبل يقضى ببمين صاحبه » أم يوقف حتى تبلغ . 
الصة وتفيق الجنونة فلعلبا تحلف ؟ فبه وجبان نقلها الحناطي . 
ص 
جميع ماذكرنا في هذه المألة » هو فيا يتعلق بإنشاء الولي » أما ما لا يتعلق 
به » بأن ادعى على رحل أنه أتلف مال الطفل » فأتكر المدعى عليه وتكل » 
فبل نحلف اللمين المردودة إِقامً الخصومة واستخلاصاً لتق الصبي © أم لا لأنه لايتعلن 


بانشائه 9 وحبان . أصحها : الثاني . وعلى هذا لايقضى بالتكول » بل يتوقف 
حتى بلغ الصبي . وفي وجه : لاتعرض اليمين على المدعى عليه » ويتوقف في أصل 


4 - 
الحضرمة + وأفق القفال فها إذا ادعى الولي على رجل ديئآ ورثه الصي وأقنام 
بينة به » فقال الخصم : كنت قضله » أو أبرأني مورثه » أنه لاتحلف الولي » بل 
يحلف الصبي إذا بلغ على نفي العم بذلك . ولو أقر القبم با قاله الهم » انعزل 
وأقام القاضي غيره . ولو ادعى أن هذا القم قضه وأنكر » حلف . 
السادسة : ادعت على رجل أنه تكحها يوم اليس بألف » وتكحبا يوم 
السبت بألف » وطلبت الألفين » ممعت دعواها لإمكان ثبوت الألفين بأن بطأها 
يوم المعة » ويخلعها '" ثم ينتكحبها يوم السبت » وإذا ثبت العقدان بالسة » أو 
بإقراره » أو بيمنا بعد نكوله » ازمه الألفان » ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة » 
ولا لحصول الأصل » لأن كل عقد منها ثبت مماه والأصل بقاؤه . فان ادعى 
أن العقد الثاني كان إظباراً للأول لا إنشاء » لم يقبل . وهل له تحللف المرأة على 
نفي ذلك 9 وجبان حكاهما في « العدة » أصحها : له . فان ادعى على أنه لم يصبها 
في النكاح الأول » صدق ببمبئه » ولابطالب من المبر الأول إلا بالنصف » وتكون معه 
بطلقتين . ولو ادعى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة » صدق بيمينه » وقنسع 
منه بنصف البر الثافي أيضاً . ولو ادعى على رجل أنه اشترى منه كذا يوم الجدس 
بألف » ثم يوم المعة بألف » وطاله بالثمنين » ازمه الثمنان ''' إذا ثبت العقدان 
كا في المرين . 
السابعة : رجل ملك أبوي حرة » فنتكحها على أحدهما معينا ''" » ثم اختلفا » فقال : 
في نسخ الظاهريه : بأن يطأها يوم امعة ثم يخلعا . 


)00( 
)١(‏ في الأصل : المثمنان . 
(») في الأصل : معساً غ٠‏ وهو تصحف 8 


١ 


هبنم ب 
أصدقتك أباك فقالت : بل أمى » فوحبان . أصحها : يتحالفان . والشل الى : 
يصدق الزوج بمينه في أنه هلها أمبا » وتحلف هي أنه ل يصدتها الأب » وها 
مبر مثلها » وبعتق الأب باقرار الزوج أنه أصدقبا الأب لتضمنه الإقرار » لأنه عتن 
علها ولا غرم على المرأة » لأنما لم تفوت عليه شيا » فصار م لو قال ارجل : 
بعتك أباك فاتكر » عتى عله باقراره . إن قلنا بالتحالف فحلفا » عق الاب 
بإقرار الزوج » ولحا هبر مثلبا » ولدس عليا قبمة الاب » وولاؤه موقوف »2 لأن 
الزوج يقول : هو لها » وهي تتكره . وإن حلفت دونه » عتى الأبوان . أما 
الاب » فإقراره » وأما الأم » فلأنا حكينا بكونا صداقاً » وليس عليا قبمة 
واحدة منها . وإن حلف دونا » رقت الأم » وعتتق الأب » وولاؤه موقوف . 
وإن م يحلف واحد منها » عتى الاب » ولا تتمكن هي من طلب المبر » لأرتف 
من ادعى شْيثاً وتكل عن اليمين بعد الرد » كان تمن لم يدع ل سيا . ولو قال 
الزوج : أصدقتك أباك ونصف أمك وقالت : بل مدقتي كلييا م تحاف بلا خلاف > 
لأن الاختلاف هنا في قدر الصداق . فاذا حلفا » فلبا هبر المثل وتعتق » وعليا 
قبمته لاتفاقها أنه عتتى علها يحي الصداق » فلما تحالفا بطل الصداق » ولا سبيل 
إلى دد العتتق ذوجبت الققمة » كم لو اشترى علدا فأعتقه »ثم اختلفا في الثمن 
وتحالفا . وأما الام » فبعتتى عليها نصفها. فان كانت موسرة » عتى الباقي بالسرابة 
وعلها قبمة مابعتق منها » ويحيء التقاص . 

ولو شرف" الو تدوج بض تبلطف الام ارول مرا ]رلك “لك 
معسرة » ولا شيءلا ولا عليها » لانا حكمنا بيمنه أن الصداق هو الاب ونصف 
لام . ولو حلفت دونه » حم بكونها صداقاً وعتقأ » ولا سيءعلها . ولوقالت . 
أصدقتني الام ونصف الاب » فقال : لا بل الاب ونصف الام » تحالفا . فاذا حلفا » 


وجسم له 


فلبا مبر الثل » ويعتى من الاب نصفه لاتفاقها » ونصفه باقرار الزوج وعلها قمة 
ما اتفقا عله . وأما الام » فبعتق نصفها باتفاقه) » وبسري إلى الباقي إن كانت 
موسرة » وعلها قمة ماعتق منها . 

الثامئة : اختلفا في أداء المبر » فالقرل قولها بمينا » سواء اختلفا قبل 
الدخول أو بعده . فلو اتفقاعلى قبِض مال ء فقال : دفعته صدافاً وقالت : بل هدية . 
فان اتفقا على أنه تلفظ واختلفا » هل قال : خذي هذا صداقاً أم قال : هدية؟ 
ش فالقول قوله بيمينه . وإن اتفقا أنه لم يحر لفظ » واختلفا فها نوى » فالقول قوله 
بمئه أيضاً . وقبل : بلا بين » وسواء كان المقبوض من حنس الصداق أم غيره » 
طعاماً أم غيره . فاذا حلف الزوج » فان كان المقبوض من جنس الصداق » 
وقع عنه » وإلا فان رضما بببعه بالصداق » فذاك » وإلا استرده وأدى الصداق . فان 
كان تالفاً » فله البدل ''' علها وقد بقع في التقاص . 

[ ولو ] بعث إلى بيت من لادين ل عليه شيئا ثم قال : بعثته بعوض ء 
وأتكر المبعوث إلله » فالقرل قول البعوث إله . 

الناسعة : ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة » أو السفية » معت 
دعواه . وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الراسشدة » لم سمع الدعوى علها » إلا 
أن يدعي إذنا » وسواء الكر والثيب . وفي الكككر وجه » [ و |" الخلان 
مني على أن الولي » هل هلك قبض مبر البكر الرشدة ؟ والمذهب منعه . وفبه 


قول أو وحه . ومنهم من ا شته وقطع بالاول 8 وإذا قلنا بالمدهمب » فاستأذنما 


. في الأصل : البذل ؛ وهو تصحيف‎ )١( 
. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 6 


لض 5 
متعم 1ن رضن مكرما الاق ب انض ده وكات القال اد التق 
الضعف » أن ستفيده وإن نمت عنه كتزوجا . 

العاشرة : وقع الاختلاف في غير المتكوحة » فبو اختلاف في عقدين » القول 
في كل منها قول النافي . وإن قال : نكحت هاتين بألف » فقالت إحداهما أو 
وليها : بل نكحت هذه فقط بألف » فبذا اختلاف في قدر مبر المتفق على نكاحها . 
وأما الاخرى » فالقرل قول المدذكر . 


فصل 
يتعلق يكتاب الصداق 

أصدقها جارية » ثم وطىء الارية عالماً بالال » فإن كان بعد الدخول » فعليه 
الحد » ولا يقبل قوله : ل أعلم أنها ملكتا بالدخول »© إلا أن يكون قريب عبد 
بالإسلام . وإن كان قبل الدخول » فلاحد . وعللوه بشيئين . أحدهها : لاببعد أن 
مخفى مثل هذه الأحكام عن العوام . والثاني : اختلاف العاماء » فإن مالحكاً 
رحنه الله تعالى قال : لاتملك قبل الدخول الا نفنت الفداق. .+ فان كارف أغالاً 
بها ملك جع الصداق بالعقد » فعلى التعليل الأول تحدة . وعلى الثافي » لا 
وحيث قلنا : نحد » فأولدها » فالولد رقيق » وعليه المبر إن كانت مكرهة . 


وحيث قلنا : لاححد » فالولد نسبب حر » وعله قيمته يوم سقوطه . 


. في الأصل : فسكت وهو خطأ‎ )١( 


د اعسات 

فضل 
خالع زوجته المدخول بها » ثم نكحها في العدة » وطلقها قبل الدخول في النكاح 
الثاني » يتشطر المبر عندنا . وقال أيوحنيفة رحمه الله تعالى: يحب جمبعه » وبالله التوفيق . 


ماب الو 


هي عامة على ما قال الشافعي والأصحاب رحبم الله تعالى » تقع على كل دعوة 
تتخذ بسرور حادث »2 من نكام أو ختان أو غيرهها . لكن الأشبر استعالها 
عند )١(‏ الإطلاق في النكام » وتقمد ف غيره » فقال : ولممة الختان وغيره » وبقال 
لدعوة الختان : إعذار » ولدعوة الولادة : عقبقة » وللامة المرأة من الطلق : 
أخرس . وقبل : الخرس لطعام الولادة » ولقدوم المسافر : نقبعة» ولإحداث اليناء : 
وكيرة » وما يتخذ لامصبة : وضيمة »© ولا يتخذ بلا سبب : مأدية 7 
يي 66 : الاعذار بالعين الميملة 04 وبالذال | . لمعحمة والّرس 4 بهم الماء 
المعجمة » وبالسين المهملة » ويقال : بالصاد . المأدبة » بضم الدال وفتحها . والوضيمة » 
من يتخذها أهو القادم أو المقدوم عليم ؟ وفه خلاف لاهل اللغة . فنقل الازهري 
عن الفراء » أنه القادم, . وقال صاحب هم المحم » : هو طعام /بصنع للقادم 
وهو اكير ١‏ وانتأعم 


. في الأصل : عن‎ )١( 


3503 

وفي وليمة العرس قولان » أو وحبان . أحدههما : أنها واحبة » لقوله يلم في 
الحديث الصحيح : « أو ولو دشاة » . وأصحها : أنها مستحبة كالاضحية وسائر 
وخرج بعضهم في وحوب سائر الولاثم قولاً ( لان الشافعي 3 رححهه الله قال بعد 
ذكرها : ولا أرخص في تر كبا 5 


فر 


أقل الولممة على ماذكره ابن الصباغ وغيره » للمتمكن ناة وإن لم يتمكن » 
اقتصر على مايقدر عليه . 


نر 

وأما الإجابة إلى الدعوة » ففي وليمة العرس تحب الإجابة إن أوجبنا الوليمة » 
وكذا إن لم نوجبا على الاظبر . وقبل : على الاصح » صححه العراقبون والروياني 
وغيرهم » للأحاديث الصححة « من دعي إلى ولدمة فلأتا » . والثاني : أنها مستحبة . 
وأما غير ولمة العرس » فالمذهمب أن الإجابة فها مستحبة . وقبل : بطرد الخلاف 
في الوجوب . وإذا أوجبنا الإجابة » فبي فرض عين على الاصح . وقيل : فرص 
كفاية . ثم إفا تجب الإجابة أو تستحب شروط . منها ا أو 
جيرانه » أو أهل حرفته » أغشاءهم وفقراءهم » دون ماإذا خص الاغنياء . ومنها : 


أن يخصه بالدعوة بنفسه 318 بسعث إليه شخصاً . فأما إذا فتم ياب داره وقال : 
رو اله د ميم : نحضر من ساء 4 “قال لشخص : احضر وأحضر 


. في الأصل : قولان للشافعي‎ )١( 


0 
معك من سْئت » فقال لغيره : احضر » فلا تحب الإجابة ولا تستحب . ومنها : 
أن لايكون إحضاره لوف منه » أو طبع في جاهه » أو لعاونه على باطل » 
بل تكرن للتقرب » أو التودد 2 ومنها ( أن ددعومه ملم 8 فان دعام ذهي فبل 
هر كلسم أم لاتجب قطعاً ؟ طريقان . أصحها : الثاني . ولا يكون الاستحماب 
في إجابته كالاستحباب في دعوة المسلم » لانه قد برغب عن طعامه لنحاسته وتصرفه 
الفاسد 4 وتكره مخالطة الذمي وموادته 0 ومنها : أرت ددعو ف اليوم الاول 5 
فلو أولم ثلاثة أيام » فالإجابة في الوم الثالكث مكروهة » وفي الثاني لاتجب قطعاً » 


زع 
إذا اعتدذر المدعو إلى صاحب الدعوة » فرضي بتخلفه » زال الوجوب وارتفعت 
كراهة التخلف . 


فرع 

دعاه جماعة » أجاب الاسق » فإن جاءا معا » أجاب الاقرب رحا » ثم الاقرب 
دارأ كالصدقة . ومنها : أن لانكون هناك من يتأذى يحضوره » ولا بلق به 
عالسته . فان كان »© فهو معذور في التخلف . وأسّار في « الوسط » إلى وجه 
فبه . ومنها : أن لاكون هناك منتكر كشرب الخر والملاهمي . فان كارت © 
نظر » إن كان الشخص من إذا حضر رفع المتكر »© فلبحضر إجابة للدعوة وإزالة 
لمنكر » وإلا فوجبان . أحدهما : الاولى أن لاحضر » ويجوز أن يحضر ولا ستمع 
وبنكر بقلبه » ما لو كان يضرب المتكر في جواره »© فلا يازمه التحرل وإرف 


7 ف 0 
افيد لانه كالرضى باللتكر وإقراره 3 
فا : الوجه الاول غلط » ولا بثبت عن كل العراقيين » وإفا قاله بعضهم 


وهو خطأ 34 ولاؤيغتر يحلالة صاحب 2 التنسه «6 ونحوه من ذكره : وادأعم 


فاذا قلنا بالثاني » قم بعلم حق حفر ©» نجاهم » فان لم ينتهوا » فلمخرج . وثي 
حواز القعود وجهان . 


تمت : أصحها : خم ٠‏ بوابتاعط 


فان لم يمكنه الخروج » بأن كان في الليل ومخاف من الخروج » قعد كرهاً 
ولا تمع . ولو كنوا شربون النببذ الختلف في إباحته » لم ينتكره » لانه حتهد فيه . 
فان كان حاضره من يعتقد تحريه » فكالمتكر المجمع على تحريمه . وقبل : لا . 


رىئ 


ومن المتكرات » فرش الطرير وصور الموانات على السقرف والحدران » 
والشاب الملبوسة » والستور المعلقة » والوسائد الكبار المنصوبة » ولا بأس ها على 
الارض » والبساط الذي يداس » والمحاد التي بتكأ علها » وليكن في معناها الطبق 
والخوان » والقصعة . ولا بأس بصور الاحار » والشمس © والقمر . وفي وحه : 
نكره صورة الشجر . ولو كانت صور الموانات مقطوعة الرؤوس »© فلا بأس به 
على الصحيح » ومنعه المتولي . وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام 


اق - 
أم مكروه '" ؟ وجبان . وبالتحريم قال الشبخ أبو حمد » وبالكراهة قال 
صاحب ( التقرب 62 والصدلاني »؛ ورححه الإمام والغزالي فى < الوسبط 086. 
ولو كانت الصورة في الممر دون موضع اللوس » فلا بأس بالدخول والملوس ©» 
ولا بترك إجابة الدعوة بهذا السبب . وكذا لابأس بدخول الجام الذي على بابه 

زع 
يحرم على المصور التصوير على المبطان والسقوف © ولا يستحق أجرة . وفي 


نسج الشاب المصورة وحبان » جوزه أبو مد لانما قد لاتلس »؛ ورجحم املع 
الإمام والغزالي سك بالحديث « لعن الله المصورين » . 


قت سبع لترع » واطشيد سبيع ٠‏ وز 
وطرد المتولي الوجبين في التصوير على الارض ونحوها » و كأن من قال بالمع . 
قال : ليس له أن يصور » لكن إن اتفق ,سامح به ولا يحب طمه . 


لت : الصحيح تحريم التصوير على الارض وغيرها . واشأعم 


فصل 
الصوم لس عذراً في ترك اجابة الدعوة . فاذا حضر الصاتم » ان كان صوم 


6 ف الأصل : مكروهة , 


باسصو ل 

غخرض مضق الوقت » حرم الفطر . وان كان موسعاً كالنذر المطلق وقضاء رمضان » 
فان لم نجون الحروج منه » حرم الفطر » والا [ فقيل ] ١‏ هو صكصوم النفل . 
وعن القاضي حسين كراهة الخروج منه » لان ذمته مشغولة . وان كان صوم 
نفل > فان لم بشق على صاحب الدعوة إمساكه © استحب اتام صومه » وارف 
سق عليه © استحب الفطر . أما المفطر » ففي أكله وجبان. أحدهها : يجب وأقل 
لقمه » وأصحها : أنه مستحب ٠.‏ 


ضل 
دعاه من أكثر ماله حرام » كرهت إجابته م تحكره معاملته . فان علم أن 
عين الطعام حرام » حرمت إحابته . 
ضل 
المرأة إذا دعت الناء » كم ذكرنا في الرجال . فإن دعت رحجلا أو رجالا » 
وحبت الإجابة إذا ل نكن خلوة محرمة , 


جمت : قال إبراههم المروزي : لودعته أجنببة ولس هناك محرم له ولا لهاء 
ولم يخل به » بل جلست في ببت » وبعثت الطعام مع خادم إليه إلى ببت آخر من 
دارها » لم يحبا عنافة الفتنة . لأس 


(1) زيادة من احدى نسي الظاهرية . 


الروضة جم/ 7 - م/؟١‏ 


5 2003 


نضل 
في مسائل تتعلق بالضيافة 

إحداها : الضف أن يأ كل إذا “قدثم إلبه الطعام من غير أن يأذن صاحب 
الطعام لفظاً » إلا إذا كان بنتظر حضور غيره » فلا بأ كل حتى نحضر أو بأذن 
المضف لفظأً . وفىي « الوسط» أنه لابد من لفظ وهو ساذ ضعيف » والصحيح 
الا كتفاء بقرينة التقديم » وللقرينة أثر ظاهر في مثل هذا الباب » و كذلك يجوز 
الشرب من الحباب الموضوعة على الطرق » وكان السلف بأ كلون من ببوت إخوانهم 
للانساط وهم غبب . وقال المتولي : تقديم الطعام » إنا كفي إذا دعاه إلى بيته . 
فإن لم ببق دعرة » فلايد من الإذن لفظا » إلا إذا جعلا المعاطاة ببعاً » وقرينة 
التقديم لاتختلف لسبق الدعوة وعدمه . 


فلك : الصحيم بتقديم الطعام أنه يجوز الأكل بلا لفظ » سواء دعاه أم لا » 
بشرط أن لايكون منتظراً غيره يما سق . وأما الأكل من بدت الصديق وبستانه 


ونحوهما في حال غببته » فجائز بشرط أن بعلم من حاله أنه لانكره ذلك منه . 


اناعم 


الثانية : هل يملك الضيف هايأكله 9 وجبات . قال القفال : لا بل هو 
إتلاف بإذن المالك > ولامالك أن يرجع ما لم يأكل. وقال الخمهور : نعم . ويم 


يملك ؟ فيه أوجه . قبل : بالوضع بين يديه » وقبل : بالأخذ » وقيل : بوضعه 


الى 5 


في الفم 06 بال 0 شين عضول الك قله . وضعف ا متولى ماسوى 
الوجه الأخير . وعلى الأوجه ينني التمكن من الرجوع . 

مت : قال. صاحب « الببان » : إذا قلنا : يملكه بالأخذ أو بالوضع في الفم » 
فبل للآخذ إباحته لغيره والتصرف فه بغير ذلك 9 وجبان . الصحيح [ وقول 
البور ] '"' لايجوز كأ لابعير المستعار . وقال الشبخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب : 
يحوز أن يفعل مايشاء من البيع والبة وغيرهاء لأنه ملكه . قال ابن الصباغ : 


هذا لايجيء على أصلما . واتأعم 


الثالثة : لس لاضف التصرف في الطعام با سوى الأكل » فلا يجوز أرنف 
حمل معه منه سْئاً » إلا إذا أخذ ما بعلم رضى الالك به » ومختلف ذلك بقدر 
اللأخوذ وحنسه » وبحال المضضف والدعوة . فإن سك في وقوعه في محل المساحة » 
فالصحيح التحريم » ولس لاضف إطعام السائل وافرة » ويمحوز أن بلقم الأضاف ") 
بعضهم بعضاً » إلا إذا فارت بينهم في الطعام » فلس لمن خص” بنوع أن يطعموا 
منه غيرهم » ويكره لامضف أن يفعل ذلك . 

الرابعة : بحرم التطفل » واستثنى المتولي وغيره فقالوا : إذا كان في الدار 
ضافة » جاز لمن بينه وبين صاحب الطعام انبساط أن يدخل ويا كل إذا عل أنه 


لايشق عليه . 


. في الأصل : بالازدراء إذ‎ )١( 
. (؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 
. في الأصل : الأصناف‎ )+( 


وإ لس 


فصل 
ْ آداب لا كل 


منها : أن يقول أولاً : بأسم الله » فإن نسي قال إذا تذكر : بسم الله أوله 
وآخره » وأن يغسل بديه قبل الأكل وبعده » وأن بأكل بأصابعه الثلاث » وأن 
ندعو لصاحب الطعام إن كان ضفاً » ويقول : « أ كل طعامم الأبرار » وأفطر عند م 
الصائون . وصلت عليم الملائكة» . ويكره أن بأكل متحكناً » وأن بأ كل ما يلي 
آكليه » وأت يأ كل من وسط القصعة وأعلى الثريد ونحوه » ولاباس بذلك في 
الفوا كه » ويكره أن يعسب الطعام » وأن يقرن بين ترتين ونحوههما » وأرتف 
يأ كل بشماله » وأن يتنفس في الإناء » وأن ينفخ فه . ولايكره الشرب قائاً » 
وحماوا النبي الوارد على حالة السير . 
تلت : هذا الذي قاله من تأويل النبي على حالة السير » قد قاله ابن قتبة 
والمتولي » وقد تأوله آخرون يخلاف هذا . واتختار أن الشرب قائاً بلا عذر 
خلاف الأولى » للأحاديث الصريحة بالبي عنه في «صحيح مم » . 


وأما الحديثان الصحمحان عن علي وابن عباس رضي الله عنها أن ابي يللع شرب 
قاماً » فحمولان على يبان المواز جمعاً بين الأحاديت . وقد اعترض على أحاديث 
النبي بأشياء. باطلة » أوضحت جواها في شرح ه صحبح ملم » . ويكره الشرب 
من ل القربة . ومن آداب الأكل : مد الله تعالى في آخره . و كذلك في آخر 
الشرب فقول : «المد نْ حمداً كثيراً طبأ مبار كا فنه غير مكفي ولا مكفور 
ولا موداع » ولامستغنى عنه ربناء . ثبت ذلك في « صحيع البخاري » عن الني ملق أنه 
كان يقوله » وقد جاءت في هذا أذكار كثيرة في الصحيح وغيره » وقد جمعت 
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مقاصدها في كتاب « أذكار الطعام » من كتاب « الأذكار » » وشرحت فيه هذه 
الألفاظ أحسن شرح وأوجزه » مع حمل ما يتعلق بالأطعمة . وقوله : رينا » 
يجوز بالرفع على الابتداء » وبالنصب على الاختصاص أو النداء » وبالجر على البدل 
من قوله : المد لله . وإذا أكل حماعة » من الأدب أن يتحدثوا على طعامبم با 
لا إثم فيه » ويكره أن يتمخط وببصق في حال أكلبم إلا لضرورة » وبحكره 
أن يقرب فه من القصعة بحيث بيرجع من همه إلها شيء . ويستحب أن يلعق 
القصعة » وأن بلعق أصابعه » وأن بأكل اللقمة الساقطة ما لم تتنحس ويتعذر 
تطبيرها » للأحاديث الصحصحة في ذلك . والأولى أن لابأكل الشخص وحده » وأن 
لاي رتفع عن هؤاكلة الغلام والصبيان والزوجة » وأن لا تميز على جلسائه بنوع 
إلا لاجة » كدواء» ونحوه » وأن يمد الأكل مع رفقته مادام بظن هم حاجة إلى 
الأكل » وأن يؤئرمم بفاخر الطعام » كقطعة طلم وخيز لين » أو طيب ونحو 
ذلك » وقد سبتى استحماب التسمة في أول الطعام » وهي مستحبة لكل 1 كل » حتى 
الحائض والنفساء . ونغي أن يجهر ببا جبراً سمعه رذقته سماعاً عققاً » للقتدى 
به فيها » ولمتنيه غيره لها '' وستحب لكل واحد من الماعة »> أن بسمي . فإن 
سمى واحد من المع » أجزأ عن الباقن » نص عليه الشافعي رضي الله عنه » وقد 
ذكرته في م كتاب الأذكار » وفي « طبقات الفقهاء » في ترحمة الشافعي » وهو 
يبه برد السلام » وتشمبت العاطس » فإنه يكفي قول أحد اجماعة . ومن ترك 
التسمة عامدآ أو مكرهاً » أو لعارض آغر » ثم تمحكن فى أثناء أكله » سمى » 
يا لو نسها » وسق مثله في الوضوء » والتسمية في المشروب كلأ كول . ولا بأس 


. في الأصل : فيا‎ )١( 


”د 
بقوله : لا أسّْتهِي هذا الطعام » أو ما اعتدت أكله » لحديث الضب . ويستحب لمن 
حضر 'وهو صائٌ ولم بأكل » أن يدعو لأهل الطعام » ويستحب الترحيب:بالضف 
وحمد ألله تعالى على حصوله ضفاً عنده وسروره به » وثناؤه عله للعله أملا 
لتضسفه . ففي « الصحيحين » » أن وسول الله مله قال : « من كان يؤمن بالله والبوم 


الآخر »فليكرم ضيفه » . واشأع 


فصل 


يحوز نثر اجوز والاوز والتمر والتكر ونحوها في الإملاكات . وهل يكره 
أم يستحب » أم لايستحب ولابكره » بل تركه أولى 9 فيه أوجه . أصحبا 
الثالث . والتقاط النثار جائز » لكن الأولى تركه » إلا إذا عرف أن النائر لايؤثر 
بعضهم على بعض »2 ولم بقدح الالتقاط في مروءته » ثم من التقط لم يؤخذ منه . 
وهل يملكه ؟ وجهان . أحدهما : لا لأنه لم يوجد لفظ تليك لمعين "' والثاني : 
ملك اعتبارا بالعادة » والأئة إلى هذا الوجه أمبل » وهر مقتضى إطلاق أكثرحم . 
فعلى الأول » لنائر الاسترجاع . قال ابن كي : له الاسترجاع مال تخرج الملتقط 
من الدار » وعله الغرم إن أتلفه . وإن قلنا : يلك فبل يخرج عن ملك النائر 
بالنثر » أم بأخذ الملتقط » أم بإتلافه 9 فيه أوجه . 


. في الأصل : المعين‎ )١( 


عا ات 

ومن وقع في حجره يء من النثار » فإن بسطه لذلك » لم يؤخد منه . فان 
سقط منه بنفس الوقوع » لم يبطل حقه على الأصم » فبمنع غيره من أخذه . 
وإن ل بسسطه له » لم يملكه » لعدم القصد والفعل . فان نفضه ©» فبو ا لو وقع 
على الأرض أولاً » وإلا فبو أولى به من غيره » وليس لغيره أن يأخذه . فلو 
أخذه غيره » ففي ملكه وجبان جاديان » فيا لو عشش طئر في ملحكه فآخذ 
فرخه غيره . وفها إذا دخل السمك مع اماه حوضه » وفيا إذا وقع الثلج في 
ملكه فأخذه غيره » وفيا إذا أحبا ما محجره غيره . لككن الأصح أن الي 
ملك . وفي هذه الصور ملبم إلى المنع أكثر » لات التحجر غير مالك فليس 
الإحاء تصرفاً في ملك غيره » مخلاف هذه الصورة ١"‏ ولو سقط من حجره قبل 
أف يقصد أخذه » أو قام فسقط » بطل اختصاصه » كم لو طار الفرخ » فانه 
يحوز لغير صاحب الارض أخذه بلا خلاف . ثم اختصاص من وقع في حجره تخصوص 
من هو بمن يأخذه . أما من بعلم أنه لاياخذه ولا يرغب فيه » فلا اختصاص له به » 
ويحوز لغيره أخذه من حجره ©» ذكره البغوي وغيره . ويكره أخذ النثاد من 
الهواء بالملاءة والازر المربوطة برؤوس الحشب . فان أخذ كذلك » استحقه ونثر 
الدراهم والدنائير » كنثر السكر ذكره المسعودي . 
مرت : ولو التقط النثار صبي ملكه » وو التقطه عبد ملكه سيده » ذكره 


. في إحدى نسخ الظاهرية : الصور‎ )١( 
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سوال 
والقسم والشقاق 


فه بابان . 


الأول : في عشرتهن والقسم . 

النحكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة » كالطاعة وملازمة المسكن 
وحقوقها علبه » كالهر والنفقة » والكسوة » والمعاشرة بالمعروف . قال الله تعالى : 
( وفن مثل الذي عليين بالعروف ) [ البقرة : 7١4‏ ] والمراد تاثلبا في وجوب 
الآداب . وقال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء : م١1]‏ قال الشافعي رحمه 
ألله : جماع المعحروف بين الزوجين » اككف عن المكروه » وإعفاء صاحب الق 
من المؤنة في طلبه من غير إظبار كراهته في تأدبته . ذأيها مطل بتأخيره » فطل 
الغني ظل “قال الأضعاب: :- أوااة بالعف عن المكروه » الامتناع جما يحكرهه 
صاحبه » وبإعفاء صاحب المق من المؤنة في طلبه أن لامحوجه في أداء التق إلى 
كلفة ومؤنة . وبقوله من غير إظبار كراهة » أن يؤدي الحق راضاً طلق الوجه . 
ومن المعاشرة بالمعروف : القسم . وفائدته : العدل والتحرز عن الإبذاء والإبحاش 
بترجبح البعض » وقد بعرض ما يقتضي التفضيل . ويتضمن الباب خمسة أطراف . 

الأول : في استحقاق القسم . من له زوجة واحدة » ينبغي أن لابعطلبا » فستحب 
أن بببت عندها وبحصنها » وأدنى الدرجات أن اناد لي أربع لمال عن 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


ووم ب 
لة » ولايجب عله المبت نحال »© لأنه حقه فل تركه . ولو كان له مستولدات 
أو إماء » فلا قسم هن 217 وستحب أن لابعطلين » وأن سوي بدن . ولو كان 
معبن نساء » فلا قسم ينين وبين النساء . حتى لو بات عند ال لحكرحات أو عند 
الإماء » فلا قسم للأخريات . وإذا كارف نحته زوحتان فأكثر » فالإعراض عن 
جملهن كالإعراض عن الواحدة المنفردة . وحى القاضي أبو حامد وجبا أنه بازمه 
القسم بنبن »© ونحرم إعراضه عنهن »2 ويمكن أن يحيء مثله في الواحدة ١‏ ولو 
بات عند بعضبن » زمه مثله للباقبات . وإذا سوى بين في الظاهر » لم يؤاخذ 
بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن » ولا تجب التسوية في الماع » لككن يستحب التسوية 
فبه وفي سائر الاستمتاعات . ولو قسم بدبن مدة وسوى ثم أعرض عنبن » 
جاز كلايتداء . 


فصل 
كيين تبح العم 
فه مسائل . 
إحداها : تستحقه المريضة » والرتقاء » والقرناء » والائض » والنفساء » 
والمحرمة » والمؤلى منها ؛ والمظاهر منها » والمراهقة » والجنونة التي لاخاف منها » 


لأن المراد الأنس . قال المتولي : والمعتدة عن وطء شْيبة لاقسم 37 لأنه يحرم 
الخاوة بها 1 


ف تع لمر ند فو يدن ١‏ 


5 الى 3 

الثانية : إذا نشزت عن زوجبا» بأن خرجت من مسكنه » أو أراد الدخول 
علها فأغلقت الباب ومنعته » أو ادعت عله الطلاق » أو منعت التمكين » فلا قسم 
ها م لانفقة . وإذا عادت إلى الطاعة »لم تستحى القضاء » وامتناع اجنونة كامتناع 
العاقة » لكن لاتأثم . 

الثالئة : إن ل ينفرد بمسكن وطاف علهن في مساكتهن » فذاك » وإرتف 
انفرد » فبتخير بين المشي إليبن ودعابمن إلى مسكنه في نوبتهن ١‏ والأول '" أولى 
اقتداة برسول الله 2 . فإن دعاهن » ازمبن الإجابة . ومن امتنعت © فبي 
ناسشزة . وهل له أن بدعو د بعضهن إلى مسكنه ويضي إلى مسكن بعضبن ؟ وجبان . 
وقال الحناطي : قولان أففنا : المنع » وبه قطع البغوي والسرخسي وغيرههما . 
فإن أقرع ب بينبن لدعو" من خرجت قرعتها إلى منزله » فينبغي القطع بالجواز » 
كالمسافرة ببعضين بالقرعة . ثم الوجبان » إذا لم يكن التخصيص بعذر » فإن كان 
بأنكان مسكن إحداهما قربا إلله » فضى إليها ودعا الأخرى لتخف عنه مؤّنة السير » 
ازمها الإجابة » و كذا لو كان تحته عحوز وسابة » فحضر بيت الشابة لكراهة خروجها 
ودعا العحوز » فازهبا الإجابة » فان أبك » بطل حقبا . وإذا كان بدعوهن إلى 
منزله » فنع بعضين سُغل لها » بطل حقها . وإن منعها من الإجابة مرض »© قال 
ابن كج : عليه أن سعث إلها من نحملها إللنه . ولو أقام عندم واحدة منبن » ودعا 
الباقّات إلى بيتها » لم تازمين الإجابة ما فه من المثقة . 


(5) يضح الطاعوية + تويين + 
(؟) في الأصل : والأول . 
(+) في الأصل : ليدع . 
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الرايعة : إن سافرت معه » فسأفي حكمه إن شاء الله تعالى . وإن سافرت 
وحدها من غير إذنه » فبي ناشزة . وإن أذن » نظر » إن كان السفر لغرضه » 
بقي حقبا فقضه من حق الباقات . وإن كان لغرضها كحج ونحارة » سقط حقها 
على الجديد » فلاقضاء لها . وقيل باللسقوط قطعاً » وفائدة الإذن دفع الإثم . 


فصل 
فيمن يستحق عليه القسم 

هر كل زوج عاقل » وإن كان مراهقاً أو لفيا . فان جاز المراهق » فالإتم 
على وله » وإن جاز السفيه » فعلى نفسه » [ و ] أما انون » فان كان لا يؤمن 
منه ضرر » فلا قسم » وإن أمن » فان كان قسم لبعضين ثم جن © فعلى الولي 
أن بطوف به على الباقات قضاة لحقوقهن » كتضاء الديون . قال المتولي : وذلك 
إذا طلين . فان أردن التأخير إلى إفاقته لتم المؤانسة » فلبن ذلك . وإن لم يكن 
عليه شيء هن القسم » فان رأى منه ميلا إلى النساء » وقال أهل اليرة : بنفعه 
غشيانهن » ازم الولي أن يطوف به علين » أو بدعوهن إلى منزله » أو يطدوف 
به على بعضهن » ويدعو بعضهن كم يرى . وإن لم بر منه ملاء فليس عليه الطواف 
به . وحى الفوراني وجها » أن حق القسم يبظل بالجنون » ولايطالب الولي برعايته 
يحال » ولاجري الوجه فبا إذا قبل : ينفعه الغشيان . ولو "٠١‏ قبل : يضره » ازمه منعه 


عنهن . أما من به. جنون منقطع . » فان ضبط » كوم ويوم » حعلت أيام الدوتف 
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كالغيبه » ويقسم في إفاقته . ولو أقام في الجنون عند واحدة » فلاقضاء ولا اعتداد 
به » كذا قاله البغوي وغيره » وفيه إِسُعار بأنه لايقسم أيام جنونه . وح؟, أبو الفريج 
وجهاً » أنه إذا أقام في المنون عند واحدة »© قفى للباقات . وقال المأولي : 
براعي القسم في أيام الافاقة » وبراعيه الولي في الجنون » ولكل واحدة نوبة من 
هذا » ونوبة من هذا » وهذا حسن . وإن لم تنضط الإفاقة » وقسم الولي لواحدة 
في المنون » وأفاق في نوبة الأخرى » قال الغزالي : يقضي ماجرى في المنون لنقصه . 

الطرف الثاني : في معان القسم وزمانه » فيه مسائل . 

إحداها : بحرم عليه أن مجمع بين زوجتين » أو زوجات في مسكن ولو لللة 
واحدة إلا برضاهن . والمراد بالممجحكن : مابلق بامرأة من دار وحجرة بيت 
مفرد . فاللواقي تليق بكل واحدة منهن بدت أو دار أو حجرة »© لايجمع ببنهن . 
ف دار واحدة ولا ححرة واحدة » لككن لو كان في الدار حجر مفردة المرافق » 
فله أن يسكنهن فيا . وكذا لو أسكن واحدة في العاو والأخرى في السفل 
والمرافق متميزة » واللواتي يلبق يبن البيوث الفردة له أن يسكن كل واحدة منهن 
بيتآ من خان واحد » أو دار واحدة » ولايجمع بدنين في بيت '" إلا بالرضى . 
وإذا جمعها في تعن بالرفض 4" كرواوظة أعدها ضرة الأخرق. .ولو طلكم 
لم تازمها الإجابة » ولا تصير بالامتناع ناشرة . 

الثانية : عماد القسم اليل والنبار تابع » وله أن يرتب القسم على الليلة واليوم 
الذي قبلا » أو اليوم الذي بعدها » هذا 3 عامة الناس . وأما من يعمل للا 
ويسكن ارا » كالأثُوني والمارس © فعاد قسمه النهار » والليل تابع » وعماد قسم 
المسافر وقت نزوله للا كان أو نباراً قليلا أم كثيراً . 


(1) في الأصل : في بوت . 


- وهم - 

الثالثة : تمن عماد قسمه اللل » بحرم عله أن بدخل في نوبة واحدة على 
الأخرى ليلا وإن كان لماجة كعيادة وغيرها. وقل : يجوز للحاجة » وهو ضعيف » 
ويحوز الدخول اخرورة بلاخلاف . قال في « الشامل » : هي مثل أن تموت أو 
يكون منزولاً بها . وقال الشبخ أبو حامد وغيره : هي كلمرض الشديد . قال 
الغزالي : هي كالرض الخُوف . قال : وكذا المرض الذي يحتمل كونه عخوفاً » 
فبدخل لتبين الحال . وفي وجه: لايدخل حتى بتحقتى أنه مخوف . ثم إذا دخل 
على الضرة لضرورة » أو مكث ساعة طوية » قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك في 
نوبة المدخول علها » وإن لم تحكن '' إلا لمظة بسيرة » فلا قضاء . ولو تعدى 
بالدخول » إن طال الزمان » قضى » وإلا » فلا » لكن بعصي . وعن القاضي حسين 
#تقدير القدر المقتضي بثلث الليل . والصحيح أن لايقدر '" . هذا إذا لم يجامع 
المدخول علها » فإن جامعبا » عصى . وفي القضاء أوجه . أحدها : أنه أفد الليلة » 
غلا تحسب على صاحبة النوبة . والثاني : بقضي اماع في نودة التي جامعا . 
وأصحبا : يقضي من نوبتها مثل تلك المدة » ولايكلف الماع . فإن فرض اجماع 
في للظة بسيرة » فلاقضاء على هذا الوجه » ويبقى الوجبان الأولان . 


ع 


وأما النبار » فلا تحب التسوية فهه بين النسوة في قدر إقامته في الببت » 


ولكن نغي أن 3 ن إقامته في بيت صاحة النوبة إن أقام » ولابدخل على 


. في سخ الظاهرية : وإن لم يمكث‎ )١( 


(؟) في نسخ الظاهرية : أن لا تقدير . 
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غيرها إلا لحاجة » كعبادة » وتعرف خير » وتسلم نفقة » ووضع متاع واحدة » 
وينبغي أن لايطيل المقام » ولايعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريات » 
ولافي نوبة واحدة الدخول على غيرها . وإذا دخل على واحدة بغير حاجة » ففي. 
د التحريد » للمحامل : أنه يحب القضاء » وحكاه عن نصه في « الإملاء » . وإن 
دخل للاجة » فلا قضاء . هذا هو الصحح المعروف » وحكى الغزالي وجبين آخرين . 
أحدهما : أن النبار كاللل » ومقتضى هذا الإطلاق » أن لابدخل إلا لغرورة » 
وأنه بقضي إذا دخل متعديا . وحكى ابن كج أن أبا إسحاق حكى في وجوب 
القضاء قولاً . والثاني : لاحجر بالنبار2. ومقتضى هذا أن بدخل ويخرج كيف ساء 
بلاقضاء » ولايحوز في دخول الحاجة أن يجامع . وفي سائر الاستمتاعات وجبان . 

أصحها : الجواز . وفي كتاب ابن كج وجه أنه يجوز الماع وهو ساد . 


زع 

من عماد قسمه النبار » فليه كنبار غيره » ونهاره كليل غيره في جمبع ماذكرنا . 
رع 

نقل البغوى وغيره » أنها إذا مرضت »2 أو طرأ با الطلق » فإن كان لا 


متعبد » لم ببت ''' عندها إلا في نوبتها » وبراعي القسم . وإن لم حكن متعبد » 


بات عندها ليالي بحسب الحاجة ويقضى للباقئات'' إن برأت . وإن ماتت » تعذر 


. في الأصل : يثبت‎ )١1( 


(؟) في الأصل : يقضي الباقيات 


ل وو ل 
القضاء . وفي القضاء لابببت عند كل واحدة من الأخريات ججميع تلك الليالي 
ولاة » بل | لا ] ''' يزيد على ثلاث لال » وهكذا بدور حى نتم القضاء». ولو مرضت 
ثنتان ولا متعبد » فقد يقال : يقسم اللبالي عليها » ويسوي بنها في التمريض » 
ويمكن أن يقال : يقرع بينها يا سافر بها بالقرعة . 


2 
كان يعمل تارة بالليل 4 ولساريح بالنبار 4 وتارة عكسه ©» فبل يرز أرك 
دل اليل بالنبار » بأن يكون لواحدة ,لية تابعة ونهار متبوع » وللأخرى للة 
مشوعة ونهار تابع ؟ وحبان حكههما الحناطي ' 


تمت : الأصم المنع لتفاوت الغرض . داتعم 


الرابعة : أقل نوب القسم © للة لية » ولايجوز يبعض '" اللبلة . وحكى 
ابن كج وجبا » أنه يجوز أن يقسم لكل واحدة بعضاً من لية . وحكى الإمام 
وجا آله رز أن يقسم لكل واحدة للة ونصفا » ولايحوز لكل واحدة بعض 
له . والصحيح المنع مطلقاً . والأفضل أن لايزيد على لية اقتداة برسول الله 
يَلِبّهِ » ولقرب عبده بهن كلبن . ولو قسم لبلتين ليلتين » أو ثلاثاً ثلاث » جاز » 
نص عليه . وفي وجه عن أبي إسحاق : لا تحوز الزيادة على ليله إلا برضاهن . 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في نسخة الظاهرية : تبعيض‎ 
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والصحيح الأول . ولاتجوز الزيادة على ثلاثة إلا برضاهن على المذهب . وقبل : 
قولان أو وجبان . فإن جوزنا الزيادة » فوجبان . أحدهما عن صاحث « التقريب » : 
لانحوز الزبادة على سبعة . والشافي عن الشيخ أبي حمد وغيره : تحوز الزيادة 
مالم تبلغ أربعة أشهر مدة تريص الإلي . 

الخامسة : إذا أراد الابتداء بالقسم » فوجهان . أحدهما : يبدأ يمن شاء . 
والصحبح بازمه القرعة » فسدأ بالقارعة . فإذا مضت نوبتها » أقرع بين الباقبات . 
ثم بين الآخرتين » فاذا تمت النوب » راعى الترتتب » ولاحاجة إلى إعادة القرعة . 
ولو بدأ بلا قرعة » فقد ظلم » ويقرع بين الثلاث . فاذا تمت النوب » أقرع للابتداء . 

الطرى الثالث : في التساوي وببان حل التفاضل . 

القسم المشروع للعدل » فبحرم التفضل وإن ترجحت إحداهها بشرف وغيره 
فتجب التسوية بين المسامة والكتاببة » ولايجوز التفضيل إلا بشيئين . أحدهما : المرية » 
فللحرة ضعف ما للأمة » فدورهما أثلاث. فلو طرأ عتى الأمة » فإما أن نكون 
الابتداء بالحرة » وإما بالأمة . 

الحالة الأولى : بالحرة . فإما أن تعتى في نوبة المرة » وإما في نويتها . 

القسم الأول : في نوبة الخرة » وهو ضربان . 

أحدهما : أن يعتتى في القدر المشترك بين الحرة والأمة » بأن عتقت في اللدلة 
الأولى من ليلتي المرة » فتم الللة ويببت الللة الأخرى عند العتقة لسوي بينها . 

الضرب الثاني : عتقت في اليل الثانية » فلا يازمه الخروج » بل له أرتف 
بببت عند اكرة بقية اليل » لكن يبيت بعد ذلك عند العتتقة ليلتين . فلو خرج 
في الخال » وكان بقبة الليلة في مسجد أو ببت صديق » لم يازمه قضاء ما مضى من 
تلك الليلة . وإن خرج بقنة اللية إلى العتشقة » فقد أحسن . 


- 


امد 

القسم الثاني : تعتتى في نوبة نفسها » فإن عتقت قبل مام ليلها » كمل لها ليلتين 
لالتحاقها بالحرة » وحكى المحناطي وغيره وجباً » أنا لاتستحق إلا للة » نظراً إلى 
الابتداء . وإن عتقت بعد تام للها » لم تستحق 1 كال ليلتين » بل يقتصر في تلك 
النوبة على تلك اللبلة » ثم يسوي ببنها . وهل العتتى في يومها التالي لياتها كعتقها 
في لاتها 9 حصي عن إمام الحرمين فيه وجبان . أصحها وهر الموافق لكلام 
الجمهور : المنع لأنه تابع . 

الحالة الثانية : بدأ بالأمة فعتقت في نوبتها » صارت كالمرة فسوي ينها . 
وإن عتقت بعد تام نوبتها » فوجبان . أحدهما : بببت عند الحرة ليلتين »> ثم 
بسري بعد ذلك » ويبذا قطع الإمام » والمتولي » والغزاللي » والسرخسي » ومنع 
بغري تكميل الليلتين وقال : إن عتقت في الأولى من للتي الحرة » أتما 
واقتصر عليا » وإن عتقت في الثانة »خرج من عندها في الال . وعلى نحو هذا 
جرى الشيخ أبو حامد وأصحابه وصاحب « المذب » . 


5-0 


ري 


ذكر ابن كج والشيخ أبو الفري وغيرهها » أن الأمة فا تستحق القسم إذا 
استحقت النفقة [د] في نص الشافعى رفضى الله عنه إسارة إلله » وقد با في 
و كتاب النكام » متى تحب نفقتها . 


فرع 


إسقاط حت القسم بببته لازوج » أو لضرة الأمة لا لليد © لأن معظم الحظ 
في القسم لها » يا أن خبار العبب لها لا له . 


الروضة ج /لا - م /"م 
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فرع 


ذكر المتولي » أنه إذا قسم لاحرة ليلتين » ثم سافر السيد بالأمة » لم سقط 
حقها من القسم » بل على الزوج قضاء مافات عند التسكن » لأن الفوات حصل 
بغير اختارها فعذرت . 

السبب الثاني : تحدد النكام » وهو يقتضي تخصص المديدة بزبادة مببت عند 
الزفاف » وهي سبع لال لكر » وثلاث ايب » للحديث الصحيح في ذلك » 
ولتزول الحشمة بينها » وهذا التخصيص واجب على الزوج . وحكى الناطي في 
وجوبه قولين . والمذهب الأول » حتى قال المتولي : لو خرج بعض تلك الليالي 
بعذر » أو أُخرجٍ » قضى عند التمكين . وتجب الموالاة بين السبع والثلاث » 
لأن الحشمة لاتزول بالمفرق . فلو فرق ©» ففي الاحتساب به وجبان ذكرها 
أبو الفرج الزاز . وظاهر كلام ايمبور المنع » وذكر الزاز تفربعاً عليه » أنه 
يوفيها حقها متوالياً » وبقضي مافرق للأخريات » وسواء كانت ثيوبة المديدة بنكاح 
أو زنا أو وطء شبة . ولو حصلت بمرض أو وثبة » فعلى الوجبين في استئذاها 
نطق في النكاح . ولو كانت المديدة أمة ‏ ولا يتصور ذلك إلا في العبد » فإن 
له نكاح أمة على حرة ‏ فوجباتف . أصحه| : أنها كالهرة في استحقاق السبسع 
والثلاث » لأن المراد زوال الحشمة » والأمة كالمرة فه . والثافي : لها نصف 
ما للحرة كالقسم . وعلى هذا في صفة التتصف وحبان . أحدهما : تحير الكسر » 
فللبكر أربع » ولشيب ليلتان . وأصحها وبه قطع البغوي : للبحكر ثلاث 


اهن" -- 
ونصف » ولشبب للة ونصف » ثم الاعتبار يحال الزفاف . فلو نكحها وهي أمة » 
وزفت إلله وهي حرة » فلا حت الحرائر قطعا . 
وإن عتقت بعد الزفاف » فلبا حق الإماء . قال البغوي : ويحتمل أرنف 
بقال : لحا حق الرائر إذا عتقت فى المدة . 


فر 


إذا وفى حتى الزفاف من الثلاث أو السبع »2 لم يقض للباقيات » وستحب 
أن مخيّر اشب بين أن يقي عندها ثلاثاً بلا قضاء » وبين أن يقمم عندهما سعاً 
ويقضيبن للباقئات » م فعل رسول الله ملم بأم سامة رضي الله عنها . فإن اختارت 
السبع فأجاها » قفى السبع للباقات . وإن أقام بغير اختبارها » لم يقض إلا 
الأربع الزائدة » هذا هو المذهب » وبه قطع الأصحاب . وحكى في «البذب » 
فيا إذا أقام سبعاً » وجبين في أنه يقضي السبع » أو أربعاً » هكذا أطلقه . فإن 
أراد : إذا التمسته » حصل وجحه أنه لاقضاء على خلاف المذهب . وإن أراد 
إذا ل تلتمسه » أو كلتا الخالتين » حصل وحه أنه يحب القضاء » وإن لم مختر على 
خلاف المذهب . ولو التمست أربعاً » أو خما » أو ست » لم بقض إلا ما زاد 
على الثلاث . ولو التمست البكر عشراً » لم يحبر إجابتها . فإن أجاها »لم يقض 
إلا مازاد على السبع . 


2 


لو وفى حق جديدة » ثم طلقها » ثم راجعها » فليس لها حتى الزفاف » لأنها 
باقبة على النكاح الأول وقد وفى حقه . وإن أبانها ثم جدد نكاحبها » فقولان أو 


اا ا 


وجبان . أظبرهما : تجدد الحق . ويحري الملاف فها لو أعتتى مستولدته أو 
أمته التي هي فراشه ثم نكحبا . أما لو أبانها قبل توفية حقبها ثم تكحها © فازمه 
التوفة بلاخلاف . ولو أقام عند السكر ثلاثاً واقتضتها » ثم أبانيا ثم نحكحبا » 
فإن قلنا : يتحدد حت الزفاف » بات عندها ثلاث لال لأنه حق زفاف الشب . 
وإن قلنا : لاتحدد » بات أربعاً تتمها لازفاف الأول . 
فرع 

تكح جديدتين » وفى للها حتى الزفاف » و كذا لو لم دكن في نكاحه غيرها . 
ثم إن زفتا على الترتب » أدى حق الأولى أولاً . وإن زفتا معأ وهو مكروه » 
أقرع بينها للابتداء » فإذا خرجت قرعة إحداهها » قدم المع "' السبع أو الثلاث . 
وحكى ابن كج وجباً أنه بقدمها بلة " ثم يبت عند الاخرى للة » وهكذا 
بفعل إلى تام المدة . وححكى البغري في م الفتاوى » وحباً » أنها إذا كانتا 
بكرين أو ثسين » فلس لما حق الزفاف إن لم يكن في نكاحه غيرهها . فإن 
أراد أن يبت عندهها » ازمه التسوية . وإن كانت إحداها بكرا والاخرى ثباً » 


خص البكر بأربع » ثم بوي » وهذا ضعيف . 
رع 
في فتاوى البغوي » أن حق الزفاف إما يثت إذا كان في نذحه أخرى . 


. في نسخة الظاهرية : قدهبا بجميع‎ )١( 
. في الأصل : ثلاثة‎ )١( 


لاه" - 


فإن م تكن » أو كانت وكان لابست عندها » ل يت حق الزفاف لاحديدة > 
يا لابازمه أن بببت عند زوحته أو زوجاته ابتداة . 
رع 
إذا كانت عنده نسوة فزفت إله الجديدة بعدما سوى بدنهن » فيوفيها حقبا » 
ثم ستانف القسم بين الميع . وإن كاث عنده زوجتان فزفت الجديدة بعدما 
قسم لإحداها للة » وفي حق الزفاف » ثم يقسم للقدمة الاخرى لللة » وسدت عند 
الجديدة نصف لله » لانها تستحق ثلث القسم © ثم مخرج بقبة اللدلة إلى مسحد 
ونحوه » ثم يتأتف القسم بين الثلاث بالسوية . 
ثم 
يشبغي أن لاتخلف بسبب حق الزفاف عن ابماعات » وعبادة المرضى » وتشيع 
الجنائز » وإجابة الدعوات » وسائر أعمال البر التي كان يقوم بها . هذا في النهار » 
وأما في اللل » فقالوا : لاخر لان هذه مندوبات ©» والمقام عندها واجب . 
قالوا : وفي دوام القسم » يحب أن بوي بننبن في الخروج إلى الماعات وأعمال 
لبر » بأن مخرج في له ابمبع © أو لا نخرج أصلا . فاو خرج في ليلة بعضين 
فقط » فحرام . 
الطرف الرابع : في الظل والقضاء » فيه مسائل . 
إحداها : تحته ثلاث نسوة » بات عند ثنتين عشرين للة © إما عشراً عند 
هذه ثم عشرا عند هذه » وإما ليلة له » فتستحق الثالئة عثير ليال متوالية لايحوز 
تفر بقبا . فلو تكح جدبدة عقبى العشرين » ل يجز تقدم العشر » لأنه ظلٍ للجديدة » 


5 .م 5 

عل يوفيا أولاً حق الزفاف »2 ثم بقسم بين الجديدة والمظلومة » ويىعل للمظاومة 
لياتها ولبلق الآخرتين » فيببت عند الجديدة آملة » وعند المظلومة ثلاث لبال 
فإذا دار هكذا ثلاث نوب » فقد وفاها تسعاً وبقئت للة . فان كان بدأ بالمظلومة » 
فإذا قت التسع لها » بات عند الجديدة لباتها لهام القسم » ثم سدت عند المظلومة لملة 
ليام العشر » ويببت عند الجديدة بهذه الليلة ثلث لبة"" ثم خرج إلى موضع خال 
عن زوجاته » ثم ستأنف القسم بعد ذلك للأربع . وعن الشبخ أبي جمد » أنه 
لاست ثلث اللدلة عند الجديدة » ويعذر فبه » ولدس بشيء » وإن كان بدأ بالجديدة » 
فاذا عت التسع لمظلومة 4 بات ثلث أبلة عند الخديدة وخرج 4 3 ببست لسلة عند 
المظاومة » ثم يقسم بين كلهن بالسوية » والقسم بين المديدة والمظاومة بالقرعة كغيرها . 

الثانية : نحته أربع” » ثلاث حاضرات » وواحدة غائبة » فظلم واحدة من 
الحاضرات بالآخرتين » ثم حضرت الغائبة » فقضي لمظلومة مع رعاية حق الى 
حضرت » فيقسم لحا لله » وللمظاومة ثلاث » وقد يحتاج آخراً إلى تبعيض ليلة ما 
شق 3 الميالة الاولى » و كذا لو كان يقسم بين نساله » فخري في نوبة واحدة 
لضرورة » بأن أخرجه السلطان » فبقضي لها من الللة التي بعدها مثل ماخرج » والاولى 
أن براعي الوقت » فيقضي لاولى اليل من أوله » ولآخرة من آخره » وركون 
ياقي الليل ف موضع خال عن 4 و لستيىق ما إذا كان ناف العسس و اللصوص 
597 ذلك لو خرج » فيعذر في الإقامة » قاله المتولى . والاولى أن لايستمتع ”) 
بها فها وراء زمان القضاء 5 


. في الأصل : ثلاث ليال‎ )١( 
. (؟) في الأصل : يستمع‎ 


جه واف بت 
ف 

قال في « الام » : لو كان له أربع » فترك القسم لإحداهن أربعين للة » 
قسم لها عشراً . قال الاصحاب : صورته أن بست عند اثلاث عشرأ عشرأ » 
وبعطل عشر الرابعة » فلا بست عند واحدة فيا . أما إذا وزع الاربعين على 
الثلاث بالسوية » فحصة كل واحدة ثلاث عشرة ليلة وثلث » فيقسم للرابعة مثل ذلك . 

الثالثة : لو وهبت واحدة حقها من القسم » لم يازم الزوج القبول » فل أن 
يبت عندها في نوبتها . فان رضي بالبة » نظر » إن وهبت لعينة » جاز ويبيت 
عند الموهوب لا ليلتين . فان كانت نوية الواهبة متصلة ينوبة الموهرب لحا » بات 
لملتين ولاة » وإلا فوجبان . أحدهما : أنه إذا انتهت النوبة إلى الموهرب لها » 
بات عندها ليلتين » لانه أسبل عليه والمقدار لامختلف . وقاس هذا » أنه إذا كانت 
للة الواهة أسبق » وبات فيا عند الموهرب لها » يحوز أن بقدم ها لياتها ويستها 
ات بير : لاتحوز الموالاة » بل ببست الللتين منفصلتين . ولو طلق 
الواهبة » لم ببت عند الموهورب لها بعد ذلك إلا لاتها » ولا يشترط في هذه افبة 
رض الموهرب لا على الصحبح . وإن وهبت حقبا لازوج © فبل له تخصص واحدة 
بنوبة الواهبة 9 وجبان . أحدهما : نعم » وبه قطع العراقبون والروياني وغيرهم » 
وإله مل الاكثرين . فعلى هذا » ينظر هل الللتان متصلتان أم لا ؟ وحكمه 
ماسيق . والثافي : المنع » فتجعل الواهبة كالمعدومة » ويسوي بين الباقيات . 
ولو أبقى الدور يحاله » وبات للة الواهبة في كل دور عند واحدة من الباقنات » 
فلا تفضل ولا ميل » فلا يبعد تحويزه . فان جاز » فقياسه أن يحوز وضع الدور 
في الابتداء كذلك » بأن تجعل ليلة بين ليالين دائرة بينبن . ولو وهبت حقها 
جمبع الضرات » أو أسقطت حقبا مطلقاً » وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف . 


لشت 
زر 


للواهبة أن ترجع في البة منى سات » ويعود حقها في المستقبل » لان 
المستقيل هبة لم تقبض . حتى لو رجعت في أثناء الللل » مخرج من عند الموهرب 
لها . وأما ما مضى » فلا يؤثر فه الرجوع . و كذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع » 
لايؤثر فبه الرجوع فلا بقضيه . وخري في قضائه وجه من تصرف الوكيل بعد 
العزل قبل العلم . والمذهب الاول . ويه الغزالي » با إذا أباحه ثمرة بستانه 
ثم رجع وتناول المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع . وفي هذه الصورة 7" 
طريقان محكيان فيا علق عن الامام » فعن الشيخ ألي جمد » في وجوب الغرم 
قولان » تمسألة الوكيل . وعن الصدلاني القطع بالغرم ومال إلله الإمام » لان 
الغرامات يستوي فيبها العلم والحبل . 


فرع 
لايحوز أن تأخذ عن حقبا من القسم عوضاً » لا من الزوج ولا من الضرة . 


فان أخذت » ازمها رده » ويستحق القضاء على الصحبح © لانه لم يسلم لها العوض . 
وحكى ابن كج وجباً أنه لاقضاء . 


رئع 


بات في نويتها عند غيرها » وادعى أنها وهتبها وأنتكرت » فالقول قولا وعلله 
البينة » ولا تقبل إلا شبادة رجلين . 


. في نسخة الظاهرية : الصور‎ )١( 


ووب 

الرابعة : إذا ظم واحدة » فقد سيق أنه يحب القضاء » وإغا سكن إذا 
كانت المظاومة والمظلوم بسببها في نكاحة » فإن فارق المظاومة بطلاق أو غيره » 
فقد تعذر القضاء » وبقنت الظلامة في ذمته . قال المتولي : لو قسم لواحدة» فا 
جاءت نوبة الأخرى » طلقها قبل توفية حقبا » عصى 2 لأنه منعها حقها بعد ثبوته » 
وهذا سبب آخر لكون الطلاق يدعبا . 


موت : هذا النقل غير مختص بلمتولي + بل هو مشبور حتى في « التنيه » 


والتأعلم 

ثم إذا غادت المظلومة إليه بنكاح أو رجعة »© والتي ظم بسبها في نكاحه » 
لزمه القضاء لتمكنه » وقيل : إن عادت بنكاح جديد » لم يستحق القضاء بناة على 
عدم عود النث . فلو لم تكن في نكاحه التي ظم يسبها حين عادت المظلومة » 
بل نكم جديدات » فقد تعذر القضاء » لأنه ا بقضي من نوبة التي ظلم بسبها . 
ولو لم يفارق المظلومة وفارق التي ظلم بسبيا » ثم عادت إلى نكاحه » أو فارقها 
ثم عادتا » وحب القضاء » ولا حسب من القضاء مابات عندها في مفارقة الظالمة » 


- 


ويجيء "٠‏ في عود النكاح الجديد الوجه السابق . 


َع 


في نكاحه ثلاث » فنات "ا عند ثنتين عشسرين البلة » ثم فارق إحداها » 


ببست ''" عند المظاومة عشراً تسوية بينها وبين الباقة ‏ كذا ذ كره البغوي » وقال 


. في نسخة الظاهرية : ولم يحجى»‎ )١( 
+. 8ف الأسل. « جنات وعل كلا‎ 
. في الأصل : يثبت » وهو تصحيف‎ )»( 
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المتولي : يقضي حمسا فقط » لأنه إِنها ,ة بقضي العشر من حقها وقد بطل حق إحداهما. 


زر 

محته زوجتان » ظلم إحداهها » ثم نكم ثلثة » لم يتعذر القضاء » بل يقضي لامظاومة 
من نوبة المظلوم بسببها كا سبق . 

الطرف الخامس : في المسافرة .بن . إذا أراد المسافرة ببعض زوجاته » أقرع 
بنهن » فسافر بمنخرجت قرعته » ولايقضي مدة السفر » وإمًا سقط القضاء بشروط . 

أحدها : أن يقرع » فت لم يقرع » ازمه القضاء للمخلفات . وهل يقضي 
جمبع مابين إنشاء السفر إلى رجوعه إلهن » أم تستثنى مدة الرجوع -كروجه عن 
المحصة » أ م سقط قضاء ما بعد العزم على الرجوع ؟ فيه أوجه . أصحبا : الأول » 
وما ذ كرناه من تحرج المسافرة ببعضهن بلا قرعة » سواء فه كان بقسم هن أملا . 
وأار المناطي إلى خلاف في اختصاصه يمن كان يقسم » والمذهب الأول . 
وإذا خرجت القرعة لواحدة » لم يز أن بافر بغيرها » ويحوز أن مخلفها مع 
الباقبات . 

الشمرط الثافي : أن لايقصد بسفره النقلة » وأما سفر النقة فلايحوز أن يستصحب فه 
بعضهن دون بعض » بقرعة ولابغيرها . فاو فعل » قضى لامخلفات . وقيل : لا يقضي 
مدة افر إف أقرع » والصحبح الأول . ولو نقل بعضهن بنفسه » وبعضين 
بو كيه بلا قرعة » قضى لمن مع الو كيل » ويجوز ذلك بالقرعة » كذا ذكره البغوي . 
ممت : وفي القضاء في هذه الصورة وجبان في « التنبه » وغيره » أصحها : 
يحب لاشترا > كبن في الدفر . داشراعم 


تروت 2 

وإذا أخذ في الرجوع إلهن بعد تخصص واحدة بالنقل » ففي قضاء مدة الرجوع 
الوجبان » ولايجوز أن يسافر سفر نقلة ويخلف نساءه » بل ينقلين بنفسه أو بو كيله » 
أو يطلقبن لا في تخليفين “' من الإخرار بهن » هحكذا أطلقه الغزالي قال : 
وإفا لايكلف فى المضر البيتوتة اكتفاة بداعيته . وفي ماعلق عن الإمام » أرنف 
ذلك أدب ولس بواحجب . 

الششرط الثالث : أن يكون السفر طويلا . فإن كان قصيراً » فوجبان .. أصحها 
عند البغوي والمتولى وغيرهها : أنه كالطويل . والثاني : لايحوز أن يستصحب بعضهن 
فه بقرعة » ولو فعل فى . 

الشرط الرابع : أن لابعزم على الإقامة » فلابقضي مدة السفر . وأما إذا 
صار مقها » فينظر » إن انتهى إلى مقصده الذي نوى إقامة أريعة أيام فأ كثر كيه » 
أو نواها عند دخوله » قضى مدة إقامته » وفي مدة الرجوع وجبان . 0 : 
لابقضي همدة الذهاب . وإن لم ينو الإقامة وأقام » فقال الإمام والغزالي : 
أقام يومآ » لم يقضه » والأقرب ما ذكره البغوي : إن زاد مقامه في 0 
المسافرين » وجب قضاء الزائد . ولو أقام لشغل بنتظره » ففي القضاء خلاف 
كالخلاف في الترخص . قال المتولي : إن قلنا لك ل نه 
على هدة المسافرين » والقياس في مدة الرجوع في هذه اخالة أن يقال : إبن لم 
نوحب القضاء مدة هذه الإقامة » لم بقض مدة الرجوع » وإلا 50 
والمذهم من الحلاف في الترخص أنه إن كان بتوقع تنجيز سْغله ساعة ساعة » ترخص 
ثانة عشر يوماً . وإن عم أنه لأشين 3 في أربعة أيام لايترخص أصلا . 


(؟) في سخ الظاهرية : لايتنجز . 


عا وعوبن 


رج 
فال الغزالي : شرط عدم القضاء » أن يكون سفراً طويلًا مرخصاً » وهذا 


يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصة . 


نر 

استصحب واحدة بقرعة » ثم عزم على الإقامة في بلد » وكتب إلى الباقبات 
ستحضرهن » ففي وجوب القضاء من وفت حكتابته وجهان حكاهها البغري . 
وفي فتاويه » أنه لو نوى المقام في بلد قبل وصوله مقصده © بقضي مدة مقامه فه » 
وهل بقضي مدة ذهابه إلى المقصد بعد ذلك ؟ يحتمل أن يكون على الوجين فى 
مدة الرجوع » ويحتمل أن يقال : بقضي قطعاً . وأنه إذا استصحب واحدة بلا قرعة 
قضي للباقبات جمبعالمدة وإن كان لاست معها » إلا إذا تر كبا في بلد وفارقها » 
ويجتمل أن يقال : لايقضي إلا مابات عندها » وحتمل أن يقال : يقفى وإرة_ 
خلفها في بلد . وفيا علق عن الإمام ذكر وجبين فيا لو استصحب واحدة بقرعة 
في سفر نقلة وأوجبنا القضاء » هل مخرج من الظم بتغير عزم الثقلة » أم يستمر 
حكمه إلى أن يرجع إلى اللفات ؟ 


ضل 


إذا سافر بزوحتين بقرعة » عدل بينها » فإن ظلم إحداها » قضى ا بالسفر > 


3 5 
فإن ل بتفق » قفى قي الحضر من نوبة التي ظلها بها . ولو استصحب واحدة 
بقرعة » وأخرى بلاقرعة » عدل ينها أيشآ . ثم إذا رجع » قفى لمخلفة من 
نوبة المستصحبة بلاقرعة » ولاتخص مدة السفر بن استصحبها بالقرعة » إنما يكون 
كذلك إذا لم يكن معها غيرها . ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة لم يكن 
قفى حق زذافها » فقضه » ثم يسوي ينها . ولو أراد تخليف إحداهما في بلد » 
فه ذلك ولكن تحكون بالقرعة . ولو نكم في الطريق جديدة » قضى حق 
زفافها م يسوي بينهها وبين المستصحبات » ولايازم القضاء للمخلفات . ولو خرج وحده » 
وتكم في الطريق » فكذلك » ولا بقفي لمخلفات 23١‏ هذا في مدة السفر » فأما 
إذا نوى الإقامة في موضع أو أقام أياماً » فقضي في الصورتين ما وراء أيام الزفاف » 

وفي مدة الرجوع الوجهان . 


فح 

تحته زوحتان » ثم تكح جديدتين وسافر بإحداهها بقرعة اندرج حق زفافها 
في أيام السقر . فإذا عاد » فهل يوفي حق الأخرى بسببع أو ثلاث ؟ وجهان 
أمحه| : نعم » لأنه حق ثبت قبل الفر » فلا يسقط به » كا لو قسم لبعضين 
وسافر » فإنه يقضي بعد الرجوع أن لم يقسم لها . ولثافي : لا وبه قال ابن 
مسري » يأ لو سافر بإحدى القديتين » فإنه لايقضي للأخرى » ولأن حق الحديدة 
عقب الزفاف وقد مضى . ولو نحكم ثنتين وزفتا إله مع » فسافر بإحداهما 
بقرعة » فالحي كذلك » فاو كانتا بكرين فرجمم بعد ثلائة أيام » قال ابن كج : 


. في ضسخ الظاهرية : فكذلك لاقضاء لملخلفات‎ )١( 


جمد 


على الوحه الأول بت لها السبع » ثم يوفي الأخرى سعاً ٠‏ وعلى قول ابن سريج : 
يتم ها السبع » وببيت عند الأخرى أربعاً » ويسبطل ما جرى في السفر . ولو نحكم 
جديدة على قديمة » وسافر قبل توضة الزفاف بإحداهها بقرعة ©» فإن سافر بالقديمة » 
وفى حق الجديدة إذا رجع » نص عليه . ويجيء فبه الوجه الآخر . وإن سافر 
بالجديدة » اندرج حق الزفاف في أيام السفر . 


فرع 


تحته نسوة وله إماء » هل له أن يسافر بآمة بلا قرعة ؟ وجبان حكاهما الناطى » 
ونسب المنع إلى ابن أبي هريرة » والجواز إلى ألي إسحاق » وهو قباس أصل القسم . 


قلت : الواز هو الصحيح وانشأع 


رع 


في فتاوى اللبغوي »2 أنه لو سافر بإحدى زوجاته الثلاث بالقرعة » ثم نحكم 
في السفر جديدة » ومنعها حق الزفاف ظااً » وبات عند القديمة سبعاً » وعاد إلى البلد 
قل أن بقصي للجديدة حى الزفاف » وفاها حتى الزفاف » ثم يدور على الٌلفات 
والجديدة » فقضي لها من نوبة القدية التي كانت معه » بأن يبت عند كل واحدة 
من الفتين للة » وعند الجديدة للتين » وهكذا حتى يتم لها السع » وحكذا 
لو كان تحته ثلاث ونكمم جديدة ول يوفها حق الزفاف » بل بات عند واحدة من 
الثلاث عشراً ظماً » فعليه أن يوفي حق الجديدة ثم يدور عليها وعلى المظاومتين » 
حت مم لحكل واحدة عشرأ 5 
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الباب الثابي 
في الشقاق 
الرحثة والشقاق بين الزوجين قد يظبر سببه بأن تنشز أو يتعدى هو علا » 
وقد لابظبر ويشكل الال في أن المتعدي أبها أو كلاهها » فبذه ثلاثة أحوال . 
الأول : أن تتعدى هي . قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظرهن 
واهحر وهنفي المضاجع واضربوهن ) | النساء :#م] والمراد بالوعظ » أن يقرل: اتقيالله في 
الى الواجب علبكٍ » واحذري العقوبة » ويبين لها أن النشوز سقط النفقة والقسم » 
وأما الححران » فبجرها في المضجع » وأما المحران في الكلام » ممنوع . وفيا 
علق عن الإمام » حكاية وجبين في أنه بحرم أم مكروه 9 قال : وعندي أنه 
لاحرم ترك الكلام أبداً » لحكن إذا كلم فعلله أن يحب » وهو كايتداء 
السلام وجوابه » ولمن ذهب إلى التحريم أن يقول : لامنع من ترك الكلام 
بلا قصد » فأما بقصد الححران » فحرام » كا أن الطب ونحوه إذا تركه الإنسان 
بلا قصد لابأثم . ولو قصد يتركه الإحداد أثم » وحكي عون تن الشافدن: م أنه 
لو هحرها بالكلام »م زد على ثلاثة أيام » فإن زاد أثم . 
جمت : الصواب» المزم بتحريم المحران فيا زاد على ثلاثة أيام » وعدم التحريم 
في الشلاثة » للحديث الصحيح « لا نحل لمسلم أن بحر أخاه فوق ثلاث » . قال 
أصحابنا وغيرهم : هذا في الححران لغير عذر شرعي » فإن كان عذر » بأن كان 
المحور مذموم الال لبدعة أو فى أو نحوهما » أو كان فيه صلاح لدين الاجر 


أو البجور » فلا تحريم . وعلى هذا حمل ما ثبت من هجر الني يله كعب بن 


4كظظ - 
السلف بعضهم بعضاً . تأ ع 


وأما الضرب » فهو ضرب تأديب وتععزير » وقدره نذكره في بابه إن شاء 
لله تعالى . 

وبنبغي أن لابحكون مدمياً » ولا مبر'حاً » ولا على الوجه والمبالك . فإن 
أفضى إلى تلف » وجب الغرم » لأنه تبين أنه إتلاف لاإصلاح » ثم الزوج وإن 
جاز ل الضرب » فالأولى له العفو » مخلاف الولي » فإنه لا يترك ضرب التأديب 
للصي »6 لان مصلحته للصي » وفي الحديث » النبي عن ضرب النساء . وأسار 
الثافعي رحه الله إلى تأويلين له . أحدهما : أنه منسوخ بالآبة أو حديث آخر 
بضريهن . والثاني : حمل النهي على الككراهة » أو ترك الاولى » وقد تحمل النبي على 
الال الذي لم يوجد فبه السبب اجوز اضرب . 
تت : هذا التأويل الأخير هو الختار » فإن النسخ لايصار إليه إلا إذا تعذر 
- وعامنا التاريخ . واتأع 


إذا عرفت هذا ء فلتعدي المرأة ثلاث مراتب . إحداها : أن يوجد ما 
أمارات النشوز قولاً أو فعلا» بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان لناء أو يمر )١‏ 
منها إعراضاً وعبوساً بعد طلاقة (؟) ولطف 6 ففي هذه المرقتة » بعظبا ولا يشرببها 
ولامحرها ٠.‏ 


. في الأصل : يوجد‎ )١( 
. (؟) في الأصل : إطلاقه‎ 


- 4م - 
الثانية : أن يتحقق نشوزها » لكن لابتكرر » ولابظير إصرارها عليه » 

فبعظها وجرها . وفي جواز الضغرب قولان » رجم الشخ أبو حامد والحاملي 

المنع » وصاحبا « البذب » و «١‏ الشامل » الجواز . 

كلت : درجم الرافعي في « المحرر » المع » والمواقق لظاهر القرآن المواز 

وهو امحتار . واشأع 00 


الثالئة : أن يتتكرر وتصر عله » فله الححران والضرب بلا خلاف © هذه 
هي الطريقة المعتمدة في المراتب الثلاث . وحكى ابن كج قرلاً في جرواز 
المحرات والضرب عند خوف النشوز » لظاهر الآية . وحكى المناطي في حالة 
ظبور النشوز » ثلاثة أقرال . أحدها : له الوعظ والححران والضغرب . والثافي : 
بتخير بننها ولايجمع . والثالث : بعظها . فإن لم تتعظ هحرها » فان لم تنزجر ضربها . 


نرئ 
فيا تصير به ناشزة 
فنه الخروج من المسكن » والامتناع من مسا كنته » وملع الاستمتاع بحسث 
يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب » ولا أثر لامتناع الدلال » ولس من النشوز 
الثتم وبذاء اللسان » لكنها تأثم بابذائه » وتستحق التأديب » وهل يديا الزوج » 
أم يرفع إلى القاضي ليؤديها ؟ وجبان . ولو مكنت من ابفاع ومنعت من سائر 
الاستمتاعات » فهبل هو نشوز سقط النفقة ؟ وحبان . 


الروضة ج |7 م | 6” 


35 
ترح : أصحها نعم . والأصح من الوجبين في تأديها » أنه بِوْدها بنفه » 
لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيا بعد » وتوحيشاً للقلوب » 


يخلاف مالل شتت أجندا ٠‏ وانراعم 


الحال الثاني : أن يتعدى الرجل » فينظر » إن منعبا حقأ كنفقة أو قسم » 
أألزمه الحا ك توفية حقها . ولو كان بسيء خلقه ويؤذها ويضريها بلا سبب » ففي 
« التتمة » أن الما يهاه . فان عاد » عزره . وفي « الشامل » وغيره ٠‏ أنه 
سكنها بجنب ثقة بنظرهها » ومنعه من التعدي » والنقلان متقاربان . وذكروا 
أنه لو كان التعدي منها جمعاً » فكذلك يفعل الحا م » ولم يتعرضوا الحبلولة . 
وقال الغزالي : حال بينها حتى بعودا إلى العدل . قال : ولايعتمد قوله في العدل » 
وإما بعتمد قولها وسْهادة القراتٌ . وإن كان لامنعها حقاً » ولايؤذيها بضرب ونحوه » 
كن يكره صحبتها لمرض أو كبر » ولابدعوها إلى فراشه © أو بهم بطلاتها » 
فلائيء عله ”2 ويستحب لا أن تترضه يترك بعض حقها من قم أو نفقة » 
وكذا لو كانت هي تشكوه وتكره صحته » فحسن أن ييرها واستميل قلبها 
با تسيل لها 

الخال الثالثك : إذا نسب كل واحد الآخر إلى التعدي » وسوء الخلق » 
وقح اليرة دول يعرف لطاع المتعداق مني > يعرقة اله] من ثقه ا نمو اهنا 
خبير با » فإن لم بحكن أسكنها بحنب ثقة ببحث عن حالها وينبيها إليه . قارف 
علم الظالم » منعه » هكذا أطلقوه » وظاهره الاحكتفاء بقول عدل » ولاتخلو عن 
احتال . وإذا اسْتد سقاقها » وداما على السباب الفاحش والتضارب » بعث القاضي 


. في الأصل : علها » وهو خطأ‎ )١( 


- الا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلبا لينظرا في أمرهما ويصلحا بها ©.أو يفرقا 
إن عسر الإصلاح . وهل بعث المحكمين واجب ؟ قال البغوي : عليه بعثها » 
وظاهره الوجوب » وححته الآبة . وقال الروبافي : ستحب . 


قلت 2 : الأصم أو الصحيم : الوجرب . اناعم 


ثم المبعوثان » و كيلان للزوجين أم حا كان مولان من جبة الحا م ؟ فيه قولان . 
أظبرهما : و كلان » فعلى هذا يوكل الزوج حكمه في التطليق عليه وقبول الخلع» 
والمرأة حكمها يبذل العرض وقبول الطلاق » ولايجوز بعثها إلا برضاهما . فان 
لم يرضيا ول يتفقا على ثميء » أدب القاضي الظالم » واستوفى حق المظلوم . وإذا 
قلنا : هما حكران » لم بشترط رفى الزوجين في بعثها . وإذا رأى حي الزوج 
الطلاق » استقل به'٠'‏ ولايزيد على طلقة » لكن إن راجعبا الزوج وداما على الثقاق » 
طلق ثانة وثالثة . وإن رأى الخلع ووافقه حكمها » تخالعا وإرن لم يرض 
الزوجان . ولو رأى الحكران أن تترك المرأة بعض حقبها من قسم ونفقة » أو أن 
لابتسرى أو لاينتكم عايها غيرها » لم بازمه ذلك بلا خلاف . وإن كان لأحدهما على 
الآخر هال متعلق بالنكاح » أو غير متعلق » لم يجز الحم استفاؤه من غير 
رضى صاحبه بلاخلاف » ويشترط في المعوثين التكليف قطعا » ويشترط العدالة 
والإسلام واخرية على المذهب » ويشترط الاهتداء إلى ماهو المقصود من بعثها . 
وأشار الغزالي إلى خلاف فه . وبشترط الذكورة إن قلنا : حكمان » وإن قلنا : 


, في الأصل : ليستقل به‎ )١( 


- الإ 
وكيلان » قال المناطي : لايشترط في و كلها » وفي و كيله وجبان » ولايشترط 
فها الاجتباد وإن قلنا : حكران » ولا كونها من أهل الزوجين » لكن أملها 
أولى . ولو كان القاضي من أهل أحدهما » فله أن يذهب بنفسه » وفيا علق عن 
الإمام اشتراط كونما من أهلها » و[لا]'" يجوز الاقتصار على حم واحد على 
الاصح » وبه قطع ابن كج » ويتبغي أن مخلو حكمه به وحكمها بها » فبعرفا 
ماعندهها » وما فيه رغبتها » فاذا اجتمعا » لم مخف أحدهما عن الآخر شنا » 
وملا مارأياه صوابا . ولو اختلف رأي الحكمين » بعث آخرين حتى يجتمعا على 
شيء » ذكره المناطي . ولو جن أحد الزوجين » أو أنْمي عليه » ل يجز بعثها 
بعده » وإن جن بعد استعلام الحكمين رأبه » لم يجز تتفيذ الأمر . وقل : 
إن قلنا : حامان » لم يؤثر جنون أحدهما » قاله ابن كيج . وقل : الإنماء لا يؤثر 
إن قلنا : و كلان كلنوم » حكاه الحناطي » وهذا ينبغي أن يجيء في كل وكلة » 
والصحيح الاول . ولو غات أحد الزوجين بعد بعث الحكمين » نفذ الأمر إن" 
قلنا : و كلان » وإلا »فلا على الصحبح . 


و 


ذكر الحناطي » أنه لو رأى أحد الحكمين الاصلاح © والآخر التفريق ففرق » 


. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 


(؟) في نسخ الظاهرية : نفذ الأمران إن . 


رفس - 
فرع 
وكل رحلا فقال : إذا أخذت مالى منها فطلقها » أو خالعها » أوخذ مالي 
ثم طلقها » لم يز تقديم الطلاق على أخذ المال . قال أبو الفرج الزاز : و كذا 
لو قال : خالعها على أن تأخذ مالي منها . ولو قال : خذ مالي وطلقها » فهل 
يشترط تقديم أخذ المال 9 وجهان . أصحها عند البغوي : نعم . ولو قال : طلقها 


ثم خذ » جاز تقديم أخذ امال » لانه زيادة خير وبالله التوفيق . 


دش - 


هو الفرقة بعوض بأخذه الزوج » وأصل الخلع جمع على جوازه » وسواء في 
جوازه خالع على الصداق أو بعضه » أو مال آخر أقل من الصداق » أو أكثر » 
وبصم في حالتي الشقاق والوفاق » وخصه ابن الخذر بالثقاق » ثم لا كراهة فه 
إن جرى في حال الثقاق » أو كانت تكره صحته لسوء خلقه أو دينه ©» أو 
تحرجت من الإخلال بعض حقوقه » أو ضربا تأديياً فافتدت . وألحق الشخ 
أبو حامد به ما إذا منعبا نفقة أو غيرها فافتدت لتتخلص منه . وإن كان الزوج 
يكره صحتها » فأساء عشيرنما » ومنعها بعض حقبها حتى ضجرت وافتدت > كره 
الخلع وإن كان نافذا » ويأثم الزوج بفعله . وفي وجه » منعه حقبا كال كراه 
على الخلع بالفرب ومافي معناه » وإذا أكرهها بالضرب ونحوه فاختلعت » فقالت 
مبتدئة : خالعني على كذا ففعل » لم يصمح الخلع » ويكون الطلاق رجعياً إن لم 
يسم مالاً . وإن سماه » لم بقع الطلاق » لأنها لم تقبل مختارة » وفي « التتمة » وجه » 
أنه لابقع الطلاق وإن لم سم المال . ولو ابتدأ وقال : طلقتك على كذا وأ كرهها 
بالضرب على القبول » لم بيقع شيء » وإذا ادعت أنه أكرهها على بذل مال عوضاً 
عن الطلاق وأقامت ببنة » فالمال مردود إلها » والطلاق واقع » وله الرجعة » 
نص عليه . قال الأصحاب : موضع الرجعة ما إذا لم يعترف بالخلع » بل أنتكر 
المال أو سحكت . فأما إذا اعترف بالخلع وأتكر الإكراه » فالطلاق بائن 


3 وا ب 


بقوله » ولارجعة . ولو زنت فنعبا بعض حقها فافتدت بال » صم الخلع » وحل 
له أخذه . وعلى هذا حمل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهوا بعض ما 1 تتتموهن 
إلا أن ,أتين بفاحشة مبينة ) [النساء:م١]‏ ومن دعل منع المق كلإ كراه بالفرب 
قال. : لاحل الأخذ . ولو أمسكها عنده وحنسبا ليرثها فاتت. © ورثها على المشبور . 
وحكى ابن كج والخناطي قولاً أنه لايرثها . 


فصل 


يشتمل هذا الكتاب على خسة أبواب . 

الأول : في حققة الخلع » فإن فارقها على عرض بلفظ الطلاق » فب طلاق 
سواء شه صربح الطلاق و كناباته . وإن لم يحز إلا لفظ الخلع » فقولان . اللخديد » 
أنه طلاق ينقص به العدد » وإذا خالعها ثلاث هرات » لم ينتكحها إلا بمحلل » والقديم : 
أله فسخ لايتقض به العدد . ويجوز تحديد نكاحبا بعد الجلع بلا حصر » 
والجديد هو الأظبر عند جمهور الأصحاب . ورجح الشيخ أبو حامد » وأبو مخلد 
البصري القديم » فان قلنا : فسخ » فلفظ الخلع صريح فيه » ولو قال : فسخت 
نكاحك بألف فقلت »2 أو قال : فاديتك بألف فقالت : قبلت أو افتديت » 
فوحبان . عي + أنه صريم . والثافي : كناية . فعلى هذا » في انعقاد الخلع 
بها خلاف نذكره في أنه هل ينعقد بالحكناية إذا جعلناه فسخاً » ولو نوى 
بالخلع الطلاق والتفريسع على أنه فسخ » فبل يكون طلاقاً أم فخا لحكونه 
صريحاً ؟ فنه وجبان » اختبار القاضي حسين الفسخ » وبه قطع المتولي والغزالي . 
ولو قال ازوحته : فسخت نكاحك ونوى الطلاق وهو متمكن من الفسخ بعيبها » 
فالصحيح أنه طلاق وبه قطع القاضي حسين . وقبل : فل . أما إذا قلنا : 
الخلع طلاق » فلفظ الفسخ كناية ففه » ولفظ الخلع فبه قولان . قال في « الأم » : 


د لاط 
كبا وفي « الإملاء » : صريح . قال الرويافي وغيره : الأول أظبر » واختار 
الإمام والغزالي والبغوي الثاني » ولفظ المفاداة كلفظ الخلع على الأصح . وقبل : 
كنابة قطعاً . وإذا قلنا : لفظ الخلع صريم » فذاك إذا ذكر المال » فإن لم بذ كره » 
فكناية على الأصح . وقبل : على القولين . وهل يقتضي الخلع المطلق الماري بغير 
ذكر المال ثبوت المال 9 وجبان . أصحها عند الإمام والغزالي والروبافي : نعم 
للعرف » وكالخلع على خمر » والثافي : لا لعدم الالتزام » فإن أثيتنا المال » فإن 

جعلناه فخا أو صريحاً في الطلاق أو كناية ونوى » وجب مبر الل وحصلتث 
الدنونة . وإن جعلناه كناية ول ينو » لغا » وإن لم بشت الال عند الطلاق » 
فان جعلناه فسخ » لغا » لأن الفسخ بالتراضي لايكون إلا بعرض » هحكذا 
حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب » وذكروا أن مساق كلامبم أنه لو نفى ٠‏ 
العرض في الخلع » لم يصم الخلع على قول الفسخ » قال الإمام : والقياس المق 
صحته بلاعوض . وإن جعلناه طلاقأ إما صريحاً وإما كنابة ونوى » فهو طلاق 
رجعي » وفي افتقاره إلى قبولها وجمان . أصحها : لابفتقر » صححه الإمام وقطع 
به البغوي لاستقلال الزوج بالطلاق الرجعي » والوجبان فها إذا قال : خالعتك 
وأضمر الئاس جواءا وانتظر قبولها. أما لو قال : خلعت أو خالعت » ولم يضمر 
الئاس المواب » فلا يفتقر إلى الحواب قطعا » ا لو قال : فارقتك . ولو نوى 
الملل ولم يذكره وقلنا : مطلقه لابقتضي مالا » فبل تؤثر النبة في ثبوت المال 9 
وحبان بقربان من انعقاد الببع ووه بالكنايات . فان قلنا : تؤثور » ثبت المال » 
ولابد فه من ننتها أيضاً . وإن قلنا : لاتؤثر » فبل بقع الطلاق ويلغى منه”" 
المال » أم لابقع » لأنه نوى الطلاق على مال لا مطلقاً ؟ وجبان . وفي « فتاوى 


. في الأصل : بقي » وهو تصحيف‎ )١( 
. (؟) في نسخة الظاهرية : فيه‎ 


الات 
ألبغري ؛ وجبان فيا لو الختلعت نفسها على بقبة صداقها » فخالعها عليه » وم يكن 
بقي لها شيء عليه » فبل تحصل الببنونة مهر الل 9 ورجم الحصول . 


فر 
يصح الخلع بجميع كئايات الطلاق مع النة إن حعلناه طلاقاً » وإن جعلناه 
فخا » فبل للكنايات فه مدخل 9 وجبان . أصحها : نعم . فإن نوى الطلاق » 
أو الفسخ » كان ها نوى . وإن نوى الخلع © عاد الحلاف في أنه فسخ أم طلاق 9 
ولو قال : خالعت نصفك أو بدك على كذا » أو خالعتك شسبرأ على كذا » 
نفذ إن جعلناه طلاقاً » والقول في المال الواجب سأني إن شَاء الله تعالى » ولا ينفذ 


إن حعلناه فخا . 
رع 
ترحمة الخلع سائر اللغات » كلفظة العربي » ولا يحيء فيه الخلاف السابق 
في النعام . . 
زع 
لفظ البيع والشراء كنابة في الخلع » سواء جعل فخا أم طلاقاً » وذلك 


بأن يقول : بعتك نفسك يكذا » فتقول : اشتربت أو قبلت »© ولفظ الإقالة كناية 


أبضآ فبه » وبيع الطلاق بالمبر من جبة الزوج » وبيع المبر بالطلاق من جيتها 


ع ريام يت 

يعبر بها عن الخلع » وليكونا كنابتين » كقوله : بعتك نفسك .و في « الزيادات» ١‏ 
لأبي عاصم : إن بيع الطلاق مع ذكر العرض صريح . ورأى إسماعيل البوسشجي 
من أصحاينا » أن بنزل قوله : بعتك طلاقك ركذا منزلة قوله : ملكتك طلاقك 
بكذا » حتى إذا طلقت في الجاس » ازم الملل ووقع الطلاق . وإن نويا حرد 
بع الطلاق وشراله من غير إيقاع طلاق منها » وبغير نسّة طلاق منه » فهذا 
التصرف فاسد » والنكاح باق يحاله . وإسماعيل هذا إمام غواص متأخر لقه 
من لقنناه . 


26 

قالت : طلقني على كذا فقال : خالعتك » فإن جعلنا الخلع فسخاً » لم ينفذ 

لأنه : يبها » وإن حجعلناه صرعاً في الطلاق » أو كنابة ونوى » حصات البيئونة 
ولزم المال . وإن لم ينو » لم بقع شيء . ولو قالت : خالعني على كذا فقالت : 
طلقتك عليه » فإن قلنا : الحخلع فسخ » » 1 ؛ بقع عله فرقة لأنه لم يها . وقبل : 
بقع الطلاق » لأنه أعطاها فرقه أقوى مما طلبت » فكأنه زاد » كن سألته طلقة طلقة فطلق 
طاقتين » والأول أصح . وعلى هذا قوله : طلقتك ابتداء كلام منه » فإن لم يسم 
المال » وقع طلاق رجعي © وإن سماه » لم , بقع مالم يقبل . وإن قلنا : الخلع 
طلاق » فإن جعلناه صرحاً أو كناية ونوت » حصلت البينونة ولزم المال » 
ولا بشر اختلاف اللفظ » وإن جعلنام كناية ولم ينو » فقوها لغو . والزوج 


مبتدىء بالطلاق . ولو وكل رجلا في طلاقها فخالع » فإن قلنا : الخلع ف » 


)١(‏ في الأصل : الزائدات 


ولاس ل 
م ينفذ . وإن قلنا : طلاق » قال البوشنجي : الذي يجيء على أصلنا © أنه لاينفذ 
أيضاً » لأنه منعه الرجعة إن كان بعد الدخول ٠‏ قال : ولو وكله في الطلاق فطلق على 
مال » إن كان يحيث يتصور الرجعة » لم ينفذ » وإن لم يتصور بأن كان قبل 
الدخول » أو كان المماوك له الطلقة الثالثة » فذكر في نفوذه احتالين لأنه حصل 
غرضه مع فائدة » لكنه غير مفبوم بالتو كيل المطلق » وقد بيتوقف في بعص 
ماذكره حكما ودللا . 


م 
تخالعا هازلين » نفذ إن قلنا : إنه طلاق » وإن قلنا : فسخ »© فهو كببع 
الهازل » وفه خلاف سبق . 
,2 
التعليق ينع صحة الخلع إن قلنا : فسخ » وإن قلنا: طلاى » فلا . 
فصل 
فيا يلحق به الخلع من الأصول 
قال الأصحاب : إن جعلنا الخلع فخا » فبو معاوضة محضة من الجانبين 


لامدخل للتعليق فه » بل هو كابتداء النكاح والبيع . فاو قال : خالعتك هائة فقيلت 


يخمسين » أو قالت : خالعنى بائة فخالعها لمسين » أو قالت : مخمسين فخالعها 


داولما 
بسع كابيع 00 صريحاً » 

القسم الأول : إن بدأ" هو بطلاقها وذ كر العرض » فهو معاوضة فيا سّوب 
تعليق » لأنه يأخذ مالاً في مقابلة مايزيه » والشوب فيه لكونه بترتب على قبول 
الملل كترتب الطلاق المعلق بشرط » ثم تارة تغلب المعاوضة »© وتارة التعليق » 
وتارة براعى المعشيان » ومختلف ذلك بالغ المأني با . ن أتى بصغة المعاوضة 
وصورما ل 
على كذا » غلب معنى المعاوضة » ويثبت أحكامها » ففجوز له الرجوع قبل قبوها » 

العقود . فلو تخلل زمن طويل »© أو اشتغلت بكلام آخر ثم قبلت » لم ينفذ 
ولو اختلف الايحاب والقبول » بأن قال : طلقتك بألف فقبلت بألفين » أو مخمس مائة » 
| بصع كلبيع » كذا ذكره البغوي وغيره . وفي « الشامل » » أنها إذا قبلت 
بألفين » صم ولا بازمها الألف »2 لأنه لم يوجب إلا ألفأ . والصحيح الأول . 
ولو قال : طلقتك ثلاث بألف » فقبلت واحدة يثلث الألن “ يضح . وان 
قبلت واحدة بالألف » فثلاثة أوجه . أحدها : لابقع شيء كالبيع ؛ والثاني : بقع 
طلقة » لأن الزوج هو المستقل بالطلاق » وأصحبها : بقع الثلاث » صححه الشيخ 
أبو على والغزاليى » وبه قال القفال » لأن قبوها إِما يحتاج إلى المال » وأصل الطلاق 
وعدده يستقل به الزوج . وإذا قلنا : بقع الثلاث أو واحدة » ففها يستحقه الزويج 
علها وجبان . أصحها : الألف » ويه قال ابن الحداد » والشبخ أبو حمد» لأن 


. في الأصل : ان بدأ‎ )١( 


- ”خ١‎ 

الايحاب والقبول تعلقا به . والثافي عن ابن سريج : أنه يحب مبر امثل لاختلاف 
الايجاب والقبول . وإن أتى الزوج بصغة تعلق » نظر » إن قال مى أعطيتني » 

أو متى ما » أو أي وقت © أو حين » أو زمان » غلب معنى التعليق وثبتت 
أحهوامه » وجعل كالتعليق سار الأوضات » حتّى لاحتاج 9 قبول باللفظ » ٠‏ 
ولايشترط الإعطاء في ال جلس » بل متى وجد الإعطاء طلقت » وليس لازوج الرجوع قبل 
الإعطاء » وإن قال : إن أعظيتني أ ذا أعطيتني كذا فأنت طالق » فله بعض أحكام 
التعليق» فلاحتاج إلى القبول لفظاً » ولارجوع لازوج قبل الإعطاء. وقبل :يجوز له الرجوع 
قبل الإعطاء » حكاه الغوي » وقطع به صاحب « المذب »» ويقرب منه ماحكاه ابن كج 
عن ابن سامة » أن الزوج بالخيار بين أن يقبل الألف الذي أحضرته » وبين أن لايقبل . 
والصحيح الاول » وله بعض أحكام المعاوضة وهو استراط الإعطاء في املس . 
واختار صاحب «المبذب» » إطاق « إذا » ب «متى» » وأطقها اللمبور ب «أن» م ذ كرنا . 
0-0 وجه » أن كامة « إن » ك«متق» في أنه لايشترط تعجيل الإعطاء وهو سَاذ . 
ثم قال المتولي : اد.تراط الإعطاء على الفور مخصوص بالزوجة الحرة فإن 
قال لزوجته الامة : إبمن أعطتني ألفاً » فانت طالق » وقع الطلاق مى أعطته 
الالف وإن طال الزمان » لانما لاتقدر على الإعطاء في الجلس غالاً » يخلاف 
ما إذا قال : إن أعطتني زق خمر فانت طالق » فإنه يشترط الفور وإن لم تملك 
الجر » لأن بدها قد تشمل على خمر . قال : ولو أعطته الأمة ألفاً من كسيها » 
حصلت الميئونة لوجود الدفة » وعليه رد المال إلى سبدها وبطالها هر المثل إذا عتقت . 


فزع 


المراد بالمجلس الذي يشترط فه الإعطاء بحاس التواجب وهو ما نحصل به 
الارقاط دن الايحاب والقبول 4 ولا نظر إلى مكان العقد 7 وفي وحلهة حكاه 


9م - 

ابن كج وغيره » أنه بقع الطلاق إذا أعطته قبل تفرتها وإن طالت المدة . 
والصحيح الاول . 

القسم الثاني : إذا بدأت بسؤال الطلاق فأجابها » فبو معاوضة فهما سوب 
جعالة . والصحيح لها الرجوع قبل أن يحها » لأن هذا 2 المعاوضة والعالة » 
وسواء أتت بصغة تعليق كقولها : إن طلقتني أو متى طلقتني فلك حكذا »2 أو 
قالت : طلقني على كذا » فبو معاوضة في الطالتين » ويشترط أن يطلقها في بحلس 
التواحب » سواء فيه صغة المعاوضة والتعلق » وسواء علقت ب«إن» أو ب « متى» . فلو 
طلقبا بعد مدة طوبلة » كان طلاقاً مبتدأ" . ولو قالت : طلقني ثلاثاً على ألف فطلق 
واحدة على ثلث الألف » أو اقتصر على قوله : طلقتك واحدة > وقعت الواحدة 
واستحق ثلث الألف .لم لو قال : رد عدي ولك ألف »2 فرد أحدهم . وحكى 
الشبخ أبو على وجبا أنه لابقع شيء وغلط قائله . 

له 

قال لامرأتته : خالعتكى) أو طلقتك) » أو أنمّا طالقان بألف » فقبلت إحداههما 
فقط » لم بقع شيء . وقبل : بصم في حق القائلة والصحيح الأول . 

ولو قال : طلقت إحدا م بألف ول بعين فقالتا : قبلنا » لم يصح ذ كره البغوي . 
ولو قال : خالعتك وضر"تك بألف . فقالت : قبلت » صم الخلع » وازمبا 
الألف » لأن الخطاب معبا وحدها وهي مختلعة لنفسها » وقابلة لضرتها كالأجني . 

ولو قالتا له : طلقنا بألف فطلق إحداهما » طلقت دون الأخرى . وهل 
بازمها مبر المثل أم حصتا من المسمى إذا وزع على مبر مثلها » أم نصف المسمى 9 
فه ثلاثة أقوال . أظبرها الأول » وتحري الاقوال في الواجب علي كل واحدة 
إذا طلقها ‏ ظ 


- 

قال الشيخ أو حامد : والخلاف مخصوص بصورة الإطلاق . 

أما لو قال : طلقتك| على ألف مناصفة ». أو قالتا : طلقنا على ألف مناصفة » 
فبو مناصفه بلا خلاف . ٠‏ 

ولو قالت : طلقني بألف » فقال : طلقتك يخمس مائة » بانت واستحق <سمئة 
على الصحبح » وقل : لاتطلق تغلساً للمعاوضة » وله التوفق . 


الباب الثابى 
في أركان الخلع 

وهي حمصة . 

الأول : الزوج » وجب ابتداة أو يحب ١7‏ سؤالها » وتشترط أن. ككون عن 
بنفذ طلاقه » فلا بصح خلع الصي والمجنون » ويصح خلع ا ححور عليه بفلس أو سفه » 
سواء أذن الولي أم ل ل 
عاناً نافذ » ولا يجوز للمختلع تسليم الملل إلى السقيه » بل يمه إلى الولي » فإن 
سهه إلى السفيه وكان الخلع على عيبن مال > أخذها الولى من بده . فإن تر كبا 
ف بده حتى تلفت بعد عله بالخال ©» ففي وحوب الذمان على الولي وجب ان 
حكها الناطي . وإن تلف في بد السفيه وم بعلم الولي بالتسلم » رجمع على امتلع 
عبر المثل على الأظبر » وبقبمة العين على القول الآنفر . وإن كان الخلع على دين » 
رجع الولي على المختلع بامسمى » لأنه لم بحر قض صحيم تبرأ به الذمة » ويسترد 
اختلع من السفه ماسامه إليه . فإن تلف في يد السفيه ء فلا مان » لأنه ضع ماله 


بتسلمه إلى السفنه » كمن باعه شْيئاً وسامه إلبه وتلف عنده » هذا إذا كأن التسلم 


. في الأصل : أو بحن‎ )١( 


- 1م - 
إلى السفيه بغير إذن الولي » فإن كان بإذنه » ففي الاعتداد بقبضه وجبان عن 
الدادي » ورجم المناطي الاعتداد . 

رع 

بصح خلع العبد بغير إذن سبده وبدون مبر المثل » ويدخل المبر في ملك 
سيده قبرأ كأ كسابه ؛ ولا يسم امختلع المال إله بل إلى السيد . فإن سمه 
إليه فعلى ماسبق في السفيه » إلا أن ما بتلف في يد العبد يطالبه الختلع بضبانه 
إذا عت »2 وما يتلف في بد السفبه لايطالبه به » لا في المال ولا بعد الرسشْد » 
وخلع المدبر والمعتى بعضه كلقن . فإن جرت مبابأة بين من بعضه حر وبين 
سبده » فلسكن عوض الخلع من الاكاب النادرة » وليجىء فيه الخلاف . 

والمكاتب يسم إليه عوض الخلع لصحة يده واستقلاله . 

الر كن الثافي : الختلع بشترط في قابل الخلع من الزوجة والاجني » أرنف 
00 

وللحجر أسساب . أحد : الرق . فان اختلعت الامة نفسها بغير إذن سسدها » 
نظر إن اختلعت بعين ماله » فقولان . أحدهها : بيقع الطلاق رجعياً كالسفية 9" 
والمشهود أنه بقع باثنآ كالخلع على خمر » وهل المستحق علها هم, المثل أم بدل 
العين 9 قولان . أظبرهما : الاول . وإن اختلعت على دين »© بانت . وهل علا 
السمى أم هبر امثل ؟ وجبان » أو قولان . أصحها : الاول » وبه قلع 


60 ف الآصل : كالسفية , 


- هخ” - 
العراقون » واختاره القفال والشبخ أبو على » ثم ماثبت عليا باختلاءهبا يتعلق 
بذمها تطالب به بعد العتى لا في الطال .. 

أما إذا اختلعت بإذرف سدها » فاما أن ببين العرض »2 وإما أن يطلق . 
فان بين » نظر » إن كان عنناً من هاله » نفد الخلع » واستدق الزوج تلك العين » 
وإن قدر دين » بأن قال : اختلعى بألف ففعلت تنك الالف. يكسها فيو 
زوجة العبد . وإن زادت على ا » فالزيادة في ذمتها . 

وإن قال : اختلعي با سْئت » اختلعت ممبر الل » وبلزبادة إن شاءت » 
وتعلق اجميع يكسيها » ذكره البغوي . وإن أطلق الاذن » اقتضى مبر الثل . 
فان لم تؤد عليه » قفي كسيا » وإلا فالزيادة في ذمتها » وما يتعلق بكسها يتعلق 
ما في بدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لحا . وإن جرى الخلع باذن الس_د 
والعرض دين » ففي كرون السد ضامنا له الخلاف السابق في مهبر زوجة العبد . 


2 
[ اختلاع المكاتية 1 '"' بغير إذن يدها » كاختلاع الامة بغير إذنه . وإن 
اختلعت باذنه » فالمذهب والمتصوص هنا أنه كاختلاعبا بغير إذن . وقيل : كاختلاع 


الامة بالاذن » ولا بحكون السد هنا ضامناً بلا غلاف . 


رح 


اختلاع اليد أمته التي هي تحت حر » أو مكاتب على رقبتها » قال إسماعيل 


. زيادة من نسخ الظاهرية ولا يستقم الكلام إلا بها‎ )١( 


الووقةدع | بحم 8 


- 5م - 
لوجي : تحصلت فه بعد إمعان النظر على وجبين . أحدهما : تحصل الفرقة 
بر المثل . وأصحها : لايصم الخلع أصلا . 

السب الثافى : الحجر بالفه . 

فاذا قال ازوجته المحجور عليها لسفه : خالعتك أو طلقتك على ألف فقبلت » 
وقع الطلاق رجعباً » سواء فعلت ذلك باذن الولي أم بغير إذنه » ولا يازمما المال » 
ولس لولي صرف مالا في الخلع . فان لم تقبل » لم يقع الطلاق » لان الصغة 
تقتضي القبول » فأشبه الطلاق المعلق على صفة . 

ولو قال لها : طلقتك على ألف إن سْئت [ فقالت على الاتصال : سنت ]""' 
وقع الطلاق رجعاً . ولو بدأت فقالت : طلقني على كذا فأجابها » وقع طلاق 


نش نا 
2 


له زوجتان : رشدة وحور عليا فه »> فقال : طالقتكي) على كذا » فقبلتا » 
طلقت الرسّدة بائنا » وعلها مبر المثل على الأظهر »> وطلقت السفيهة رجعاً » وإن 
قبلت إحداهماء لم يقع عليها سيء . ولو كانتا سفييتين » فقالى : طلةتتك) على ألف فقربلتا » 
وقع الطلاق عليها رجعسا . وإن قلت إحداهما » لم بيقع شيء . ولو بدأتا فقالتا : 
طلقنا بألف فطلقها » وقع الطلاق على السفية رجعاً » وعلى الرشيدة بائناً . 

وإن أجاب السفية » وقع علها رجعباً » وإن أجاب الرسشدة » وقع باثناً . 

وقوله : أنها طالقان على ألف إن سْْمًا » كقوله : طلقتكا على ألف في جميع ذلك . 

السبب الثالث : المنون والصغر » فقبول عحنونة وصغيرة لاتميز لما لغو 


. زيادة من عنطوطة الظاهرية‎ )١( 


لام - 
وقول الزوج لها : أنت طالق على كذا لغو . ولو قال ذلك لصغيرة عيزة 
فقبلت » فبل بقع طلاق رجعي أم لابقع نيء ؟ وحبان . رجح الإمام والغزالي 

السبب الرابع : المرض . فإذا اختلعت في مرض موا » نظر » إن كن تبر 
ا 00 0 
فنظر » إن خرجت المحاباة من الثلث » فالعبد كله لازوج عوضاً ووصة . وحى 
الشيخ أبو حامد وجباً » أنه بالخبار بين أن بأخذ العبد » وبين أن فسخ العقد 
فيه ويرجع إلى هبر الثل » لأنه دخل في العقد عنى أن يكون [ العبد ] "" 
كله عوضاً . والصحيح الأول » إذ لانقص ولا تشقيص . وإن لم مخرج من الثلث » 
بأن كان علها دين مستغرق »> لم تصح الحاباة » والزوج بالمار » بين أن سك نصف 
العند وهو قدر عبر الكل 4 وبرضى بالتشقئص 4 وبين أن فسخ المسمى وبضارب 
الغرماء بر المثل . وإن كان لها وصايا أخر » فان شاء الزوج » أخذ نصف العبد 
وضارب أصحاب الوصايا في النصف الآنخر . وإن سَاء فسخ المسمى وتقدم بر الثل 
على أصحاب الوصابا » ولا حق له في الوصة » لأنما كانت في من المعاوضة وقد 
ارتفعت بالفسخ . وإن لم نك ن دن ولا وصية ولا شيء لها سوى ذلك العند ( 
فالزوج بالخار » إن شاء أخذ ثلثي العبد » نصفه بمبر الل » وسدسه بالوصة » وإن 
ساو فسخ ولس له إلا هبر الل . 


(1) زيادة من عغطوطة الظاهرية . 


0 


2 


مرض الزوج لايؤثر في الخلع » قصح خلعه في مرص الموت بدون مبر امل » 
لأن البضع لايبقى للوارث لو لم مخالع » يا لو أعتى مستولدته في مرض الموت » 
لابعتير من الثاث »2 ولأنه لو طلق بلا عوض لم بعتير قبمة البضع من الثلث . 

ال ر كن الثالث : المعرض وهو البضع » وشرطه أن يكون ملو كا لازوج . 
فأما البائنة يخلع وغيره » فلا بميم خلعبا » ويصم خلع الرجعة على الأظبر لأنما 
زوحة . والثاني : لا لعدم الاجة إلى الافتداء . وقيل : بصم خلعها بالطلقة الثالثة 
دون الثانة لتحصل البشرنة الكيرى . وإذا قلنا : لايصح » فنقل الإمام وغيره عن 


الأصحاب » أن الطلاق بقع رجعياً إذا قبلت كالفية . 


0 
خالع مرتدة مدخولاً ما » توقف » فان عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة » 
تببنا صحة الخلع وازوم المال المسمى » وإلا تببنا بطلان الخلع لانقطاع النكاح بااردة » 
وكذ! الس لو ارتد الزوج بعد الدخول » أو ارتدا معاآً » ثم جرى الخلع » 
كذ أسلم أحد الزوجين الوثنين » ثم تخالعا » وأطلق اللمتولي أنه لايصح الخلع 
ين دين النق: لأن النك كاناتلن. م 


. في الأصل : بل‎ )١( 


ا 2 

الركن الرابع لوقن عط وان اه قصرق لتلا الاو مضا وو / 
ويقترط: أن تكرن معاوما متمؤلاً مع سائر شروط الأعراض » كالقدرة على التسلم 
واستقرار الملك وغيرهما » وتفصله بصور . إحداها : لو خالع على محبول مكثرب 
غير معين » حضلت البينونة ورجع إلى مبر اأثل » ومن لمجبول ل اليية 
والارية » سواء قال : خالعتك ها في بطنها أو على حلبا . ولو خالع بألف إلى 
أحل يول © أو خالع شرطظ فاسد- كشرط أن لفق علا وهي. خامل © أو 
لاستكن: لما © أو الاعدةاعليا © أو أن رظلق فرعا مانت عيو المان .توخي 
المتوليى وجباً » أنه لاتحصل الفرقة في صورة البل وسائر صور فاد العوض » 


وكذا و خالع و د ذو غوافا بناء على أن الخلع فسخ 4 والمذهب الأول . 


مر 


خالعها على مافي كفها ولم يعلمه » أو عه ولم نصحم بيع الغائب »© بانت 
بر امثل » وإن عم وصححناه: » بانت بالممى . فان 1 بحكن في كفبها شيء » 
ففي « الوسيط » أنه بقع الطلاق رحعاً » والذي ذقك غيره وقوعه بائنا عبر المثل » 
ويشه أن يحكون الأول فما إذا كان عالاً بالال » والثاني فها إذا ظن في كفبا رثا . 
نت : المعروف الذي أطلقه احمبور » كأصحاب « الشامل » و «١‏ التتمة » 
و ١‏ المستظبري » و «١‏ البسان ©» وغيرهم » وقوعه بائنأ مبر المثل » وهو مقتضى 


كلام 1 


م ااكرمينت داتعم 


اموس ا 


الصورة الثانية : خالعها على مالبس مال كخمر أو حر » بانت . وهل برجع 
علها بر المثل » أم ببدل المذكور ؟ قولان . أظبرهما : الأول . 

ولو خالع على مغصوب » فحكذلك » ويفرق بين أن يقول : خالعتك على هذا 
العبد فبان حرأ » وبين قوله : خالعتك على هذا المر في أصح الطريقين » يم 
سبق في الصداق حتى بقطع هر الل في الصورة الثانبة » لفساد الصيغة » وكذا 
بفرق بين قوله : خالعتك على هذا العبد فبان مستحقاً » وبين قوله : خالعتك على 
هذا المغصوب حتى يقطع بمبر الل في الصورة الثانة . وعن القاضي حسين وجه 
ها إذا خالع على خمر أو مغصوب : وقع الطلاق رجعاً » لان المأحكور لس 
مال » فلا يظبر طمعه في شيء » والصحيح الاول » وبه قطع الاصحاب . ولو 
خالع على دم » وقع الطلاق رجعباً » وعللوه بأنه لابقصد يحال » فكأنه لم بطمع 

والخلع على المتة » كار لا كالدم » لأنها قد تقصد لاضرورة وللجوارح . 

الصورة الثالثة : الخلع على مالا يقدر على تسليمه » ومالا يتم ملكه عليه » 
كالخلع على خمر في جريان القرلين فها يرجع به من مبر الل والبدل . 

ولو خالع على عين فتلفت قبل القبض » أو خرجت مستحقة ©» أو معببة فردها 
أو فاتت هنا صفة مشروطة فردها » ففيم يرجع به القولان . ولو خالعها على 
ثوب في الذمة ووصفه م ينغي » فأعطته ثوباً بالصفة فبان معبباً »© فلهرده 
ويطالب بثله سليا م في الم . 

وإن قال : إن أعطبتني ثوباً بصفة كذا فانت طالق » فأعطته ثوباً بتلك 
الصفة » طلقت . فان خرج معبباً فرده » عاد القولان في أنه يرجع بهر الثل 
أم بقيمة ذلك الثوب سلها 9 


ووس ب 

الرابعة : التوكيل بالخلع من الجانبين جائز . فأما وكيل الزوج » فان 
قدر له مالاً بأن قال : خالعها مائة » فينبغي أن مخالع بالمائة فآ كثر » ولا ينقص . 

فان خالع مالة وثوب »© فهو كا لو قال : بع عبدي جائّة فباعه ماثة وثوب 
وقد سيق . 

وإن أطلق التوكيل في الخلع » فينبغي أن يخالع بر المثل وأ كثر » ولا بنقص ٠‏ 

وصورة إطلاق الت وكبل أن يقول : وكلتك في خلع زوجتي 2 أو خالعبا 
ولا يذكر مالا » وبححفي هذا في التصوير إن قلنا : إن مطلق الحلع يقتضي 
مالا » وإن قلنا : لابقتضه » اشترط أن يقول : خالعبا مال . 

فان نقص الو كبل عن الماثة في صورة التقدير » فالنص لابقع الطلاق » وإن 
نقص عن مبر الثل في صورة الإطلاق » فالنص وقوعه . 

وللأصحاب فيه طرق © جموعبا خسة أقوال . أظبرها : بقع الطلاق في 
صورة الاطلاق مبر امثل » ولا خيار للزوج » ولا بقع في صورة التقدير عملا 
بالنصين » لتصريم الخالفة في صورة التقدير . والثافي : لابقع فيها كاتخالفة في البيع . 
والثالك : تتم وقوع الطلاق بائنا فيها » ويتخير الزوج بين المسمى ومبر امل . 
والرابع : بتخير بين المسمى وبين ترك العوض » وجعل الطلاق رجعباً . والخامس : 
إن دذي بالمسمى » فذاك » وإلا فلا طلاق . 

وخلع الوكل بغير نقد البلد » أو غير جنس المسمى » وبالمؤجل » حكخلعه 
بدون المقدر أو دون مبر المثل » ففيه الخلاف المذ كور . 

وأما وكبل الزوجة"! » فإما أن يقدر له العرض »2 وإما لا . 


الحالة الأولى : قدرت فقالت : التلعنى مائة » فإن اختلعبا بها أو ما دونما 


. في الأصل : وكيل الزوج‎ )١( 


961 هسه 

بالوكلة عنها » نفذ . والقرل في أنه هل يطالبه الزوج يأفي في « فصل خلع 
الأجني » إن ساء الله تعالى . 

وإن اختلع بأ كثر من هائة وأضاف إلا فقال : اختلعبها بكذا من ماللها 
بوكلتها » فالمنصوص وقوع الطلاق بائناً . وخرج المزفي قولاً انه لابقع الطلاق . 
ونقل الخناطي قولاً » أنه بقع ولا يازمها ولا الو كبل شيء . والمشبور حصول 
الببنونة . فعلى هذا © يازمها هبر الل على الأظبر » وهو نصه في « الاملاء» . 
ونص في « الأم » »© أنه بلزمها أكثر الأمرين ما سمته هي » ومن أقل 
الأمرين من هبر اللشثل »© وما سماه الوكبل . فإن كان مبر الل زائداً 
على هاسماه الو كل » لم تحب الزيادة على ما سماه على هذا القرل » و كذا لو كان 
ما ماه الو كيل أكثر من هبر المثل » لم تجب الزيادة . فلو سمت مائة وممى 
الو كيل مائتين » ومبر الل تسعون » فالواجب تسعون على القول الأول © ومائة 
عل لقا ب 

ولو كان مبر المثل مائة وخمسين » فالواجب مائة وخمسون على القولين . ولو كان 
هبر المثل ثلامائة » لم يجب على القول الثافي إلا مائتان . وحكى قول ثالث » أنما 
بالمار » إن شاءت أجازت بمسمى الو كيل » وإن سّاءت ردت وعليها مبر الثل . 

وأما مطالبة الوكيل با علها » فقال الأصحاب : لابطالب إلا أن بقول : 
إلي ضامن فيطالب بهاسمى » هذا هو المذهب » وبه قطع الأصحاب في طرقهم » 
وفي « الختصر » تعرض لل » وفي « المحرد » للحناطي قول شاذ » أنه لا أثر 
هذا الفمان . وقال الإمام : ينبغي أن يكون أثر الفمان في مطالبته با تطالب 
به المرأة » ولا تطالب بزيادة عليه وهذا ضعبف . 


معام 

ثم إذا غرم الوكيل للزوج » قال الغوي : لابرجع علها إلا بما سمت » 
ويحيء فه قول أنه يرجع بالواجب علا وهو مبر المثل أو أكثر الأمرين م 
سنذكره إن شاء الله تعالى فها إذا اختلع ولم يضف إإها . 

أما إذا اختلع وأضاف إلى نفسه » فبو اختلاع أحني والمال عله . 

ولو أطلق ولم يضف إلا ولا إليه » فان قلنا بالمشبور > فعلى الو كيل ماسماه » 
وفها علها منه قولان . أظبرما : علا ماسمت والباقي على الوكل » فعلى هذا 
و طالب الزوج الوكيل به » رج ععلى الزوجة ها سمت . والثافي : علها أ كثر 
الأمرين مبر الكل نوفا اشيع». اقان عن العا | “موي | “قعل ار كل+ 
وإن زاد مبر الثل على ما سمى الو كيل » لم تحب تلك الزيادة » لأن الزوج دضي 
ها سمى الو كيل . ولو أضاف ما سمته إلا والزيادة إلى نفه » ثيت المال كذلك . 

ولو خالف الو كيل في جنس العوض بأن قالت : خالع على دراهم » فخالع 
بدنانير أو ثوب » فوحبان . أحدهما عن القاضي حسين : 9 الاختلاع عنها 
فلخو إن أضاف إلها » ويقع عن الو كيل إن أطلق . وأصحها وبه قطع البغوي » 
تحصل البينوئة » ثم ينظر » إن أضاف الخلع للى مالها . ولم بقل : وأنا ضامن ‏ 
العو نبا شين لكل عرب الأطلوي زربا كار جتن عو للا بوبدل ما خيتدي 
القول الثاني . وإن قال : وأنا ضامن أو لم يضف العقد إلها » لم يرجع إلا 
يبدل مامعت . 


الحالة الثانية : إذا أطلقت التو كل » فقتضاه الاختلاع بر المثل . فان نقص 


(1) زيادة من نسخ الظاهرية . 


5> 1 5 


عنه أو ذكر فيه أجلا » فقد زادهاخيراً » وإث ذاه على بر الثل » فب م 
لو قدرت فزاد على المقدر » وحكمه ماسبق» لككن لايجيء قول وجوب أكثر الأمرين . 


نرع 
اختلعها و كيلها يخمر أو خنزير » بانت وازمها مبر المثل » سواء أطلقت الت وكبل » 
أو سمت الجر والختزير ٠‏ وقال المزني : لايصم التوكيل إذا ممت الخر » ولا نفذ 


معه خلع الو كيل ٠.‏ ولو خالع و كيل الزوج على خمر أو خنزير » وكارك قد وكله 
بذلك » فقد طرد أبو الفرج اازاز فه مذهبنا ومذهب الزفي . 


و 
في فتاوى اللغوي 


قالت لو كيلها : اختلعني بطلقة على ألف »© فاختلعها بثلاث طلقات على ألف » 
فإن أضاف إلا » لم بقع إلا طلقة » وإلا وقع الثلاث » وليس عليا إلا ثلث 
الألف , لأنه لم تمل مسألها إلا بئلث الألف » وعلى الوحكل اللقة . وفي 
هذا نظر » وسبأني إن شاء الله تعالى أنها لو قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها 
ثلاثاً » وقع الثلاث واحدة منا بالألن » وفها أنها لو قالت : 'اختلعني من زوجي 
بثلاث على ألف » فاختلعها واحدة على ألف » فإن أضاف إلها » لم بقع » وإلا وقع 
وعلى الو كيل ما ممام . 

وأن الرجل لو قال لوكمله : خالعها ثلاثاً بألف » فخالع واحدة على ألف » 
وقع لأنه زاد خيراً . 


وأنه لو لو وكله بتطليقها بألف »© ووكل آخر بتطلقها بألفين » ايا معنن 
وقع الطلاق هاسمى . وإن أوجبا معاً » فقالت : قبلت منكم) » أو كانت وكلت 


د همهم 
وكلين أيضاً » فقبل وكلاها من و ككل معأ 2 لم بقع شيء » كا لو وكل رحلا 
يبع عبده بألف » وآخر بببعه بألفين فعقدا مع لايصح الببع . 

وفي فتاوى القفال » أنه لو وكله يتطليق زوحته ثلاثاً » فطلقها واحدة بألف » 
وقعت رجعة ولابثبت المال » ومقتضى هذا أن يقال : لو طلقها ثلاثاً بألف » لايثبت 
لمال أيضاً » ولاسعد أن يقال : يشت امال وإن لم يتعرض الزوج له كا لو قال : 
خالعبا ائة فخالع بأكثر . 

الركن الخامس : الصغة » ولابد منها » ويشترط أرف لايتخلل بين الإيحاب 
والقول كلام أجني » فإن تخلل كلام كثير » بطل الارتباط بينها » وإن تخلل 
كلام بير » لم بغر على الصحيح . 

سيل 

سأك زوحبا طلاقاً بعوض » وارتدت عقب السؤال ثم أجاها » فينظر » إت 
كان قبل الدغول » تنجزت الفرقة بالردة فلا مال عليا ولا طلاق . وإن كارت 
بعد الدخول » فالطلاق موقوف . فإن أصرت حتى انقضت العدة » فلا مال 
ولا طلاق . وإن أسامت قبلبا » تبينا وقوع الطلاق ولزمبا المال » وحسبت العدة 
من وقت الطلاق . 

ولو قالت له امرأتاه : طلقنا بألف » ثم ارتدتاثئم أجابها » فإن لم يكن دخل 
بها » لغا الطلاق » و كذا لو كان دخل بها وأصرتا حتى انقضت العدة . وإن 


أسامتا قبلبا » تبينا وقوع الطلاق عليها . 


اكوم" 

وهل العرض الواجحب على كل واحدة مبر الثل » أم نصف المسمى : م حصتها 3١‏ 
منه إذا وزع على هبر مثلما ؟ فه ثلاثة أقوال . أظبرها : الأول . وإن أصرت 
إحداههما وأسامت الأخرى » لم يقع الطلاق على المصرة » وبقع على المامة » وفيا 
بازهها الأقوال ٠‏ وفي وجه بلزما كل المسمى » حكاه الحناطي . 

ولو ارتدت إحداهما ثم أجابها وكان قبل الدخول أو بعده وأصرت حت انقضت 
العدة » طلقت المسهة دون المرتدة . 

ولو ابتدأ الزوج فقال طلقتكي) بألف » فارتدتا » ثم قبلتا » فان لم يدخل بها 
أو دخل وأصرتا » لغا الخلع . وإن دخل بها وأسامتا في العدة » طلقتا » وإن 
أسامت إحداهما وأصرت الأخرى .» : تطلق واحدة منها » م لو قلت إحداهها 
دون الأخرى » وقد سبق أنه إذا ابتدأ الزوج بالإيحاب » فلابد من قبولما " 
يخلاف ما إذا ابتدأنا . 

ولو خاطبها م ذكرنا وارتدت إحداهها ثم قبلتا » فار كانت المرتدة غير 
مدخول بها » أو مدخولاً *" بها وأصرت حتى انقضت العدة » فلا طلاق فيها . 
وإن أسامت في العدة » طلقتا . ولو ارتدتا بعد الدخول ثم قالتا : طلقنا يألف فأجابها 
نم أسامتا » طلقتا . وحكى المناطي خلافاً » في أنه بقع رجعبآً أم ببدل » وهذا 


الخلاف عجحيب 85 
بع مويه ايو بلك عور رار 
)١(‏ في إحدى نسخ الظاهرية : حصتما . 


(؟) في الأصل : قبوها . 
(؟) في الأصل : أو مدخول . 


لإة”م ب 


ففصى 


قال الزوج : : خالعتك بألف درم » فقالت : قبلت الألف » ففي « فتاوى القفال » 
أنه يصع ويازم الألن وإن ف تقل : اختلعت . وكذا لو قال الأجنبي : خالعت 
زوجي بألف » فقال : قلته . وإن”" أنا يعقرب غلط فقال في حق المرأة : يشترط 
قولها : اختلعت » ولايشترط في الأجني . 


فصل 
قلك : طلقني على ألف» فقال : طلقتك » كفى وإن لم يسم المال » كذا 
أطلقوه » ويمكن حجري خلاف فيه : 
ولوقال المتوسط لها : اختلعت نفسك منه بتكذا 9 فقالت : اختلعت » ثم قال للزوج 
وهو في ا مجلس : خالعتها ؟ فقال ٠:‏ خالعت » صح الخلع على المذهب » وبه قطع 
البغوي [ قال البغوي : ] '' ولو لم تسمع المرأة قول الزوج » وسمع السفير كلامها » 
كفى © والإسماع لس بشرط » » ألا رى أنه إذا خاط ب أصم وأممعه غير الخاطب 
وقبل » صم العقد 5 
ضل 


إذا طلقبا على عوض أو خالعبا » فلا رجعة له » سواء كان العوض صحححاً » أو 


)1( زيادة من مخظوطات الظاهرية ٠‏ 


وموم - 
فاسداً » سواء قلنا : الخلع فسخ أو طلاق . فلو قال : خالعتك أو طلقتك بدينار 
على أن عليك الرجعة » فنقل الربيع والزفي » أنه بقع الطلاق رجعيآ ولامال . 
وخرج المزفي ونقل الربيع قولاً آخر أنه يلغو شرط الرجعة » وتحصل البينونة 
بر المثل . فقال ابن سامة وابن الو كيل : في المألة قولان » وبه قطع الإمام 
والبغوري » ورجحا البيئونة بر المثل » وذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور 
الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعياً بلامال . ولو خالعها اثة على أنه مق ناء رد 
الماثة » وكان له الرجعة » نص الشافعي رحمه الله أنه بفسد الشرط » وتحصل البدنونة 
ببر اللثل » فقيل بطرد الخلاف . وقيل بالجزم بالمنصرص © لأنه رضي بسقوط 
الرجعة هنا » وم سقطت لاتعود . 

فصل 

لو وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعبا » صم على الأصح » وقيل : لا »لأنها 
لاتستقل . ولو وكات الزوجة امرأة باختلاعها » جاز بلا خلاف »2 ويجوز أرف 
يكون وكيل الزوجة والزوج ذمبأ » لأنه قد مخالع المسامة ويطلقها » ألا ترى 
نا لو أسات وتخلف » فغالعها في العدة ثم أسلم » حم بصحة الخلع » ويجوز 
أن يوكل الزوج بالخلع العبد والمكاتب » والسفيه الحجور عليه » ولابشترط إذن”* 
النيف والؤلى © لآية لابتعلق في الخلع عبدة توكيل "" الزوج » ولايجوز أرف 
بوكل المحجور عليه في القبض . فإن فعل وقبض » ففي « التتمة » أن الختلع ببرأ » 
وبحكون الزوج مضيعاً لاله . ولو وكلت المرأة في الاختلاع عبدأ » جاز سواء 
أذن السيد أم لا . فإن كان الاختلاع على عين مالا » فذاك . وإن كاف على 


. في الأصل : بوكيل‎ )١( 


ووم ب 

مال في الذمة » نظر » إن أضافه إلا » فبي المطابة . وإن لم شف بل أطلق » 
فإن ل يأذث السيد في الوكلة » جاز للزوج مطالبته بالمال بعد العتقق . وإذا 
غرم » رجع على الزوجة إذا قصد الرجوع . وإن أذن في الوكلة » تعلق المال 
يكسه »يا لو اختلعت الأمة بإذت اليد . وإذا أدى من حكبه »2 ثبت 
الرجوع على الموكلة . ولو وكلت في الاختلاع مححورا عليه لفه » قال الخوي : 
لابصح . وإن أذن الولى » فلو فعل وقع الطلاق رجعباً » كاختلاع السفيية » 
وهذا على ما ذكره المتولي فها إذا أطلق . وأما إذا أضاف المال إلا » فتحصل البينونة 
وبازمبا المال إذ لاضرر على السفيبه , 


مر 


الواحد لايتولى طرفي الخلع بالوكالة » كالبيع وسائر العقود. فاو وكل الزوجان 
رحلا تولى ما سّاء من الطرفين مع الزوج الكقر او وكية #بوقل + عرز أبن 
0 طرفي 000 لأن ا 00 كن 4 م من 


لولدم » والصحيح الأول ,. 
فصل 
يحوز أن يكون عوض الخلع منفعة » ويصم عقد الإجارة عليها . فاو خااعها 
على إرضاع ولده أو حضانته مده معلومة » <از » سواء كان الولد منها أو من غيرها 4 
شه أن يكون المع بنها واستتباع أحدها إذا أفرد على ماسبق في الإجارة . 
وفي إبدال الصبي ا معين وانفساخ العقد عوته » خلاف سبق ف الإعارة 1 


5 0-0-5 


والمذهب الانفسا: اخ » وهو الملصرص في «الختصر» وأكثر الكتب 0 
وأمتناع الصي من الارتضاع والتقام الثدي » كالموت . فإن قلنا بالائفنا 
اك ا جيرى السقا برد مشي و لأف ا قولان من 
تفريق الصفقة » فإن انفسخ فيا مفى رجع علها بر المثل على الأظبر . وعلى القول 
الآخر » بأجرة مثل الارضاع تلك المدة » وعلى الزوج لها أجرة الارضاع في المدة 
الماضية . وإن لم تنفسخ في الماضي » فعلى الأظبر يرجع بقسط المدة الباقبة من 
مبر الل إذا وزع هبر الل على المدتين . وعلى الثاني : يرجع بأجرة مثل مابقي 
من المدة . وإن قلنا : لابنفسخ العقد » فان أتى بصي مث لترضعه » فذاك » 
وإن لم تأت به مع الإمكان حتى مضت المدة » فوجهان . أحدهها : بطل حقه 
ولاثيء علها » ما لو لم ينتفع المستأجر بعد قبغه العين » تستقر عليه الاجرة . 
والثانى : يازمها قسط المدة الباقة من هبر الل إذا وزع على المدتين » م إذا 
تلف المببع في يد البائع » يكون من ثمانه وإن تمكن المثتري من القبض ء 
وهذا أصم عند الشبخ أبي حامد . ومقتضى كلام البغري ترجيح الاول . 


مت : الاصم الوجه الثاني 1 داتع 


ولو لم بأت بصي آخر لعحزه » فقد قطع البغوي وغيره » بأن المي فيه 
[ م |" إذا حكمنا بالانفساخ » والوجه أن يطرد فيه الخلاف » ولافرق بين 
العجز وعدمه ما سبق في « الإجارة » فها لو تلف الثوب المعين لاخباطة وقلنا : لاتتفسخ 
الإجارة » فلم بأت المستأجر بثوب مثله حتى مضت مدة الإجارة » فان في استقرار 
الاجرة وجبين » سواء امتنع من الإبدال لعجزه أو مع القدرة . 


. زيادة هن مخظوطات الظاهرية‎ )١( 


325 


0 و : الصحيمم » ماجزم به البغوي وموافقوه . اناعم 


ل 


مي 


لو أضاف إلى الإرضاع والضانة نفقته مدة » بأن خالعها على كفالة ولده 
عشر سنين © ترضعه منها سنتين » وتنفق عليه تام العشر وتحضنه » نظر » إن بين 
النفقة كل يوم من الطعام والأدم كالزيت واللحم » وكسوته كل فصل أو سئة » وكان 
ذلك مما يحوز السام فه » ووصفه بالاوصاف المشروطة في السام » ففي صحة الع 
بما سمى طربقان . أصحها : القطع بالصحة » لان المقصود الكفالة » وهذه الامور 
ابعة . والثاني : على قولين ‏ لانه جمع بين ببع وإجارة » ولانه سلم في أجناس- . 
أظبرهما : الصحة أيضاً . 

فإن أبطلناه » فبل يرجع يبر الثل أم ببدل الأشياء المذكورة ؟ قولات ٠‏ 
أظبر هيا : الأول » ومنهم من قلع به هنا » لأنه لو رجع إلى بدل الأشاء لأثبتناها . 

وإن صححنا » فبو في الطعام والشبراب » فخير بين أن يستوفيه بنفسه ويصرفه 
إلى الولد » وبين أن بأمرها باله رف إلبه . قال ابن الصباغ : ينبغي أن يجيء فيه 
الحلاف المذكور ء فيا إذا أذن الا كم للباتقط في الانفاق على اللقبط من ماله » 
بشرط الرجوع . 


كلت : لدسن هو مثله » بل يحرز هذا قطعا والفر ف ظاهر . وشاع 


الروضة ج/ »« حم / 5" 


25 

ثم إن عاش الولد حتى استوفى المنفعة والعين » فذاك © فان خرج زهداً 
وفضل من المقدر ذيء » فهو لازوج » وإن كان رغباً واحتاج إلى زيادة » فبي 
على الزوج . 

وإن مات الولد » فله حالان . 

أحدهما : أن يموت قبل تام مدة الإرضاع » ففيه الخلاف السايق في انفساخ 
العقد » وجواز الإبدال » فان حكمنا بالانفساخ » ومتعنا الابدال » انفسخ فيا بقي 
من المدة » وفي انفساخه فيا مضى وفي الطعام والكسوة خلاف تفريق الصفقة . 
والأظبر عدم الانفساخ . وإذا قلنا : لاينفسخ » استوفى الزوج الطعام والكسوة » 
ويرجع با انفسخ العقد فيه من المدة إلى أجرة المثل في قول » وإلى حصته من 
مبر المثل على الأظبر » وببان الخصة يأن قوم الطعام والأدم والكسوة » وهامضى 
من المدة » وما بقي » وبعرف ذسبة قيمة الباق من المدة من امع » فنجب من مهر 
المثل بتلك النسة . وإذا فلنا : يتعدى الانفساخ إلى المدة الماضية والنفقة » رجع 
إلى مبر المثل على الاظبر » وإلى بدل ابميع على الثاني » وترجع الزوجة بأجرة 
ما مفى من هدة الإرضاع » وقد بقع التقاص » هذا هو المذهب . وعن القاضي 
أي الطيب » أن الواجب قسظ واه الماضة من هبر الل » وتسقط حصتها 
وتجعل منفعتها مستوفاة . 

الخال الثاني : أن يموت بعد ارتضاعه المدة بكلا » فبقى استحقاق الثفقة 
والككسوة » وهل يتعجل الاستحقاق أم يبقى منجا” يا كان 9 وجبان . أصحها : الثانى 

ولو انقطع جنس بعض الاشْياء المذكورة » ففيه القولان السابقان في انقطاع 
المسلم فيه . أحدهما : ينفخ العقد . فعلى هذا بنفسخ في المنقطع » ولاينفسخ في 
الاعبان المقبوضة على الاظبر » يا لو اشترى عبدين » فقبض أحدهها وتلف الآخر 


0 5 
ولافي الحضانة والارضاع على المذهب » لبعد ما بينها » فإن حم بالانفسا في امع 
غرم لها بدل ما استوفى من العين والمنفعة »© وله علا مبر الل على الاظبر . 
وفي قول : بدل المسمى” . وإن قلنا : لاينفسخ إلا في المنقطع » رجع إلى حصنه 
من مهر المثل على الاظبر » وإلى بدل المنقطع في قول . والقول الثاني في الاصل 
وهو الاظبر » أن انقطاع المسلم فيه لايقتضي الانفساخح » لحكن يبت له خبار 
الفسخ » فل الفسخ في المع . وهل له الفسخ في المتقطع وحده ؟ فيه الخلاف 
السايق فيمن استرى عبدين فوجد أحدهها معساً وأراد إفراده بالرد » قال المتولي : 
وله الفسخ في الاعبان دون المنافع على المذهب لبعد ما بها جنساً وعقداً . وإذا 
أفرد المتقطع بالرد وجوزناه » ففيا يرجع به القولان . هذا كله إذا كان المذ كور مما 
يجوز اللم فيه » ووصف بالصفات المششروطة في المسلم فيه » فان لم توصف © أو 
كان ما لايجوز السلم فه كاشاب الحظة » ولمحشوة » والطبوخ والمثوي من 

الطعام » فالمسمى فاسد » والرجوع إلى مبر الثل بلا خلاف . 


الناب الثالتٌ 
في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها ١‏ 
فيه أطراف 1 
الأول : في الالفاظ الملزمة وفبه مسائل . 


إحداها : صغة المعاوضة مازمة » فاذا قال : طلقتك » أو أنت طالق على ألف » 
فقبلت » صم الخلع وازم الااف . ولو قال : أنت طالق وعليك ألف »2 أولي 


. في الأصل : ومقتضاه‎ )١( 


6ت 


عليك ألف » نظر » إن يسبقه استحاب بل ايتدأ الزوج به » وقع الطلاق رجعاً 
قبلت أم لا » ولامال » مخلاف قولها : طلقنيولك على ألف فأجابها فإنه بقع بائنا بالالف « 
لان المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام » فحمل لفظبا عله « والزوج بنفرد بالطلاق . 
فاذا لم يأت بصغة المعاوضة » حمل على مابنفرد به وصغته خير . فلو قال : أردت 
بقولي : وعليك ألف الإلزام ' وقصدت مايقصده القائل بقوله : طلقتك على ألف » 
لم يصدق . فان وافقته » فوجبان . أحدهها : لايؤثر توافقها » لان اللفظ لابصلم 
للإإزام ٠.‏ وأصحها : يوئر فتبين بالالف . فعلى الاول لا تحلف” على نفي العلم 
إذا أتكرت » لانما لو صدّقته "لم تؤثر . وعلى الثاني » يحلف . ومقتضى الثاني 
انعقاد الببع بقوله : بعتك ولي عليك [ كذا ] » تفريعاً على انعقاد الببع بالكناية » 
أما إذا سبق استيجاب » فان لم تذكر عوضاً بأن قالت : طلقني » فحكمه ملو 
ل تطلب . وإن ذكرته مبها بأن قالت : طلقني ببدل » فان عين الزوج البدل 

في الجواب فقال : طلقتك وعلك ألف » فبو كم لو ابتدأ فقال : طلقتك على 
ألف » فإن قلت » بانت بالألف » وإلا فلا طلاق . وإن مم الحواب فقال : 
طلقتك بالدل » أو طلقتك » بانت بر الثل. وإن عبنت البدل » فقالت : طلقني » 
فقال : طلقتك وعليك ألف » بانت بالألف وذكر المولي أنه لو لم يسبق منها 
طلب » وشاع في العرف استعال هذا الافظ في طلب 0 وإلاه 6 كارف 
كقوله 000 . ولو اختلفا » فقال الزوج : منى الطلاق يبدل » 
فقلت في جوابك : أنت طالق وعلبك ألف » فقالت : 1 0 لك » 


صدقت بسمسنها ف نفي العروص 6 ولا رجعة له لقوله 7 


. في الأصل : الالتزام‎ )١ 


5000 
المسألة الثانية : قال : أنت طالق أو طلقتك على أن لي علك ألفا » فبر 
كقوله : أنت طالق على ألف . فإذا قبلت » بانت وازهها المال » هذا هو الصواب 
المعتمد » وهو نصه في « الأم » وفي « عبوث السائل » ؛ وقطع به صاحب 
الجذب » وسائر العراقبين . ومقتضاه انعقاد ابيع بقوله : بعتك هذا على أن 
يكون لي عليك ألف » وأدنى درجاته أن يحعل كنابة في الببع . وقال الغزالي : 
بقع الطلاق رجعاً ولامال . قال : فان فسر بالإلزام » ففي قبوله وجبات . 

قال صاحب « التقربب »© : لا» وغيره : نعم . 

طالق » فقالت في بحلس التواجب : ضضمنت » طلقت وازمها ألف . ولو قالت : متى 
ضمنت لي ألفاً فأنت طالق » لم يعتبر المجلس بل متى منت طلقت » وليس للزوج 
الرجوع قبل الفمان , ولو أعطته المال ولم تقل : ضمنت أو قال : سنت بدل 
ضمنت » لم تطلق . ولو ضنت ألفين » طلقت لوجود الصفة المعلق علها مع زيادة » 
يخلاف قوله : طلقتك على ألف » فقالت : قات بألفين » لأن تلك صغة معاوضة 
فيشترط فيا توافق الايحاب والقبول . 


الثالثة : قال : أنت طالق: إن حنت.لى الف إن ضمنت لى ألفاً فأنت 


فرع 
قال الزوج لها : أمرك بدك » أو جعلت أمر الطلاق إلنك » فطلقي نفسك 
إن ضنت لي ألفاً » فقالت : ضهنت وطلقت نفسي » أو قالت : طلقت وضنت » 
بانت بالألف » ويكون الفْمان والطلاق مقترنين » سواء قدمت لفظ الطلاق > أو 
الضان » ما لو قال : طلقتك إن ضمنت لي ألفاً » فقالت : ضمنت » بقع الطلاق 
وبشبت المال مقترنين » وإن تعاقب اللفظان » فلو ضمنت ولم تطلق » أو طلقت 


تك 
ولم تضمن > لم بقع الطلاق . وإذا جمعتها » اشترط كرون الذمان في الجلس 
قطعأ » ويشترط حكون التطليق في المجلس أيضا على المذهب » ولايشترط إعطاء 
الملل في مجلس قطعاً . وهل المراد بامجلس بلس التواجب »2 أم مجلس القعود 9 
وجبان . أصحها : الأول » وقد سبقا في أول الكتاب . ولاتخفى أن المراد بالفمان 
في هذه المائل القبول والالتزام “' دون الفمان المفتقر إلى أصل . 
الرابعة : سبق أنه إذا علق الطلاق بالإعطاء » لابقع إلا بالإعطاء في مجلس 
على الصحيبح » إلا إذا كان بصبغة « متى » وما في معناها » فلا تختص بالمجلس » وكل 
ذلك جار في قوله : إن أقبضتني كذا » ان إلى كذا . ولوقال : 
أنت طالق إن شُنت »> أو أنت طائق على ألف إن نت » اشترط وجود مشلها 
في بحلس التواجب » مخلاف التعليق. كسائر الصفات » لانه استدعاء لموايها واستبانة 
رغبتها . وحكى الناطي قولاً أنه لايشترط الجلس ويقع الطلاق متى شاءت » 
كسائر التعليق وامجلس بلس التواجب على الصحيح كم سبق . وإذا قالتفي الجلس : 
سنت وقبلت » فقد ثم العقد فتطلق ويازم المال »> ولايشترط تسل المال في المجلس . 
وإن اقتصرت على قولا : سّئت »© أو قبلت » فثلاثة أوجه . أصحبا عند الغزالي : 
حكفي » لان كلا منها بشعر بالرضى والالتزام » وهذا مقتضى كلام الشسخ أبي حامد . 
والثاني : لابد من امع ببنها » لانه لو اقتصر على قوله : أنت طالق [ كان 
جوابها قبلت » ولو اقتصر على قوله : أنت طالق ]'" إن شسْئت »> كان جواءها 
شنت > فاذا جمعه| » اسْترط جمعها في الجواب . والثالث : كفي قولها : شت » 


(؛) في الأصل : الاازام . 
(؟) في [حدى نسخ الظاهرية : أو إن أديت إلي . 
(») الزيادة من مخطوطات الظاهرية . 


1٠#‏ ه 


ولابكفي قرها : قبلت » لان القبول ليس مثيثة » وهذا لو قال : أنت طالق 
إن سْنت » فقالت : قبلت » لم تطلق » وبهذا قطع المتولي » واختاره الإمام فها حكى 
عنه المعلق . 

مت : هذا الثالث > هو الأصم بل الصحبح . وانشأعلم 


فعلى الثالث : لا رجوع للزوج على فاعدة التعليقات » وعلى الثاني : في حواز 
رجوعه وحبان » لتردده بين التعليق والمعاوضة . ولو علق طلافها بالمشئة بصغة 
و مت » طلقت متى شاءت » ولامختص بالمجلس كائر الصفات . ولو قالت : 
طلقني بألف درهم » فقال : أنت طالق عبى ألف إن شسْئت »© فلس يحواب ها لما فنه 
من التعليق » فيتوقف على مشلئة مستأنفة . ولو نكر فقال : على ألف ونوى 
ماذكرت » فكذلك المي . وإن نوى غير الدراهم » فقد قل الحناطي أنه بقع 
طلاق رجعي »2 ولابدل » وخرج من عنده أنه لا طلاق حتى بتصل ١‏ به القبول 
والمثيثة » يما لو ابتدأ به » وهذا هو القباس الحق . ولو لم ينو سْيئا » فقد حكى 
وجبين في وقوعه رجعاً أو بائنا » ووجبين إن وق-ع بائنا في أن الواجب مبر 
المثل أم المسمى 9 ومقتفى جعله مبتدءا أن لابقع الطلاق إلا أن بتصل به 
قبول ومشلكة . 

الخامسة : فى حقيقة الإعطاء المعلق عله . فإن سامت امال إله فقبضه » 
فذاك » وإن وضعته بين يديه » كفى ووقع الطلاق وإن امتنع من قبضه 
على الصحيح © لانها أعطته وهو بفرت حقه . وقل : لابكفي الوضع »© فلابقع 
به الطلاق » وهو ضعيف غريب . فاذا أعطته » دخل في ملحكه على الصحيح . 


. في الأصل : بيبطل‎ )١( 


و ناخد 
وقبل ؛ لا بل يرده » ويرجع بر اثل » ويجري هذا الوجه في قوله : إن ضمنت 
لي ألفا فانت طالق » فقالت : ضمنت » لان ازوم المال بمحرد قولها بعبد » كدخوله 
في ملكه بحرد الإعطاء . وإذا قال : متى أعطتني ألفاً » فانت طالق > فيعثته 
فلى بد وكبلها » فقبضه الزوج »لم تطلق » لانما لم تعط هي » و كذا لو أعطته عن 
الااف عوضاً » أو كان فا عليه ألف درثم فتقاصا » لم تطلق . ولو حضرت وقالت 
لوكيلها الحافظ لالحا : سم إله »فسامه » طلقت وكان تمكينها الزوج من المال 
المقصود إعطاء » قاله المتوليى . ولو عاق الطلاق بالإقباض فقال : إن أقبضتني كذا 
فأنت طالق » فوجبان. أصحها وبه قطع المتولي : أنه تعليق بحض » لان الإقباض 
لابقتضي التمللك » يخلاف الإعطاء . فعءلى هذا » لايملك المقروض ولس له مبر الثل » 
بل بقع الطلاق رجعياً . ولامختص الإقباض بلمجلس كسائر التعليقات . والثافي : 
أن الإقاض كالإعطاء على ما ذكرنا فه . ولو قالت : إن قبضت منك حذا, 
فبو كقوله : إن أقبضتني » ويعتير في القبض الأخذ بالبد » ولايكفي الوضع بين 
يديه » لأنه لايسمى قبضاأ » ولو بعئته مع وحكيلها »لم يكف . ولو قبض منها 
مكرهة » طلقت لوجود الصفة . وفي التعليق بالاعطاء » لو أخذْ منها كرها » لم 
تطلق لأنها لم تعطه . وذكر المتولي » أن ما ذكرناه في التعليق بالإقباض مفروض 
فيا إذا لم سبق منه كلام يدل على الاعتياض بأن يقول : إن أقبضتني كذا 
وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي وما أشْبه ذلك . 


تلت :هذا الذي ذكره المولي » متعين . واتأعم 


والأداء والدفع والتسليم 4 كالإقاض . 


- :٠4 لب‎ 


ف 

قال : إن أعطتني ألفا » فأنت طالق » فأعطت ألفين » طلقت » لأن وقوع 
الطلاق هنا يحي التعليق » وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف » و كذا لو قال : 
إن ضهنت لى ألفآ فضمنت ألفين » ويلغو "١‏ ضمان الزبادة على ألف . وإذا قبض 
زيادة على القدر المعلق به » كانت أمانة عنده » ومخالف هذا قوله : خالعتك 
بالف فقالت : قبلت بألفين » فإنها لاتطلق لعدم موافقة الإيجاب . 

السادسة . في يبان ما ينزل عليه الدرهم . إذا علق الطلاق باعطائه » ومايقبل 
تفسيره » وقد سبق في « الزكاة والإقرار » قدر الدرهم الإسلامي » وام '"! الدرهم هنا 
بقع على ذلك القدر من الفضة الخالصة المشروبة » سواء كان نوعه جبداً » أو رديئاً » 
لسواد أو خشونة أو غيرهها . فإذا قال : إن أعطتني ألف درهم » فأنت طالق » 
طلقت بأي نوع أعطته . لككن إذا كان في البلد نقد غالب » فآتت بغيره » طولبت 
به » لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب » والخلع فيا يتعلق بالمال حكسائر 
المعاملات . وفي قول : برجع بهر المثل »2 و«المشهور الأول . فإن قلنا 
بالرجوع إلى مبر الثل » فالمعطى غير مماوك » وإن قلنا بالرجوع إلى الغالب » 
فا معطى ماوك للزوج » وله رده والمطالبة بالغالب . وذ كر في والوسط » : أنه 
لاملكه ويحب الإبدال » والصحيم الأول . ثم العادة الغالبة » إنا تؤثر في 
المعاملات » لحكثرة وقوعبا ورغنة الناس فيا يروج هناك » ولاتؤثر في الإقراد 
والتعلق » بل سقى الافظ على حمومه فيها . أما في التعليق » فلقلة وقوعه » وأما 


. في الأصل : ويغلو‎ )١( 
. (؟) في الاصل : وأسل‎ 


0-7 

في الإقرار © فلأنه إخبار عن وجوب سابق » وربا تقدم الوجوب على الضرب 

الغالب '" 2 أو وجوب في بقعة أخرى . ولو قال : طلقتك على ألف »© فبذا 
لس بتعليق »© فينزل على الغالب على قاعدة المعاملات . 


فى 

لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته » لم ينزل الإقرار 
والتعلق علها » لأن الغلبة لاتؤثر فمها » والافظ صريح في الوازنة » وفي تنزيل 
الببع والمعاملات عليها وحبان . أحدهها : المنع > لأن االفظ صريع في القدر 
المذكور » والعرف لايغير المسمى وإن كان يخص بعض الأنواع . وأصحها : التنزيل 
عليها » لأا التي تقصد في مثل هذه البلدة . وفي قبول تفسير المقر بالناقص 
خلاف وتفصيل سبى في الاقرار . ولو فسر المعلق بالدراهم المعتادة » فإن كانت 
زائدة » قبل على المذهب » وإن كانت ناقصة » قبل قطعاً » لأنه توسيع لباب الطلاق . 


بأ 
لو أتت بدراهم مغشوشة »2 فإن كان الغالب في البلد المغشوئة » فقد أطلق 
الغزالي أنه لاينذل اللفظ عليها » فلابقع الطلاق إلا إذا أعطته الحالمة » لكن 
تسترد ما أعطته وتعطه مغشوسة . ومن قال بهذا قال : التفسير بالمغشرشة 
كلتفسير بالناقصة . فان قلنا : التفسير با » فهل تراجعه للعبر عن مقصوده » أم 
تأخذ بالظاهر إلا أن يفسر ؟ فه احتالان في « البسط » . 


. في الأصل : للغالب‎ )١( 


1١١ -‏ سه 


"مث : أفقبها : الثاني . تألم 


وقطع المتولي والبغوي » بأن اللفظ ينزل على المغشوسة » ويقع الطلاق إذا 
أعطت مغشوسة » وهل تسم له الدراهم يذلك ؟ قال المتولي : يبنى على جواز 
المعامة بالمغشويشة . إن لم نجوزها » رد الدراهم ولزمبا مبر المثل » وإلا سامت له 
الدراهم » ويشبه أن يكون ما ذكره الغزالي أصم . أما إذا كان الغالب في البلد 
الدراهم الخالصة » فلا تطلق إلا إذا أعطت ما تبلغ نقرته ألفأً . وفي وجه لابقع 
الطلاق وإن بلغته » م لو أعطته سبيكة . فان قلئا بالصحيح وهو الوقوع » فبل 
لك الزوج المدفوع إله ؟ وجبان . أحدهما : لا ء لأن المعاملة تنزل على الغالب . 
والثاني : [ نعم ] 2٠7‏ لأن قبضها اعتير في وقوع الطلاق » وكذا في إفادة الملك » 
لكن له الرد بسبب العبب . فاذا رد » رجع إلى مبر الل على الاظبر © وَإِلكى 
ألف خالصة في قول . 

ولك أن تقول : ينغي أن لايلك الغش نفسه في هذه الصورة © لأنه إذا 
بلغت الفضة الخالصة انا + ين العدن شنا تقر سقمونا » فلا يملكه يأ لو ضمت 
إلى الألف ثوباً . 


قلت ٠‏ ظاأه ر كلام القائل بالملك 4 أنه لانظر إلى الخ خش للقارته ف حلب 
الفضة » ودكون تابعاً ما سبق في مسألة نعل الدابة . 75 


وأما المعاملة بالدراهم المغشوشة » فذكرناها في كتالي الزكاة والبيع » 
والأصم المواز . 


(9) زيادة هن مخطوطات الظاهرية . 


ين م 

السابعة : قال : إن أعطيتني عبداً أو ثوياً فأنت طالق » ووصفه با بعتير في 
السلم » فأتت به بالصفة » طلقت » وملكه الزوج يم قلنا في الدراهم » وإرنف 
أعطته على غير تلك الصفة » لم تطلق ولايلكه . فلو كان بالصفة لكنه مب » 
فه اليار . فان دده » رجع بهر المثل على الأظبر » وبقيمته سلياة في قول » 
وليس له المطالبة بسليم بالصفة » وفي كتاب الخناطي وجه أنه لابرد العد » 
بل يأخذ أرش العبب وهو ضعيف . أما إذا قال : إن أعطيتني عبداً ولم يصف » 
فأعطته عبداً لها » طلقت لوجود الصفة ولاعلكه »لان الملك فه بكون معاوضة » 
وامجبول لايكون عوضاً » فحب مبر المثل قطعاً . وحكى ابن كج والمناطي وجباً » 
أنه بقع الطلاق رجعباً » ولاشثيء علها » وإنا بازمما العوض إذا ابتدأت فألكت 
طلافاً بعوض » فقال فيجوايها : إن أعطيتني عبدآ فانت طالقفاعطت » والصحيح الاول » 
وسواء إن أعطت سليما أو معبباً » أو قنآ أو مدبراً أو معلقا عتقه على صفة » 
لوقوع اسم العبد عله » وإمكان نقكه وقليكه . فان أعطته مكاتباً » لم تطلق . 
و كذا لو قال لاجني : إن أعطتني أمة » فامر أفي طالق » فأعطاه أم ولده . وأشير 
في المكاتب إلى وجه . ولو وصف العبد ولْ ستوعب صفاته » فهو كعدم الوصف 
في أن الرجوع إلى هبر المثل » لككن لو أعطته عبداً بغير الصفة » لم تطلق مثل 
أن يفول إن أعطيتني عبداً تركاً » فأعطته هندياً على تك انعد ستصوية 2 
أو مشترك لها ولغيرها » أو قال : إن أعطبتني ألف درهم » فأتت بدرام مغصوبة » 
فوجبان . أحدهها : بقع الطلاق ويرجع عبر المثل . وأصحها : لابقع لانه لاسمى 
إعطاة » وطرد الخلاف في العبد المرهون والمتأجر . 


20 : يحري اخلاف في المستأجر إذا لم يحوز بعه 2 وإلا فهو حخغيره . 


دانع 


4# 
ولو قال : إن أعطتنى هذا العبد المغصوب فأعطته » وقع الطلاق بائنا على 
المدذهب » ويرجعم بير المثل 1 وقيل : : لابقع 4 وقيل : بقع رجع] . ولو قال : 
إن أعطتني زق خمر أو خنزيراً » » فأنت طاللب افق شق اننا إذا أتت به » بانت 
ووحب ههر الثل . فان أتت مر مغصوبة » بأن كانت 0 إذمي » فان 
قلنا في العبد المغصوب : يقع الطلاق » فبنا أولى » وإلا فوجبان . أصحما : الوقوع » 
لان الإعطاء هنا مضاف إلى ما بتأتى تملكه . والثافي » المنع وحمل على ما يختص 
به بدآاء» يا حل لفظ العبد على ما اختصت به ملكا . ولو قال : إن أعطيتنى هذا 
والثالك 4 بقع رجعاً » لانه لاملك حال 4 فالزوج ُ بطمع رشي ء 5 ولو قال ٠‏ 
إن أعطتني هذا اليد أو الثوب فأنت طالق » فأعطته » طلقت 0 

ور ل 0 
للإسارة 4 وير جع بمبر المثل على الاظير 4 ويبقيمته ف قول 5 وإن وحده معبباً » 
فله رده »> وفما بجع به القولان . أظبرتها : مر المثل . والثاني ِ قمته سلما . 
وشل : لبس له الرد بل يرصع ا ( والصحصح الاول : قال اللغري : و[ 
قال ازوحته الامة : إن أعطتنى ثوبآً فأنت طالق » فأعطته » لم تطلق لانها لم قذكه '٠'‏ 
منه .عل المذغت. فى الثوب المطلق والمعين » ولاتخفى ما تقدم أن الإعطاء في جمبع 
صور المألة ينبغي أن بقع في المجلس . 

الثامئة 5 قال 0 إن أعطيتني هذا الثوب وهو هر وي 4 فأنت طالق » فأعطته 
وبان مرويا » لم تطلق . وإن قال : إن أعطتني هذا الثوب الحروي فبان مروياً 
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أو بالعكس » طلقت على الاصح » لانها ليست صيغة شرط بل أخطأ في الوصف . 
ولو خالعها على ثوب هروي ووصفه ما ينغي »2 فأعطته ثوياً بالصفة » فبارن 
مروياً » رده وطالها ببروي بالصفة . ولو خالعها على ثوب بعننه على أنه هروي فبان 
مرويا » وقعت البئونة وملّكه الزوج » وإخلاف الصفة حكعبب »2 فله خبار 
الحلف . وقبل : إن لم تنقص قيمته عن الحروي » فلا خبار لأن الخنس واحد 
ولا نقص » والصحيح الأول . فان رد > رجع بمبر المثل على الأظبر » وبقيمة هروي 
في الثاني . فان وجد به عيباً بعد تلفه أو تعببه في يده وتعذر الرد » رجع بقدر 
النقص من مهر الثل على الأظبر » وبقدر ما نقص من القبمة في الشافي » وليس 
له هنا طلب هروي لأنه معن هنا ''! بالعقد . قال أبو الفرج السرخسي : وهذا على 
قولنا : إن اختلاف الصفة لبس كاختلاف العين وهو الأظبر » ما سبق في النكاح . 
فان قلنا : هو كاختلاف العين » فالعوض فاسد فليس له إمساكه » ويرجع بر الثل 
على الاظبر © أو قيمة الثوب مروياً على قول . ولو خالعما على ثوب معين » 
على أنه كتان فخرج قطنا أو بالعكس > فوجهان . أحدهما وبه قطع البغوي : 
أنه كاختلاف الصفة » فيكون ححكمه ما سبق في خروجه مرويا . وأصحها وبه 
قطع الشدخ أبو حامد وسائر العراقين : أن العورض فاسد وتقع البينونة بهر الثل 
على الاظهر © وبقيمة ثوب كتان في قول » ولدس له إمساكه » وهؤلاء قالوا : 
لر باعه على أنه كتان فبان قطنا » بطل الببع . ولو قالت : خالعني على هذا 
الثوب فانه هروي » فخالعها عليه فبان مرويا » فهو يم لو قال : خالعتك عله 
على أنه هروي » لأنها غرته . قال المتولي : لو قالت : هذا الثوب هروي فقال : 
0 أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق » فأعطته فبان مروياً » بني على المتواطيء عليه 
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قبل العقد » كالمشروط فيه أم لا؟ إن قلناء نعم » لم بقع الطلاق » وإلا وقع » 
ولس له إلا ذلك الثوب . ولو قال : خالعتك على هذا الثوب وهو هروي فبان 
خلافه » فلارد لانه لاتغرير من جهتها » ولا اشتراط منه » وكذا لو قال : خالعتك 
على هذا الثوب الحروي »> كذا ذحكره البغوي . فان قبل : قوله : وهو هروي 
أفاد الائتراط في قوله : إن أعطتني هذا الثوب وهو هروي » حتى لم بقع الطلاق 
إذا لم يكن هروياً » فل لم يفد الاشتراط في قوله : خالعتك على هذا الثوب وهو 
هروي » حتى بتمحكن من الرد إذا لم بحكن هرويا » م لو قال : خالعتك 
عله على أنه هروي + فالجواب أن قوله : وهو هروي دخل هناك على كلام 
غير مستقل » لان قوله : إن أعطيتني هذا الثوب غير مستقل © فيتقيد با دخل عليه 
وقامه بالفراغ من قوله : فانت طالق . وأما قوله : خالعتك على هذا الثوب » 
فكلام مستقل » فجعل قوله بعده : وهو هروي حملة مستقلة» ولم يتقبد بها الاول » 


وبلله التوفيئق . 


الباب الرابسع 
في سؤال المرأة الطلاق عال ©» واختلاع الأجني 
فنه أطراف . 
الأول : في ألفاظها وفيه مسائل . 
الأولى : إذا قالت : طلقني بكذا » أو على كذا » أو على أن علي كذا » أو على أن 
أعطك كذا » أو أن أضمن لك » أو إف طقتني » أو إذا طلقتني » أو مق 
طلقتني » فلك على كذا » فهذه كلها صبغ صحبحة في الالتزام » ويختص المواب في 
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امجلس بلاخلاف » في «متى » وغيرها » يخلاف قول الرجل : متى أعطيتني » وقد 
سبق الفرق . 
الثانية : قالت : إن طلقتني فايرأ من صداقي > أو فقد أبرأتك » فقال : 
طلقتك » وقع الطلاق رجعاً ولم ببرأ من الصداق » لأن الإبراء لا يصم تعليقه » 
وطلاق الزوج طمعاً في البراءة من غير لفظ » صحبح في الالتزام لا يوجب عوضاً » 
وهذا تفريع على الحديد الاظبر أن تعليق الابراء لا يصم » وكان لا يبعد أن 
بقال : طلق طيعاً في عرض » ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فنكون فاسداً كامر . 
الثالئة : قالت : طلقني ولك على ألف » فقال طلقتك » بانت وازمها الألف » 
لأنها صبغة التزام . وقبل : لخت لمر ا ان اقتصر على قوله : طلقتك » 
وقع رجعاً » وإن قال : طلقتك على ألف » احتاج إلى قبونها » والصحيح الأول . 
قال المتولي . وبقرب من هذا قرلها : طلقني وأضمن لك ألفأ . ولوقالت : 
وأعطبك ألفا » فالاص” أنه إذا طلقبا مطلقا » وقع رجعاً » لأن لفظ الضان بشعر 
بالالتزام » بخلاف الإعطاء ول بطردوا الوجه المذكور هنا في العالة » بل لو قال : 
دد عبدي ولك على كذاء فرده » ازم المال بلاخلاف » ولو قال المشتري : بعني هذا 
ولك على كذاء فقال: بعت »© فوجهان : أحدهها : نعقد كالاختلاع والجعالة » 
وهذا هو المذكور في فتاوى القفال » والثالي : لا » لأنه يحتمل فيا مالا محتمل في 
اليع » كلتعليق » وفيا علق عن الامام » أن هذا أصم. ويشبه أن يكون 
الرجبان في أنه هل هو صريم 7 فأما كونه كابة » فينبغي أن يكون 
متفقاً عله . 
الرابعة : قالت : طلقني على ألف » أو أتت بصغة أخرى صرحة '' في الالتزام » 


)١(‏ فى سخ الظاهرية : صحيحه 


- 1١0 - 


فإن أجاءبا وأعاد ذكر المال» فذاك » وإن اقتصر على قوله : طلقتك » كفى 
وانصرف إلى الؤال على الصحبم » وقيل : بقع الطلاق رجعباً ولامال . ولو قال : 
قصدت الابتداء دون المجواب » قبل وكان رجعاً » فإن اتهمته » حلفته . 

الخامسة : اللفظ الدائر بين الزوجين »إن كان صريحاً منها » فذاك » وإنتف 
كان لفظها كتابة » بأن قالت : أبني » قال : أبنتك > فإن نويا الطلاق » نفذ 
وازم المال إن ذكرا مالا . وإن لم ينو الزوج » فلا فرقة » وإن نوى دوتما » 
نظر » إن جرى ذكر المال في السؤال واإواب ءلم بقع الطلاق » لأنه ربط الطلاق 
الملل وهي لم تسأل الفراق © ولم تلتزم المال في مقابلته » وإن ١‏ يحر ذكر المال 
في الطرفين وقع طلاق رجعي » وإن ذكر هو امال دونها » فلاطلاق » لأنها لم 
تسأل فرقة » وهو إنشاء فرقة على مال » ولم يتصل به قبول . وإن ذكرت 
هي امال » فقالت : أبني على ألف » فقال : ابنتك » فلا طلاق على الأصح » م لو 
ذكر المال . وقيل : بيقع رجعاً م لو قال : قصدت الابتداء دون الجواب » 
فإنه بقع رجعياً قطعاً . 

أما إذا كان لفظ أحدهها صريحاً والآخر كناية » فالكناية مع النبة كالصريح » 
ودون النية لغو . وعن ابن خيران » أنها لو قالت : طلقني فقال : أبنتك ونوى » 
م بقع » لأن الصربح أقرى » فالاتي به غير المسؤول » والصحيح الأول . 

الطرف الثافي : في سوّالها عدداً » فيه مسائل . 

إحداها : قالت : طقني ثلاثاً بألف » أو على ألف » أو ولك على" ألف » 
أو إن طلقتني ثلاث » فلك علي ألف » فطلقها واحدة » ففيه أربعة العام سيت 
أنه بقع طلقة بثلك الألف » والثاني : لابقع طلاق . والثالك : بيقع طلقة يبر 
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الملل » والرابع : طلقة بثلك مبر المثل.حتى الناطي الأخيرين . فعلى الصح 
لو طلقبا طلقتين » استحق ثلئي الألف . وإن طلق طلقة ونصفا » فبل يستحق ثائي 
الألف » أم نصفه 9 وحبان . 


تمت :اثافي أرجح . واتأع 


ولو قالت : طلقني ثلاث بألف وهو لاملك إلا طلقة » فطلقبا تلك الطلقة » 
فقد نص الشافعي رحه ان أنه بستحق جميع الألف » لأنه حصل بتلك الطلقة 
مقصود الثلاث وهو البشونة الكيرى . 

وللأصحاب أوجه . أصحها عند القفال والشيخ ألي علي وحكبار الأصحاب 
وأكثرم : وحجوب جمميع الالف »م نص عليه » سواء عامت أنه لم ببق إلا طلقة 
أم ظنت بقاء الثلاث » والثاني : لاستحق إلا ثلث الالف في اطالين وهو قول 
المزفي وابن خيران » والثالكث : إن عامت استحق الالف » وإلا فثلثه » قاله ابن سريج 
وأبو إسحاق . والرابع : يستحق مبر المثل » قاله صاحب « التلخيص » . والخامس : 
لاستحق شنا » لانه لم يطلق م سألت » حطهها المناطي . ولو سألت الثلاث 
بألف ولايلك إلا طلقتين » فطلقها واحدة» فله ثلث الالف على الاصم المنصوص » 
و كذا على الثاني » وله النصف على الثالك إن عامت » وإلا فالئلك . 

وإن طلقبا الطلقتين » فعبى النص له الالف » وعلى الثافي ثلثاه » وعلى الثالك 
إن عامت » فالالف » وإلا فثلثاه » وزاد الناطي وجب رابعاً » وهو الرجوع بر 
المثل » وخامساً : وهو ثلثا هبر المثل » وسادساً : وهو أنه لاشيء له . ولو قالت : 
طلقني عشرأ بألف » فإن كان يلك الثلاث » فالاصم الاشهر الماري على قباس 
النص » أنه ستحق بالواحدة عشر الالف » وبالتين عشريه » وبالثلاث جمبع 


ا 2 
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الالف . وقيل : إن كان التوزيع على الثلاث والزيادة لغو » فيستتحق نالواحدة الثلث » 
وبالطلقتين الثلثين » وطرد الوجبان على قباس قول المزفي . فعلى الاشهر تستحتق بالثلاث 
ثلاثة أعشار الالف . وعلى الثاني تستحق ال ل الشرعي + وعل , 
قول من فرق بين العلم والبل » تستحق بالثلاث الجيع » وبالواحدة الثلك » 

وبالئنتين الثلثين » لحصول العلم بأن الطلاق لاتزيد على ثلاث وأن الزيادة لغو . فإن 
ظنت أنه يلك عشرا » بأن كانت قريبة عبد بالإسلام » فالقياس عود الوجبين في 
أنه يجب ثلاثة أعثار الالف أم المع : ولو لم يلك إلا طلقتين فآلته عشرا » 
فعلى قباس النص » إن طلقا واحدة » استحق عشر الالف أو الثلث . وإن طلق 
تين » فتام الالف . وعلى قياس المزفي » المستحق العشر أو العشران على الاشهر » 
والثلث أو الثلثان ”' على الوجه الآخر . وعلى قول الفارق إن عامت © فله بالواحدة 
النصف » وبلثنتين المبع . وإن ظنت أنه يلك الشلاث »2 فبالواحدة الثلث » 
وبالثنتين الثلثان . قال الاصحاب : والضابط على النص » أن الزوج إن ملك 
العدد المسؤول كله فأجايا » فله المسمى » وإن أجابها ببعضه » فك قسطه بالتوزيع . 
وإن ملك بعض المؤول » فإن تلفظ بالمسؤول أو حصل مقصودها با أوقع » فله 
المسيى »> وإلا فوزع المسمى على العدد المسؤول على الاشبر . وعلى قول المزلي » 
التوزسع على الميؤول أبدا > و كذا 6 على الوجه الفارق إن حبلت ٠‏ فإن 
عامت » فالتوزيع على المماوك 00 » فلو ملك الثلاث فألته ستا نألف » 
فعلى الاص وقول المزني : له بالواحدة السدس » وبالثنتين الثلث .. فإن طلق 
ثلاثاً » فعلى النص : له الجميع » وعند المزفي : له النصف وعلى الوجه : له بالواحدة 
الثلث » وبالثنتين الثلثئان » وبالثلاث اجميع . 
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المسألة الثانية : قالت : طلقني ثلاثا بألف وهو يلك الثلاث 'فقال : أنت 
طالق واحدة بألف وثنتين انا » فنقل الفرراني والصدلافي والقاضي حسين وغيرهم » 
أن الاولى تقع يثلث الالف » لاما لم ترض بواحدة إلا يثلث الالف كاطعالة » 
ولابقع الاخريان لانما بانت بالاولى . وقال الإهام : القياس المق » أن لاتمعل 
كلامه جواباً لها » لانها سألت كل واحدة ثلث الالف وهو لم برض إلا يالااف » 
وإذا لم يوافق كلامه سوّالها » كان متدثاً » فإذا لم تقبل » لاتقع الطلقة »يم لو 


قالت : طلقني واحدة بثلك ألف » فقال : طلقتك واحدة بألف » لابقع . وإذالم 
تقع الواحدة » وقع الاخريان رجعبتين » وتابعه الغزالي وغيره على ماقال » وهو 
حسن متحه » والاول بعبد » وأبعد منه ما في « التهذيب » » أنه تقع الواحدة 
بالالف » ولاتقع الاخريان » ولعله غلط من الناسخ . ولو سألته الثلاث بألف » فقال : 
طلقتك واحدة يثلث الالف » وثنتين حاناً » فقد وافق كلامه ما اقتضام السؤال 
من التوزبع » وزال الإسكال » فتيين بالاولى » ولاتقع الاخريان » وثقل الاثئة : إن 
أمكن تأوبله على هذه الصورة فلفعل . ولو قال : طلقتك ثنتين بألف وواحدة 
انا » فعلى الاول : تقع الثنتان بلي الالف » وعلى الثاني : لايقعان . ولو قال : 
طلقتك واحدة انا وثنتين بثلثي الالف » أو ثنتين انا وواحدة بثلث الالف » 
وقع ما أوقعه حاناً » ويبنى ما بعده على تخالفة الرجعبة إن كانت مدخولاً باء 
والحديد صحته . فعلى هذا : تقع الثنتان بثلئي الالف » وعلى القديم : يقعان 
بلاعوض: 11 سق أن خلع الرجعبة على هذا كالسفيبة » وإن لم تكن مدخولاً بها » 
بانت ما أوقعه حاناً » فلابقع ما بعده . 
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ولد قال : طلقتك واحدة عانا وثنتين بالالف » ففي « التبذيب . أله »إن 
كان بعد الدخول » وقعت الاولى محاناً والثنتان يثلى الالف » ولاستحق تام الالف 
. وإن حصل غرضباء لان ذلك إنا ككرن إذا ف المماوك من الطلاق في مقابلة: 
الملل » وهنا أوقع بعض المملوك انا . ش 

واعلم أن الإسكال الذي ذكره الإمام بعود هنا » لانما لم ترض: بالطلقتين 
إلا بل الالف وقد أوقعها بالف » فوجب أن يجعل كلاماً متدءأ . فآما إذالم 
يتصل 0 قبول » لغا . وفي «التبذيب » أيضآ أنه لو قال : طلقتك ثلاث » واحدة 
بألف » وقع الثلاث واستحق ثلث الالف »2 ويعود فه الإشكال . 

المسألة الثالثة : قالت : طلقني واحدة بألف » فقال : أنت طالق ثلاث » وقع 
اثلاث واستحق الالف . وهل الالف في مقابة الثلاث أم الواحدة ؟ وجبان . ظاهر 
القن 2 اننينا » ولايتعلق بالحلاف فائدة حكمية . ولو قال : بعني هذا العيد 
بألف » فقال : يعتكه مع هذين العبدين بألف » فالبيع باطل على الصحيح » لاله 
معاوضة محضة يخلاف الخلع © فإنه كاإعالة . وقيل : بصم الببع في الميع » 
وقبل : بصح في العبد المسؤول خاصة . ولو أعاد في المواب ذكر الالف . فقال : 
طلقتك ثلاثاً بألف » فهل بقع الثلاث بألف » أم الثلاث بثلث الالف » أم واحدة 
يثلث الالف ولا بقع الاخريان » أم لابقع ثيء أصلا 9 فه أربعة أوجه . 
أصحبا : الاول . 

ونش 1ن تزه امت الأويشه ها ]13ل يعد ذ كرا الالق “وان 'قالته 
طلقني واحدة بألف » فقال : أنت طالق طلقتين » فقباس ما تقدم أنه تقع الطلقتان 
وبستحق الألف » وفه احتّال للإمام » إذ لم تحصل البينونة الكبرى » فلا يستحق. 
سكا لأنه خالف ولم تحصل الببنونة الكبرى . 
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الرابعة : قالت : طلقني بألف » فقال : طلقتك » أو أنت طالق مخمسمئة » فل 
بقع الطلاق يخسمئة أم بألف ويلغى قوله : يخسمئة لأنها بانت بقوله : طلقتك واستحق 
الألف > أم لابقع طلاق للمخالفة م لو خالفت في قبولها ؟ فه ثلاثة أوجه . 
أضحبا : الأول » وبه قال ابن الحداد . ولو قال : بعني عبدك بألف » فقال : 
بعتك مخلئة 2 لم ينعقد البيع على الأصم » لأنه معاوضة محضة . وقيل : 
بصم مخمئة . 

الخامسة : قالت : طلقني على كذا درهما . فطلقها على دنانير » كان مبتدةا 
بكلامه » فينظر » أبتصل به قبول أم لا 9 

ولو قالت : طلقني واحدة بألف » فقال : أنت طالق وطالق وطالق » سثل » 
فإن قال : أردت مقابلة الأولى بالألف » وقعت الأولى بالألف ول تقع الاخريان . 
وإن قال : أردت الثانيبة بلألف » وقعت الأولى رجعبة » ويحيء في الثانة 
القرلان في خلع الرجعية » فإن صححناه » لغت الثالثة » وإلا » فلا . وإرنف 
قال : أردت الثالثة » وقعت الأوليان بلاعرض » وفي الثالثة الخلاف . وإن قال : 
أردت مقابة ابميع بالألف » وقعت الأولى ثلث الألف » ولغت الأخربان » وإن لم 
بحكن له نة » قال البغوي : بانت الأولى بالألف »2 لأنه جواب لقولها » ولغت 
الأخرنان . وذكر صاحب | المهذب » مثل هذا التفصل فا إذا ابتدأ فقال : 
أنت طالق وطالق وطالق بألف » ولدشترط فه مطابقة القبول للإيجاب . ولو قال 
في جوابها : أنت طالق طالق طالق "١‏ واحدة بألف » انقطع احجال مقابلة المع 
الألف » والباقي م ذكرناه . 


. في نسخ الظاهرية : أنت طالق ؛ وطالق » وطالق‎ )١( 


9 
ع 
ّ 
4 
1 
0 
د 


“انا ع 


هذا إذا كانت مدخولاً بها » فإذا لم تكن » وأراد مقابلة غير الأولى. بالألف م 
بانت الأولى » ولغا ما بعدها . ولو قالت له وهو لافلك إلا طلقة :-طلقني- طلقتين. 
بألف » فقال : طلقتك طلقتين » الاولى هنها بألف » والثانية مانا » استحقى. الألف , 
وإن قال : الثانية منها بألف » وقعت الاولى بلاعرض ولغت. الثانية :انو إن قالى : 
إحداهما بألف » أو اقتصر على قوله : طلقتك طلقتين » سثل » فاك قال : أزدت: 
الاولى والثانية » فعلى ماذكرنا » وإن قال : ل أنو سُبئاً » قفي استحقاقه المال 
وجبان » أصحها : نعم لطابقة الجواب الؤال . 

ولو أعاد ذكر المال » فقال : طلقتك طلقتين بألف » فبل يستحق خسمائة 
عملا بالتوزيع » أم ألفاً لحصول الببنونة الكبرى 9 وجبان . أصحها : الثاني » وبه 
قال أبو زيد . 


رع 

لو م يملك إلا طلقة » فقالت : طلقني ثلاثا بألف طلقة » أحرم بها في الال » 
وطلقتين يقعان علي إذا نكحتني بعد زوج » أو تككونان في ذمتك تنجزهها حنئذ » 
فطلقها ثلاث » وقعت الواحدة » ولغا كلامها في الآخرتين . 

ثم النص في « المختصر » : أن لازوج مبر المثل » وللأصحاب طريقان . 
أحدهما : هذا » وأصحها على قولي تفريق الصفقة للجمع بين ملوك وغيره » فإن 
أبطلنا 6ل عب :الكل + وان صححنا » فلها اخيار في العرض لتبعيض مقصودها » 
فإن فخت » فله هبر المثل » وإن أجازت » فهل يحيز بكل الالف » أم بثلثه 
عملا بالتقسط 9 قولان كالبيع » وهنم من قطع هنا بالتقسبط » لان المشتري بالفسخ 


7 2 


12100000 
ا 


مو له 


بذع العقد من كل وحة » والطلاق هنا لامدقع له » فببعد إلزامها "١‏ يواحدة 


ما التزمته للثلاث . 

السادسة : قالت : طلقني نصف طلقة بألف » أو طلق نصفي » أو بدي » 
أو رحلى بألف » نأجاا بذلك » أو قال ابتداة : طلقتك نصف طلقة » أو طلقت 
نصفك بألف » ققبلت » فلاحخفى أت الطلاق بقع مكملا » و كذا لو كان ذلك يلفظ 
الخلع وجعلناه طلاقاً . ثم الواجب في هذه الصور » مبر المثل على الصحبح لفساد 
صغة المعاوضة . 

وهذا لو قال : بعك هذا نمف بعة » أو بعته لتصفك أولدك ؛ لم بصم 
الببسع . وإذا فسدت الصغة » تعين مهبر المثل » وإمما يحيء الخلاف في الرجوع 
إلى مبر المثل وبدل المسمى إذا كات الفساد في المسمى . وحكى الإمام وجبا 
واختاره : أنه يحب المسمى » لان الشرع تمل ذلك المبعض فصار كتكميلها . 

الطرف الثالث : في تعلقبا بزمان وفه مائل . 

الأولى : قالك : طلاني عدا ولك عل القن © أو إن طلقاني غدا فلك على 
ألف » أو قات : خذ هذا الالف على أن تطلقني غداً فأخذم » نصح » ول يازم 
الطلاق ع لانه سلم ف الطلاق والطلاق لايشت فى الذمة . 

ثم إن طلقها في الغد أو قبله » وقع الطلاق بائناً وازمبا المال » لانه إن طلق 
في الغد » فقد حصل همقصودها . وإن طلق قبله » فقد زادها ا لو سألت طلقة 
نطاق ثلاثاً . فلو قال : أردت الابتداء» صدق يمنه وله الرجعة » وفي المال 


الواحب 53 طر بقان 5 المذهب والمخصوص : مهبر المثل . والثاني ِ قولان 7 ثانيها: الممن 5 


(1) في الأصل : التزامبا . 


5 
وهل يفرق بين أن يطلقها عالاً ببطلان ما جرى » وبين تطلقها جاهلًا يبطلاته ١‏ 
قال القاضي حسين والبغوي : يفرق ولابازمها شيء إذا طلقها عالاً » بل بقع رجعيا » 
وضعفه الإهام » واستشبد بالخلع على الخمر وسائر الأعواض الفاسدة » فإنه لافرق 
في ثبوت المال بين العم والجبل . وإن طلقبا بعد مضي الغد » نفذ رحعاً » لأنه 
خالف قولها » فكان مبتدثاً » فإن ذكر مالا » اشترط في وقوعه القبول . 

الثانية : قالت : لك ألف إن طلقتني في هذا الشبر ول تؤخر تطليقي 
عنه » أو قالت : خذ هذا الألف على أن تطلقني في هذا الشبر متى شت » 
فبو باطل وأولى بالبطلان من مسألة "١‏ الغد » فإن طلقها بعد الشبر كارت 
مبتدثاً » وإن طلقبا في الشبر » وقع الطلاق بائنآ . وفي المال الواجب الطريقان . 
ولابشترط وقوع الطلاق في المجلس » وقد ذكرنا في الباب الأول » وفي الطرف 
الأول من هذا الباب » أنها إذا قالت : متى طلقتني فلك ألف يشترط التطليق 
في الجلس . 

وللأصحاب طريقان حكاها الإمام » أحدهها : طرد القولين فيها » والمذهب : 
الفرق » لأن كلمة « متى » ظاهر في جواز التأخير » لككن قرينة العرض خصتها 
بالمجلس عملا بقاعدة المعاوضات » وهنا صرحت بحواز التأخير » فضعفت القرينة عن 
مقاومة الصريم على طريقة التسوية : هي اشتراط المجلس وعدمه » والمسمى صحيح 
في تلك الصورة بلا خلاف . 

الثالئة : قالت : طلقني بألف طلاقاً ند تحريه إلى شبر » ثم أكون في 
نكاحك حلالاً لك » فطلقها كذلك » وقع الطلاق مؤبداً » وفي قدر المال الواجب 


. في الأصل : ومن مسألة الغد‎ )١( 


- 455 - 
الطريقان » وطريقة القطع هنا أظبر » لأن الشرط هنا لايمكن الوفاء به » وفساد 
الشرط يوجب الجبل بالعرض » فيتعين مهبر الل . 

الراعة : علق طلاقها بصفة وذكر عوضاً فقال : طلقتك إذا جاء غد » أو 
رأس الشبر أو دخلت الدار على ألف » فقبلت »© أو سألته » فقالت : علق طلاق 
برأس الشبر » أو بدخول الدار على ألف فعلق » فالصحيح وقوع الطلاق عند 
وجود المعلق عله على مقتضى التعليق . وقيل : لابقع لأن المعاوضة لاتقبل التعليق ». 
فبمتنع ثبوت امال . وإذا لم يثبت » لم تطلق لارتباطه » فإن قلنا بالصحيح » 
اْترط القبول على الاتصال » قال القفال : ومحتمل أنها تخير بين القبول في الخال » 
أو عند وجود الصفة را ات 

ثم الواجب المسمى أم هبر المثل 5 وجبات . وقيل : قولان © أصحها 
عند الجبور : الأول » ويحري الحخلاف فها إذا قالت : إذا جاء رأس الشبر 
وطلقتني » فلك ألف فطلقها عند رأس الشبر إجابة لها . وقبل : إن ابتدأ الزوج 
بالتعليق “.وبحت المى + وإن ابتدات :اشوال + فين الكل ...و إذا أئيكا المسمى > 
فى يحب وبازم تتسليمه 9 فيه أوجه. أصحها : في الخال » واختاره ابن الصباغ » 
لأن الأعواض المطلقة يازم تسليمها في الال » والمعوض تأخر بالتراضي . فانف 
تعذر "١‏ تسل المعرض » بأن فارقها قبل وحود المعلق عليه » ازم رد العرص م 
وشو امن ظ 

والثاني : يحب في الخال » لحكن لايازم تسلبيه إلا عند وجود المعلق عليه 
لتأغر المعوض , 


(؛) في الأصل 1 فإن تأخر 3 


حد ةع سهد 

والثالك : لايحب إلا عند البشونة » ولاك أنه لا رجوع لا قبل القبول . 

فأما إذا قالت : طلقني غدآ ولك ألف » أو إن طلقتني غداً » فلك ألف » وهما 
الصورتان السابقتان في المسألة الأولى » فلها الرجوع قل التطلق » لأن الجواب 
به حصل وما يستحقه الزوج هناك يستحقه عند التطليق . 

الطرف الرابع : في اختلاع الأحبي » فيه مسائل . 

الأولى : بصم الخلع من الزوج مع الأحنبي » ويازم الأجنبي المال » هذا 
إذا قلنا : الخلع طلاق . قال الأصحاب : فان قلنا : هو فخ » لم يصح لأن 
الزوج لايتفرد به بلاسبب » ولايجيء هذا الخلاف إذا سأآله الأحني الطلاق فأجابه » 
لان الفرقة الاصلة عند استعال الطلاق طلاق بلا خلاف . 

الثانية : الخلع مع الاجني 0 مع الزوحة في الالفاظ والاحكام » وهو 
من جانب الزوج معاوضة فيا معنى التعليق » ومن جانب الاجننبي معاوضة فيا 
وت جعالة . فلو قال الاجنبي : طلقت امرأتي وعليك كذا » طلقت رجعياً 
ولا مال » ولو قال الاحني : طلقها وعلى ألف »2 أو لك ألف فطلق » وقع 
بائناً وازمه المال . ولو اختلعبا عبد » كان المال في ذمته ما لو اختلعت أمة نفسها . 

ولو اختلعها سفيه » وقع رجعيا م لو اختلعت سفيبة نفسها . 

الثائثة : لو وكات الزوحة من مخلعبا » فله أن تلعها استقلالاً وبالوكالة . 
فان صرح بالاستقلال » فذاك » وإن صرح بالوكلة » فالزوج يطالب الزوجة 
با مال » وإن لم بصرح ونوى الوكلة » فالخلع لها لكن تتعلق به العبدة طالب » 
ثم يرجع علها . وإن لم يصرح ولانوى شسْيئا أصلا » فالخلع لها » لآن متفعتة لها 
يخلاف نظيره من الوكلة في الشراء . ويحوز أن يوكل الاجني الزوحة لتختلع عنه » 
وحينئذ تتخير الزوجة بين أن تختلع استقلالاً أو بالوكلة . 


ا 


وقول الزوجة لاجني : سل زوجي تطلدقي على ألف » توكيل » سواء قالت : 
علي مالا . وقول الاجني ها : سلي زوجك يطلقك على كذا » إن لم بقل : علي » 
فلس بتو كيل . فلو اختلعت » فالمال علها . وإن قال : على"» كان توكلا . 
فان أضافت إلله أو نوته » فالمال على الاجني . وقول الاجني للأحني : سل 
فلاناً يطلق زوجته على ألف » كقوله لازوجة » فرق بين قوله : على وعدمه . 
ولو اختلع الاجني » وأضاف إلا مصرحاً بالوكلة » ثم بان كذيه » م تطلق » لان 
مربوط بلمال وهو لم بلتزم في نفسه » فأشبه إذا خاطبها ولم تقبل 


ف 


قال ارجل : بع عبدك لفلان بكذا وعلي ألف » فباعه لم يستحق على القائل 
سينا على الصحبح » وهو قول ابخبور . قال القاضي أبو الطب » وقال الداري : 
يحتمل أن يستحق الالف كالتاس الطلاق والعتق . ولو قال : بعه عندك بالف 
في هالي » لم يستحق على القائل شيا 

الرابعة : أبو الزوجة في اختلاعها كالاجني » فإن اختلع مال نفسه » فذاك » 
صغيرة كانت أو بالغة » وإن اختلع هالا وصرح بالنابة أو الولاية » لم بقع 
الطلاق م لو بان كذب مدعي الوكلة في الاختلاع . وإن اختلع الها مصرحاً 
بالاستقلال » فهو كلاختلاع مغصوب6:فيقع الطلاق ببر الثل على على الاظبر » ويبدل 
نكرل مترل اخبع بعد افيه اودر زد أنه من مانا ولم يتعرض 
لنبابة ولا استقلال » وقع الطلاق رجعاً كمخالعة ٠١‏ السفنبة » صغيرة كانت الزوجة 
أم كبيرة » بكرا أم ثباً . 


. في الأصل : “مخالفة‎ )١( 


> 

وكذا لو قال للأجني '" : خالعبا على عدها هذا » أو صداقبا » وذدكرا في 
تشبيره بالقيبة أنه أهل لقبول » لكنه محجور عليه في مالها » ولكن هذا ينتقض 
بالمغصوب » وهذا خرج القاضي حسين هنا وجباً أنه بقع الطلاق بائنآ » ويعود القولان 
ف قدر المال الواجب . والمذهب الفرق » لان الاجني متبرع بها سذله لايحصل له 
فائدة إذا أضاف إلى مالحا » فقد صرح بترك التبرع يخلاف اختلاعها نفسها بمخصوب . 

وبنى البغري على هذا الفرق » أنه لو قال الاجنبي : طلقها على هذا المغصرب » 
أو على هذا الخر » أوعلى عبد زيد هذا » فطلق » وقع رجعاً ولامال » يلاف 
ما إذا التمست المرأة هكذا . ولو اختلع الاب أو الاجني بعبدها ولم يذكر 
أنه من مالا » فان لم بعلم الزوج كونه عبدها » فعالمخصوب » فبقع بر المثل على 
الاظبر » وإن على » فالاصح أنه كالذي لم يعلم . وقبل : المعلوم كالمذ كور فيقع 
رجعاً » هذا كله إذا اختلع الاب بغير صداقها » فان اختلدع به أو على أن 
الزوج بريء من صداقها » أو قال : طلقها وأنت بريء من صداقها أو على أنك 
بريء من صداقبا » فالمنصرص أن بقسع الطلاق رجعاً » ولابيرأ عن صداقبا » 
ولاشيء على الاب . وحكى الإمام وغيره تخريحه على عفو الاب عن صداق 
الصغيرة » وإن جوزناه » صم الخلع » وإلا فالصحيح وقوعه رجعاً يا نص عليه 
كاختلاع السفببة . وقيل : لا بقع الطلاق أصلا كلو كيبل الكاذب . فإذا صححنا 
عفو الولى » فشرطه كونه قبل الدخول » وحينئذ يتشطر المبر فيكون العوص 
أحد الشطرئ . 

ولو اختلعا باليراءة عن صداقبا وضمن له الدرك » فالذي أطلقه الهور من 


. في الأصل : الأجني‎ )١( 


3 1 35 
العراقين وغيرهم » أنه لايبرأ ويقع الطلاق بائناً » لانه التزم المال في نفسه » 
فأسْه الاختلاع ببغصوب . فعلى هذا » هل الواجب عليه مبر المثل أم بدل الصداق ؟ 
فبه القولان المعروفان . أظبرهما : الاول . وهكذا الك فها إذا قال الاب 
أو الاجنبي : طلقبا على عدها هذا وعلى مانه . فعلى الاظبر : بازم مبر الل . 
على لقان «<قممة"الفد . والذى تدعاء: آنه الام ثيء » هو فها إذا لم يتلفظ 
بالفمان . وحكى الإمام » أنه لا أثر لهذا الفمان وبقع الطلاق رجعاً ”م لو قال : 
طلقها وأنت بريء من الصداق . ووجباً أنه [إن] "' قال : طلقها وأنا ضامن براءتك » 
لغا ووقع رجعياً إد لافائدة فه . وإن قال : وأنا ضامن للصداق » إن طولبت 
به أديته عنك » وقع '" باثناً لانه صرح بالمقصود » إلا أنه التزام فاسد واختار 
الإمام الغزالي هذا . 
ولفظ الفمان هنا » كبو في قوله : ألق متاعك في البحر وعلى مانه . والمراد 
به الالتذام دون الفمان المشهور . ولو التمس الطلاق على أنه بريه » وضصن 
الددك » فقال الزوج في جوابه : إن برئت من صداقها » فبي طالق » لم تطلق 
لأن الدفة المعلق علها لم توجد . 


الباب الام 
في الاختلاف 


قفا : 
الأولى : قالكت : خالعني على كذا « فأنكر الزوج « صدق يميه . ولو كان 


)١(‏ زيادة هن مخطوطات الظاهريه 
6 ف الأصل : ووقع 5 


3 ف 3 
له زوجتان تسمان باسم واحد » فقال : خالعت فلانة بكذا » فقبلت إحداها » فقال 
الزوج : أردت الأخرى » وقالت القائة : بل أردتني » فهو المصدق ولا فرقة . 

ولو قال : طلقتك بألف » فقالت : بلا عوض » صدقت بمننا في نفي العرص » 
ولا يقل قوله في سقوط سكناها ونفقتها » وتحصل السنونة بقوله . ولو قال: 
خالعتك بالعوض الذي سألت » فاتكرت أصل السؤال » فكذلك الحم : 

وإن قالت : طلقتني ١١‏ بعد طول الفصل » وقال : بل في الخال > فبي المصدقة 
في نفي امال أيضآً . ولو قال : طلقتك بعد طول الفصل ونم تقبلي فلي الرجعة » 
وقالت : بل طلقتني متصلا بسؤالي » ذلا رجعة لك » فالمصدق الع 

الثانية : اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العرض أو قدره أو صفته في 
المحة والتكسر والأجل » ولا بدئة » تحالفا وحصلت البينونة » وإما أثر التحالف في 
العوض . والقول في أنه هل تنفسخ التسمة » أم تفخ إن أصر"ا على النذاع » 
وفي كبفية اليمين ومن يبدأ به على ما تقدتم في البيع وفي الرجوع بعد الفسخ أو 
الانفساخ إلى مبر كتحالفها في الصداق ؟ وقيل : برجع بأقل الأمرين من هبر 
المثل وما ادعاه . وقبل : بأكثر الامرين من مبر المثل والمسمى الذي ادعته » 
والصحيح الاول . ولو أقام كل واحد بدئة بدعواه » فبل تتساقطان » أم يقرع ؟ 
قولان حكاهها الناطي . وعلى التقديرين » هل يحلف 9 وجبان . وعن أبن سريج » 
أنه يعمل بأكثر البينتين . 


تمت : الاظبر » أنها قطان ولا ترجيح بالكثرة . اناعم 


ولو خالع أجنباً واختلفا » تحالفا وعلى الاحني مبر امل : 


(1) في الأصل. + .طلمي: + 


شيف - 
الثالثة : سق أنه لو خالعها على ألف درثم » وفي البلد نقد غالب نؤل عله 
فو م يكين » بطلت التسمية ووجب مر الثل > فإن نويا نوع] © فالصحيم 
الا كتفاء بالنئة وازوم ذلك النوع ... وقيل : تفسد النسمية ويجب مبر المثل كنظيره 
في الببع » والفرق أنه يحتمل هنا مالا يحتمل في الببع . ولو قال : خالعتك عن 
ألف وم يذكر جنا » فالمحيح أنه كإيام التوع ». فإن نويا جنسآً » تعن . 
وقيل : يشعين هنا مبر المثل لكثرة الاختلاف في الاجئاس . ولو قال : خالعتك 
على ألف ثيه فقبلت » ونويا شيئاً معينآ » قال القافي حسين : التسمية فاسدة 
لشدة الإجمال ' فيدجع إلى مبر المثل » ويكن أن بنازعه غيره . ثم قال الشبخ 
أبو جمد : إن بؤثر التعبين بألنية إذا تواطة قبل العقد على ما بقصدانه ولا أثر 
للتوافق بلا مواطأة » ول بعتير آخرون ذلك » بل اعتيروا عرد التواقق . 
قلت كلاق »عر الأصون: وقول اليف أى ل هنا عد . 


اناعم 


وإذا عرفت هذه المقدمة » فاو تخالعا بأاف درم وأطلقا » فقال الزوج : أردنا 
بالدراءم النقرة » فقالت : بل أردنا ها الفاوس أو على ألف » فقال : أردنا الدثائير 
أو الدراهم فقالت : أردنا الفاوس »؛ فالصحيح أنها يتحالفان . وققل : يحب مبر 
المثل بلا تحالف . ش 

فلو توافقا على أنه أراد النقرة » وادعت أنها أرادت الفلوس وقال : بل أردت 
النقرة أيضاً » حصلت الببنونة لانتظام الصغة ومؤاخذة لحا » وتصدق هي سمينا . فإذا 
حلفت » فلا ثىء عليها » لانها نفت سما النقرة » ونفى هو الفاوس . ولو توافقا 
أنجا .أرادت ,الفاوس » وقال هو : أنا أردث النقرة » ولا فرقة للمخالفة » فقاك ؛ 


0 > 
بل أردت الفاوس أيضاً وبنت منك » حصلت المدئونه ظاهراً لاتفاق اللفظين . وهل 
لازوج مبر المثل ؟ وجبان » قال القاضي حسين : نعم للببنونة ظاهراً » والذي 

اختاره الغزالي : لا > لإنكاره البشونة وعوضها . 
قلت : هذا الثاني هر الاصح » واختاره أيضاً الإمام . قال الإمام : فاتف 
قل : لو صدقها بعد ذلك فى اتفاق الثنة » قلنا : إذ ذاك يطالها بالمسمى المعين 


ب ل 


وفي معنى هذه الصورة ما إذا اتفقا على أنه أراد الدراهم » وزعم أننا أرادت 
الفاوس » ولا فرقة » فقالت : أردت الدراهم وبنت »© فالفرقة حاصلة » ويعود 
الوجبان في ثبوت شيء لازوج » وبالشبوت قطع البغوي » وقال : لاتحصل الفرقة باطناً 
إن كان صادقاً . ولو قال : أردت النقرة ولم يتعرض انها » وقالت : أردت الفاوس 
ول تتعرض طانبه » حصلت الفرقة . ثم عن القاضي حسين أنما يتحالفان . وفي 
« البسبط » أن الوجه وجوب مبر الل » لانه لابدعي عايها معيناً حتى تحلف . 
تمت : الاصم » وجوب مبر المثل بلا تحالف . وقد نقل الإمام الاتفاق 
عله » وجعل مخالفة القاضي في التحالف في غير هذه الصورة . واتأعر 

ولو قال أحد المتخالعين : أطلقنا الدراهم . وقال الآخر : عبنا نوعاً تحالفا . 

الرابعة : قالت : سألتك ثلاث تطللقات بألف فأجبتني » فقال : بل سألت 
واحدة بألف نأجبتك » فالالف متفق عليه » لكن اختلفا في المعوض فيتحالفان » 
فاذا تحالفا » فعلها هبر الل . والقرل في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه . قال 


الروضة ج/ ا - م ٠8]‏ 


وم ب 
الناطي : ولو أقام كل واحد بينة على قوله » فان اتفق تاريخ البينتين » تحالفا 
وإلا فالاسبق تارنخاً مقدمة . ولو قال : طلقتك وحدك بألف » فقالت : بل طلقتني 
وضرتي » تحالفا وعليها مبر المثل . ولو قالت : سألتك واحدة بألف » فأجبتني فقال : 
بل طلقتك ثلاث بألف » وقع الثلاث ووجب الألف » ولا معنى لهذا الاختلاف . 
ولو قالت : سألتك ثلاثاً بألف فطلقتني طلقة » فلك الثاث فقال : بل ثلاثاً فلي 
الالف » فان لم يطل الفصل » طلقت ثلاثاً وازمها الالف » وإن طال ول يمكن 
جعل جواباً » طلقت ثلاثاً باقراره وتحالفا للعوض » وعليا مبر الثل » «مكذا 
نص عليه في دواية الربيع . وفبا نقه أبر بحكر الفارسي في ه عيون المائل » 
واختلف الاصحاب » فأخذت طائفة بالنص » وقال البغوي : يتحالفان وله مبر المثل » 
لم بفرق بين طول الفصل وعدمه . وقال آخرون : النص مشكل في حالتي الاتصال 
والانفصال . قال الإمام : بنبغي أن بقال في حالة الاتصال » إن قال الزوج : 
ماطلقتك من قبل » والآن أطلقك ثلاثاً على ألف » تقع الثلاث ويجب الالف » 
لان الوقت وقت الجواب . وإن قال : طلقتك من قبل ثلاثاً تعذر ' » جعل 
هذا إنشاة » لانما بانت قبله » فيقع الثلاث باقراره » ولا يازمها إلا ثلث الالف م 
لو قال : إن رددت أعبدي الثلائة » فلك الالف » فقال : رددتهم وقال : 
ما رددت إلا واحداً . وأما في حال الانفصال » فبحم بوقوع الثلاث باقراره 
وعلها ثلث الالف » ولا معنى للتحالف »2 لان التحالف عند الاختلاف في صفة 
العقد أو العرض » [ ومما | ' هنا متفقان على أن المسؤول ثلاث » وأن العوض ألف » 


. . في الأصل : بقدر‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


ل 5ت 


ولازوج أن تحافبا على نفي العلل أنه ما طلقا ثلاثاً » وهذا صحيح وليتأول النص 
عليه يحسب الإمكان . 


م 

قال الناطي : قالت : طلقتني ثلاث بألف فقال : بل طلقتك واحدة بألفين 
وأقام كل واحد بنة بقوله » واتفقا أنه لم يطلق إلا مرة » تحالفا وله هبر الملل . 

الخامسة : تخالعا بألف فطاليا به » فقالت : ضمنه زيد » لم ينفعها هذا الحواب 
لان الذمان لابقطع الطاب عنها » وكذا لو قالت : قبلت الخلع على أن يزت 
زبد عني الالف ©» وهي في الصورتين مقرة بالالف . ولو قالت : قبلت الملع 
بألف لى في ذمة زيد » ففيه خلاف مبني على بع الدن » وحاصله أربعة أوجه . 
أصحها : التحالف بناء ''' على صحة بيع ألدين » والثافي : يجب مبر المثل بلا تخالف » 
بناء على منعه » والثالث : تصدق هي سما » والرابع. : هو بسمئه » تقله! 
المتولى بناء على منعه » وهما الوجبان في الاختلاف في صحة العقد وفاده . 


ري 


قال : خالعتك » فقالت : اختلعني أجني لنفسه ماله » بانت باعترافه ولا ثشيء 
عليها » ولا على الاجنبي . ولو قالت : اختلعت بوكلة زيد وأضفت إلله » فهل 
يتحالفان أم تصدق هي أم هو ؟9 فيه أوجه » أصحها : الاول . ولو قالت : ل 
أضف ولكن نويت الاختلاع لزيد » فان قلنا : تتوجه المطالة على الو كيل » 


. في الأصل : بني‎ )١( 


-5” - 
م بنقطع طلب الزوج بقولها » و كذا لو أتكر أصل الوكلة . وإن قلنا : 
لايطاب 4 قبل تحالفان 34 أم تصدق هى 4 أم هو 7 فه الاوحه 3 

السادسة : طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف 
المتخالعان » فقال الزوج : سبق الخلع فعليك المال » وقالت : بل سبق الإرضاع » 
خالفنه النكاح والخدع لغو » نظر إن اتفقا على جريان الإرضاع يوم ابمعة مثلا 
وادعى تقدم الخلع » وادعت تأخره » فالقول وها بسمينا » وإن اتفقا على حريان الخلع 
يوم اجمعة » وادعى تأخر الإرضاع » وادءعت تقدمه » فالقول قوله بسمسنه » لأن الأصل 
استمرار النكاح » ولأن اسْتغالما بالخلع بدل ظاهراً على بقاء النكام » لو تخالعا » 
ثم ادعت أنه طلقها قبل الخلع ثلاثاً » أو ادعت إقراره بفساد النكام فأنكر » 
فانه تصدق بمهمتة وتستمر صدة الخلع 

السابعة : تخالعا ثم قال هو : كنت مكرهة » فلي الرجعة فأتكرت الآ كراه » 
ُ قبل قوله ف الظاهر « وعليه رد المال لاعترافه . ولو أدعت الإ كرام 4 
تأتكر » صلاق ببمينه » وازمما 'المال . فاو أقامت بننة بالإإكراه » ازمه رد 
المال ولا رحعة لاعثر أفه بالبدثونة » فلو لم يصرح بالإنكار 4 أو مك 4 أو كانت 
الخصومة مع و كله » فل الرجعة » إذ أقامت الينة . 


فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالخلع 
ابى له خلع زوجة ولده الطفل » والخلع على غير الصداق قبل قبضه » 


لاسقط حقبا منه © وبعد قبضه وقبل الدخول لابسقط حقى الزوج من نصفه 
عندنا . ولو خالع حاملًا بنففة عدبا » بانت مهبر اللشل . وفي « فتاوى 


باضه 

القفال »: لو خالعها عبرها بعد أن أبرأته منه » فإن جبلت الال » فبل يازمها مبر المثل أم 
بدل المسمى ؟ فه القولان . وإن عامث » نظر إن جرى بلفظ الطلاق » كقوله : طلقتك. 
على صداقك » فبل بقع بائناً وبعود الخلاف فيا يازمبا » أم يقع رجعياً ؟ وجبان . 
وإن جرى بلفظ الخلع » فإن "أوجبنا المال في لفظ الطلاق » فبنا أولى > وإلا 
فوجهان بناء على أن لفظ الخلع هل بقتضي ثبوت مال ؟ وفي فتاوى القاضي حسين » 
أنه لو خالعبا على مالها في ذمته وعلى ألف آخر في ذمتا » وعلى أن ينفق على 
ولده كل يوم كذا إلى مدة كذا » فبو فاسد لشرط الإنفاق » وتبين بمبر المثل . وانه 
لو خالعبا بألف وعلى حضانة ولده الصغير سنة » فتزوجت في أثناء السنة » ا 
لازوج انتزاع الولد منها بتزوجبا » لأن الإجارة عقد لازم » وأنها لو قالت : إن 
طلقتني أبرأتك عن الد اق 4 أو فأنت بريء منه فطلق »> لانحصل الإواوفة) لذ 
تعلقه باطل ويازمها مبر المثل » لأنه لم يطلق انا . فلو قالت : أبرأتك عنن. 
صداقي فطلقني » برىء الزوج وله المار » إن شاء طلق » وإن شاء لم يطلق . 
وفي فتاوى البغوي » لو خالعما على ثوب هروي وقلت » ثم أعطته مروياً فرضيه 
وأراد إمساكه » بنظر إن وصفه بالصفات المعتيرة بني "٠"‏ على جواز أخذ الزيب 
الأسض عن الأسود . إن حوزنا فكذا هناء وإلا فلايحوز الإمساك هنا بلا معاقدة . 
فإن تعاقدا » فقالت : جعلته بدلاً جما علي” وقبل الزوج » بن على أن الصداق مضمون 
ضان اليد » أم العقد » إن قلنا بالأول » جاز » أو بالثاني » فقولان كلاستبدال 
عن الثمن في الذمة . وإن لم يصفه » فالواجب هبر المثل » فلا يجوز إساحكه 
إلا معاقدة » وأنا لو قالت : اختلعت نفسي بالصداق الذي في ذمتك وأتكر 


() في الأصل : بناء . 


5 
وحلف » فلا رجوع لها عليه بالصداق . ولو كان له على رجل دين » فقال : اسْتريت 
منك دادك به وقبضته وأتكر الرجل » يجوز له المطالة بالدين » والفرق أن الخلع 
يقتضي البأس من الصداق وسقوطه بالكلة » لأن ذمة الزوج إذا برئت منه لايتصور 
استغالها به . وفي صورة البيع لاحصل البأس عن الدين » لاحهّال تلف الدار قبل 
القبض » أو خروجها مستحقة » أو ردها بعبيب »© وإن الزوج لو قال : خالعتك 
وأتكرت وحلفت ثم وطثئا » فعليه المدا في الظاهر » ولا حد عليا » لأا تزعم 
نما في نكاحه . وأما الباطن » فإن صدق » حد » وإن كذب » فلا . وقل : 
دعواه تكون طلافاً ظاهراً وباطااً » فعليها الحد » وأنها لو قالت : اختلعت ثلاث 
طلقات على مالي عللك من الى » فقال : خالعتك يطلقة » وقعت طلقة عبر الثل » 
ويحتمل أن يحب ثلث مبر الل . 


فصل 
لابن الحداد 


قال : أنت طالق اثنتين » إحداهما بألف » فامقابة بالألف لاتقع إلا بقبوها . 
وفي الأخرى وجبان . أحدهما وبه قال ابن الحخداد : لابقع إلا بالقبول » لأنه 
علق الطلقتين بالقبول » ولأنها تابعة للأخرى » وأصحها عند الشخ ألي علي : 
بقع بلا قبول خاوها عن العوض »2 ولأنه لو قال : أنت طالق طلقتين » إحداهها 
بألف » والأخرى بغير شيء وقعت الواحدة بلا قبول » فتكذا هذا . قال الإمام : 
ولاسعد طرد الوجبين هنا »> فإن قلنا بالأول » فإذا قيلت » وقعت الطلقتارت 
ولزمها الألف . وهل الألف في مقابلة إحداهما فقط © أم في مقابلته) معاً وإحداهما 
تابعة *: فيه احتالان ذكرا ووجه . 


وم ل 


الثاني : أنه لو اختص امال باحداهما » لا توقفت الأخرى على القبول » 
ولاقرنت طلقتان بائنة ورجعية » وذلك بعيد . وإن قلنا بالوجه الثاني » فإرتف 
كانت غير مدخول بها » وقعت الواحدة عند قام لفظه وبانت » فلاتقع الأخرى » 
ولو قبلت . وإن كانت مدخولاً بها » فالواقعة رجعية » فإذا قبلت »© فهو مخالعة 
وفيا القولان . فإن جوزناها » وقعت الثانة بالألف » وإلا » قفه احتالان للشيخ 
أبي على . أحدهما : لابقع الطلاق لأنه إما وقع بشرط قبولها » وإذا لم يازم المال » 
ذلا معنى للقبول » وأصحها : بقع وإرك ل بازم المال مخالعة المحجحور عليها . 
وبلله التوفيق . 


م ا يعون ابه تعالى وتوشقه ته الحزء السابع من كتاب 
2 روضة الطاليين وحمدهة المفتين 4 للإمام النووي . وليه 
الحزء الثامن ف وأولة 2 كتاب الطلاق 26 


٠٠ 55‏ رمضان مم١‏ هم 
دمشق : 0 
١٠‏ كانون الاول 54 م 


الصفحة 


- 1441١ - 


فررس الزء السابع من وض الطالبين 


كتاب اللكاح 

الاب الأول في خصائص رسول الله 2 في النكام وغيره » وهي 
أربعة أضرب . 

الفرية الأول : ها اختص” به رسول الله يل من الواجبات . 
الفرب الثاني 0 به يلثم من 00 : 

الفرب الرابع : ما اختص به 57 من 7 والإسكواء 

الباب الثاني ف مقدمات النكاح 4 وشه فصول 98 

الفصل الأول : فمن ستحب له النكاح . 

الفصل الثاني : إذا أراد النكاح فالحكر أولى من الثبب إذا لم 
نكن عذر . 

راصي مره ويم 
الفصل الثالث : في أحكام النظر . 

فرع : هالايجوز النظر إله متصلا بحرم النظر إلبه منفصلا . 
فرع : حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى . 

الأحوال التي يجوز ذا النظر إلى المرأة . 


ام 


4 


الفصل الرابع : في الخطبة . 
فرع : تحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الإجابة . 
فرع : يجوز الصدق في ذكر مساوىء الخاطب للحذر . 
الأساب الي تببح الغببة . 

الفصل الخامس : : 
الباب الثالك : في أركان النكاح » وهي أربعة أركان . 
الركن الأول : الصغةةإيجاباً وقبولاً . 

نان كاه لقن الع , 

فرع : في النبي عن نكام الشغار . 

فصل : النكاح المؤقت باطل . 


2 


الخطة . 


؟)رح٠‎ 


فصل : يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معيناً . 
الر كن الثالث : الشهادة التي ينعقد با النكاح . 
الر كن الرابع : العاقدان » وهما الموجب والقابل . 


الباب الرابع في يبان الأولياء وأحكامهم » وفه ثانية أطراف . 


الطرف الأول : في أسباب الولابة » وهي أربعة . 
السيب الأول : الأبوة 8 
السب الثاني : عصوية حاسية النسب . 


4م 


/ام 


2 
الملوضوع 
السبب الثالك : الإعتاق . 
السبب الرابع : السلطان ولي من لاولىي له . 
الطرف الثاني : في ترتيب الأولياء . 
لعصبة في الولاء على ترقيب الإدث . 
الطرف الثالث : في موانع الولاية » وهي حمسة موانع . 
المانع الأول : الرق . 
المانع الثاني : ما يلب«النظر والبحث عن حال الزوج »© وفبه 
ست صور . ْ 
المانع الثالك : الفسقى وفيه سبع طرق . 
الماع الرابع : اختلاف الدين . 
المانع الخامس : الإحرام . 
الطرف الرابع : في تولي طرفي العقد » وفه مسائل . 
الطرف الخامس : في التوكيل . 
ل ايان افك الوادن دو عق الس جه 
الطرف السادس : فها يازم الول . 
الطرف السابع : في خصال الكفاءة . 
فصل ش الكفاءة حى المرأة والولي . 
الطرف الثامن : في اجتاع الأولاء . 


اليل 


١١ 
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فصل : في نكاح الأولاء واختلافهم . 

اللاب الخامس : في المولى عله والأسباب المقتضة لنصب الولى . 
فصل : هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح 7 

الاب السادس 8 5 موانع النكام ويجمعبا أربعة أجناس 5 
السبب الأول : القرابة » وبحرم منها سبع . 

الستة الثان + الرضاع'» ونحرم من الرضاع ما بحرم من النسب . 
السبب الثالك : المصاهرة » وحرم فيا على التأبيد أربع . 


فصل فما إذا اختلطت بحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنببات . 


ع 
ك 
يا 
2 
حِِ 
38 
1 
6 
0 


الحنس الثاني من موائع الذكاح : ما بان 
ويتعلق بعدد » وهو ثلاثة أنواع . 
النوع الأول : اجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع . 
فرع : فبا يحوز جمعبن من النساء . 

فصل : كل امرأتين يحرم اجمع بننما في النكاح بحرم ابمع بينها 
في الوطء بملك اليمين . 

فصل : ارتدت الزوجة يعد الدخول » بحرم نكاح أخد] وأريع 
سواها قبل انقضاء العدة . ظ 


النوع الثاني : ف قدر العدد المباح ف النكاح 1 


- 418 


5-5 النوع الثالث ٠‏ في استيفاء عدد الطلاق . 

ين فرع : محصل التحليل بكل زوج . 

6 الجنس الثالك من موانع النكاح : رق المرأة » وهو ضربان . 

14 أمة غيره لاتحل لاحر إلا بأربعة شروط ٠‏ 

مس الجنس الرابع من موانع النكاح : الكفرة » والكفار ثلاثة أصناف . 

6 فصل في صفة الكتاية التي ينتكحها المسلم وهي ضربان . 

: فصل في الانتقال من دين إلى دين » وهو ثلاثة أقسام‎ ١ 

كيل القسم الأول : الانتقال من دين باطل إلى دين باطل . 

. القسم الثاني : الانتقال من دين حق إلى دين باطل‎ ١4 

. القسم الثالك : الانتقال من دين باطل إلى دين حق‎ ١11 

. الباب السابع : في تكاج المشرك » وفه أربعة أطراف‎ ١ 

س١‏ الطرف الأول : فيا يقر عليه الكافر من الأنحححة الادية في 
الكفر إذا أسلم 3 

١6‏ فصل : في بيان شروط استمرار النكاح يعد الإسلام وعدم استمراره 
وشخرج عليه مسائل 

1 فصل : فيا إذا لم يقترن بالعقد الماري في الشرك ولا بالإسلام مفسد 


ولكن طرأ مفسد واقترن بالإسلام » وفيه مسائل كثيرة . 
١6‏ فصل : في أن الأنكحة الارية في الشرك ثلاثة أوجه . 


١6 


١64 


١5 


١5١ 


1١7 


- 445 - 
الوضوع 

فرع : إذا تكم مشرك أختين فطلقها ثلاثاً ثم أساما وأسامتا . 
فصل : فيا إذا أصدق فاسداً كخمر أو خنزير ثم أساما بعد قبضه ؛ 
أو 0 
فصل : إذا ترافع إلينا ذمبان في نكاح أو غيره . 
الطرف الثاني : في نكاح المشرك إذا أسلم وتحته عدد من ٠‏ النسوة 
لايجمع بشبن في الإسلام وضه عدة صور . 
فصل : عتقى الأمة تحت عبد يثبت لها الخبار في فسخ النكاح . 
فصل : العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امر أتين فأسامن معه 
أو بعده في العدة . 
الطرف الثالث : في ألفاظ الاختبار في النكاح وأحكامه . 
فروع : فيمن أسلم وكان تحته مان نساء فأسامن فاختار أريعاً . 
فرع : أسلم على ان وثنبات فأسلم معه أربع وتخلف أربع . 
فصل : في - الاختيار إذا أسلم على أكثر من أربع وأسامن 
معه أو بعده في العدة فعله الاختار والتعيين . 
فرع : فيا إذا مات قبل التعبين . 
فرع : هات ذمي عن أكثر من أربع نسوة . 
الطرف الرابع : في النفقة والمبر . 
الباب الثامن : في مثبتات البار في النكاح وأسبابه أريعة 
لسبب الأول : العبب » والعيوب الثبتة لاخبار ثلاثة أقسام . 


يفنل 


يفنل 
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الملوضوع 


القسم الأول : يشترك فيه الرجال والنساء : وهو البرص والخذام 
والحنون . 

القسم الثاني : مختص به الرجال » وهو الب والتعنين . 

القسم الثالث : مختص به النساء » وهو الرتق والقرن . 

فصل : في أحكام خبار العيب . 

فروع تتعلق بالعيوب . 

السبب الثاني في مثبتات المبار : الغرر في الشروط . 

مسائل تتعلق بالغزر في الشروط . 

إذا انفصل المنين يجناية بأن ضرب بطنها فأجبضت فله أربعة أحوال . 
السبب الثالك من مثبتات البار : العتق » 

فروع تتعلق بالعتق . 

السبب الرابع من مثبتات الخبار : التعنين . 

فرع : الفسخ بالعنة بعد شوتما كالفسخ بسائر العيوب . 

الباب التاسع : فيا يملك الزوج من الاستمتاع وفيه مسائل . 
الباب العاشر : في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إباها ووجوب 
إعفافه وفه ثلاث أطراف . 

الطرف الأول : في وطثها » فإن وطنها الأب » نظر © أهي 
موطوءة الابن أم لا 9 


دلين 


8 


>34 


6 


3 
الموضوع 
الخالة الأولى : أن لاتكون موطوءة الابن » وفه مسائل . 
اطالة الثائنة أن عون مرطوفه الخرة , 
الطرف الثاني : في نكام الأب جارية الابن 
الطرف الثالث : في إعفاف الأب . 
فصل : في المراد اد : 
الباب الحادي عشر : في أحكام نكام الأمة والعبد وفبه طرفان . 
الطرف الأول : في نكاح الامة وفبه مسائل . 
الطرف الثاني : في نكام العبد وفنه مسائل . 
فصل : متى هلك أحد الزوجين حزءاً من الآخر انفسخ النكاح . 
فصل : في مسائل من الدور الحكمي 
المسائل التي بيقع فيها الدور نوعان . 
فصل : لايجوز للعبد التسري لانه لاملك . 
الباب الثاني عشر : في اختلاف الزوجين في النكاح وفبه مسائل . 
كتاب الصداق ظ 
فصل : بشتمل كتاب الصداق على ستة أبراب . 
الباب الاول : في د الصداق الصحيح وهي ثلاثة 


- الاول : في أن الصداق في بد الزوج كيف يضمن ؟ وفي 
حانه قولان وفيه مسائل 3 


اك 


444 ل 


المج الثافي : تسليم الصداق . 

فصل : الخلوة لاتقرر المر . 

الباب الثاني : في الصداق الفاسد » ولفساده ستة أسباب . 
ادك الأول + أن لا تكوق الل كوو مالا .. 
السبب الثاني : الشرط في النتكاح . 

السب الثالث : تفريق الصفقة . 

السيب رايع : أن يتضمن إشات الصداق رفعه . 
إلسيب الام : تفريط الولي في قدر المبر . 
السب السادس : مخالفة الآخر . 

الباب الثالك : في التفريض وح المفوضة وفي الباب طرفان . 
الطرف الاول : في صورة التفويض » وفيه ضربان . 
الطرف الثاني : في 3 التفورض وه مسائل . 
الفرض يوجد من الزوج أو القاضي أو أجني ١‏ 

فصل : في بيان مبر الثل ويحتاج إليه في مواضع . 
الباب الرابع : في تشطر الصداق وفي الباب أطراف . 
الطرف الاول : في موضع التشطر و كيفيته . 


الروضة جا -م|و؟م 


ساء86) د 

الصفحة الموضوع 

0 فصل : في أوجه كيفة التشطر . 

+وك2 ب الطرف الثافي : في تغير الصداق قل الطلاق وفيه ثلاثة أقسام . 

ا القسم الأول : نقص محض وهو نوعان . 

يوم القسم الثاني : زيادة محضة وهي صنفان . 

ه22 سمالقسم الثالك : إذا تغير الصداق بالزيادة والنقص معاً . 

ا فصل : كل عمل جاز الاستئحار عليه جاز جعل صداقاً حكتعلم 
القرآن » وفيه مسائل . 

7 الطرف الثالك : في بيان حي التشطر بعد تصرفها في الصداق 

ش وفه مسائل وفروع . 

4ل رالطرف الرابع : فها إذا وهت-ه الصداق 9 طلقها قبل الدخول 
ونصدره بقاعدتن . : 

5 القاعدة الأولى : في ألفاظ التبرع . 

دم القاعدة' الثانة : هل للاولى العفو عن صداقبها .+. 

5< رفصل : فيا إذا وهمت المرأة ازوجبا الصداق المعين فطلقها قبل الدخول . 

وس صل : فيا إذا خالعها قبل الدخول على غير الصداق . 

كرض الباب الخامس في الملعة . 

رفض الباب السادس : في النزاع في الصداق وفيه مسائل . 

1 فصل : يتعلق بحكتاب الصداق . 


وئؤم 


دن 


4 


ب ١ه4؛‏ - 


مسح 
بإب الوليمة . 
فرع في أقل الوليمة . 
فرع في إجابة الدعوة إلى وليمة العرس . 
فرع : دعاه جماعة أجاب الأسبق . 
فرع :اف متكوات» الولمه , 
فصل : الصوم لس عذراً في ترك إجابة الدعوة . 
فصل : دعاه من أ كثر ماله حرام كرهت إجابته ما تكره معاملته . 
فصل : في المرأة إذا دعت النساء . 


فصل : يجوز نثر الجوز واللوز والتمو والسكر ونحوها في الإملاكات . 
كتاب عثيرة النساء وفيه بابان . 

الياب الأول : في عشرتهن والقسم وفبه خمة أطراف . 
الطرف الأول : في استحقاق القسم . 

فصل فيمن تستحق القدم وفيه مسائل . 

فصل فيمن ستحق عليه القسم . 


الطرف الثافي : في مكان القسم وزمائه وفبه مائل . 


اس 


يض 


يفسا 


احس 


تذكن 


انين 


584 


84 


الاهة؛ - 
الموضوع 


الطرف الثالث : في التساوي وببان عحل التفاضل . 
الطرف الرابع : في الفللم والقضاء في القسم بين النساء وفبه مسائل . 
فرع : للواهة أن ترجع في الحبة متّى سّاءت ويعود حقها في المستقل . 
الطرف الخامس : في المسافرة يمن . 

متقط ا القغاف ميق التساء شتروطل ., 

فصل : إذا سافر بزوحتين بقرعة » عدل ينما . 

الباب الثاني : في الثقاق بين الزوجين . 

فرع : فيا تصير به المرأة ناشرة . 

كتاب الخلمع . 

فصل : بشتمل هذا الكتاب على خمسة أبواب . 

الباب الأول : في حقيقة الخلع . 

فرع : يصح الع 57 كنايات الطلاق مع النية إن جعلناه صداقاً 
فصل فيا يتعلق به الخلع من الأصول . 

الباب الثاني في أركان الألع » وهي خمسة . 

التق الأول : الزوج : 

الركن الثاني : امحتلع . 


أسباب الجر . 


ا 


كن 


يكنا 


84 


0 


د ا“بيإهة؛ - 


السبب الأول : الرق . 

السيب الثافى : الحجر بالسفه . 

السبب الثالك : المنون والصغر . 

السبب الرابع : المرض . 

الر كن الثالث : المعوض » وهو البضع » وشرطه أن بيحكون 
ماو كا للزوج : 

الر كن الرابع : العرض هر كالصداق » وتفصله بصور . 
الفووة الأول + غالما هجول 

الصورة الثانة : خالعبا على ما لس مال كخمر أو حر . 
الصورة الثالثة : الخلع على مالابقدر على تسليمه . 

الصورة الرابعة : التوكيل بالخلع من الانيين جائز . 

فروع في فتاوى البغوي في الخلع . 

الر كن الخامس : الصغة » ولابد منها . 

فصل : سألت زوجبها طلاقاً بعزض وارتدت عقب السؤال ثم أجاءا . 
فصل : إذا طلقها على العرض أو خالعبا » فلارجعة له . 

فصل : لو وكل امرأة بطلاق زوجة أو خلعبا » صح على الأصح . 
فصل : يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة » ويصح عقد الإجارة علها . 
الباب الثالك : في ببان الألفاظ الملزمة ومقتضاها » وفيه أطراف . 


ال 


416 


14 


يلف 


م4 سا 


الطرف الأول : في الألفاظ اللزمة » وفه مسائل . 

المألة الأولى : صغة المعاوضة مازمة . 

المسألة الثانة : قال : أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك ألفاً ... 
المسألة الثالثة : قال : أنت طالق إن ضمنت لي ألفا » أو إيف 
منت لي ألفا فآنت طالق . 

المسألة الرابعة : إذا علق الطلاق بالإعطاء لابقع إلا بالاعطاء في الجلس . 
المسألة الخامسة : في حقبقة الإعطاء المعلق عليه ٠‏ 

المألة السادسة : في بان ما بنزل عليه الدرهم . 

فرع : لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته » 
لم يتزل الإقرار والتعليق علا . 

المألة السابعة : قال : إن أعطيتني عبد أو ثوباً فأنت طالق » 
ووصفة با يعتبر في السلم » فأتت به بالصفة » طلقت وملكه الزوي . 
المألة الثامنة : قال : إن أعطتني هذا الثوب وهو هروي فأنت 
طالق » فأعطته وبان مروياً » لم تطلق . 

الباب الرابع : في سؤال المرأة الطلاق هال واختلاع الأجني » 
وفنه أطراف . 

الطرف الأول : في ألفاظها » وفيه مائل . 


الطرف الثالي : في سؤالبا عدداً فى الطلاق » وفه مائل . 


مه ه 
الملوضوع 


الطرف الثالك : في تعلقبا الطلاق بزمان » وفبه مسائل . 
الطرف الرابع : في اختلاع الأحني » وفه مسائل . 
اباب الخامس : في الاختلاف في الطلاق > وفيه مسائل . 
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع . 
فرع لابن اللداد يتعلق بالخلع . 
الفبرس 


حي 


